
S/2011/463  الأمــم المتحـدة 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
1 September 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

230911  200911  11-45119 (A) 
*1145119* 

 موجهة إلى الأمين العام من رئيس لجنة مجلـس          ٢٠١١أغسطس  / آب ١٧رسالة مؤرخة       
  بشأن مكافحة الإرهاب) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمن المنشأة عملا بالقرار 

  
وبموافــاة مجلــس الأمــن   ) ٢٠١٠ (١٩٦٣أتــشرف بالإشــارة إلى قــرار مجلــس الأمــن       

تعلقــة بحالــة تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن  بالنــسخة الـــمُحدَّثة مــن الدراســة الاستقــصائية العالميــة الم 
  .، لينظر فيها)انظر المرفق) (٢٠٠١( ١٣٧٣

ولقد أعدت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب هذه الدراسة الاستقـصائية بنـاء               
ــار    ــوافرة في أي ــات المت ــى المعلوم ــايو /عل ــرار     . ٢٠١١م ــذ الق ــة تنفي ــالتقييم حال ــا ب ــاول فيه وتتن

ــصع ) ٢٠٠١( ١٣٧٣ ــى ال ــشأن    عل يدين الإقليمــي ودون الإقليمــي وتخلــص إلى اســتنتاجات ب
  .التقدم المحرز في تنفيذ القرار في المجالات المواضيعية الرئيسية

ثم في سياق الدراسة الاستقصائية تقـدير احتمـالات نـشوء تهديـدات ومـدى خطورتهـا          
تنفيـذ واقتـراح سـبل    وأثر ذلك على حالة تنفيذ القرار، واستجلاء الثغرات التي تشوب عملية ال     

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفها وثيقة من وثـائق           . عملية جديدة لتنفيذ القرار   
  .الأمن مجلس

  بوري. س. هـ) توقيع(
  رئيس لجنة مجلس الأمن

  )٢٠٠١ (١٣٧٣المنشأة عملا بالقرار 
  بشأن مكافحة الإرهاب ورئيس مجلس الأمن
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  مقدمة  -أولا   
 للجنـة مكافحـة الإرهـاب هـذه الدراسـة الاستقـصائية العالميـة               ةأعدت المديرية التنفيذي ـ    - ١

، بنـاء علـى مـا طلبـه     )٢٠٠١( ١٣٧٣الأمـن  عـضاء لقـرار مجلـس      بشأن حالـة تنفيـذ الـدول الأ       
مـن أن تجــري دراسـة استقــصائية تـضمنها كــل    ) ٢٠١٠ (١٩٦٣منـها مجلــس الأمـن في قــراره   

 ٢٠٠٩نـوفمبر  /الثـاني  استجد من أمور منذ صدور الدراسة الاستقصائية السابقة في تـشرين         ما
)S/2009/620.(  
/  أيلـــول٢٨اعتزامـــه أن يعقــد في  ) ٢٠١٠ (١٩٦٣وأبــدى المجلــس أيـــضا في قــراره      - ٢

اجتماعــا ) ٢٠٠١( ١٣٧٣، بمناســبة الــذكرى الــسنوية العاشــرة لاتخــاذ القــرار ٢٠١١ ســبتمبر
وربـط المجلـس هـذه الدراسـة       . خاصا للجنة مكافحة الإرهاب يُفتح باب المشاركة فيه للجميـع         

ــدادها في      ــاع، حيـــث طلـــب إعـ ــتجري في ذلـــك الاجتمـ ــتي سـ ــشات الـ ــصاه  بالمناقـ ــد أقـ موعـ
  .٢٠١١ يونيه/حزيران ٣٠
وطلب المجلس كذلك أن يجري في سـياق الدراسـة تقـدير احتمـالات نـشوء تهديـدات                     - ٣

ومدى خطورتها في كل منطقة وأن تحـدد فيهـا الثغـرات الـتي تـشوب التنفيـذ مـع اقتـراح سـبل                        
  ).٢٠٠١( ١٣٧٣وذلك بالإضافة إلى تسجيل حالة تنفيذ القرار . معالجة تلك الثغرات

وتــستند الدراســة إلى البيانــات المــستقاة مــن المعلومــات والتقــارير الــتي تقــدمها الــدول     - ٤
في حالـة الـدول الـتي زارتهـا         (الأعضاء بشأن آخر المـستجدات؛ وإلى تقـارير الزيـارات القطريـة             

؛ وحلقــات العمــل الإقليميــة؛ والمعلومــات الــتي توفرهــا   ) دولــة٦٠اللجنــة ويزيــد عــددها عــن  
ويــذكر أن هــذه البيانــات مــسجلة أيــضا في     . ت الدوليــة والإقليميــة ودون الإقليميــة  المنظمــا

 ١٩٢ التقييمات الأولية التي تعدها المديرية التنفيذية بشأن حالـة التنفيـذ في الـدول الأعـضاء ال ــ          
وأعد هذه الدراسة شأنها شأن الدراستين السابقتين خبراء المديرية التنفيذيـة بنـاء علـى               . بأسرها

  .٢٠١١أبريل /هم الفني في المعلومات التي توفرت حتى نيسانرأي
: وتنــصب الدراســة علــى المجــالات المواضــيعية الرئيــسية الــتي يتناولهــا القــرار، ألا وهــي    - ٥

تــشريعات مكافحــة الإرهــاب، ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، وإنفــاذ القــانون، ومراقبــة الحــدود، 
حمايـة حقـوق الإنـسان باعتبـاره وثيـق الـصلة            وروعـي فيهـا أيـضا، موضـوع         . والتعاون الـدولي  
وتم التوسع، بوجه عام، في الفرعين الخاصين بإنفاذ القـانون ومراقبـة الحـدود           . بمقتضيات القرار 

، حيـث حـدد الخـبراء معـايير إضـافية لتقيـيم التقـدم             ٢٠٠٩في كل منطقة، قياسـا بدراسـة عـام          
  .المحرز في هذين المجالين
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حـسب  ) ٢٠٠١( ١٣٧٣من الدراسة تقييما لحالة تنفيذ القـرار        ويتضمن الفرع الثاني      - ٦
وتجـدر الإشـارة في     . المنطقة والمنطقة دون الإقليمية أسـوة بالدراسـتين الاسقـصائيتين الـسابقتين           

هذا الصدد، إلى أن التقسيمات الإقليميـة ودون الإقليميـة المـستخدمة في هـذه الدراسـة ليـست                   
تحـــدة الم صادية والـــسياسية المعمـــول بهـــا في الأمـــم   بالـــضرورة انعكاســـا للتقـــسيمات الاقتـ ــ  

وترد في الفرع الثاني، لمحـة عامـة عـن التقـدم المحـرز،              . المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى     أو
وتحدد فيه مواطن القوة والضعف على الصعيد الإقليمي وتقترح مجالات يمكن أن تستفيد فيهـا               

ويُنـوه في   . يذ من اتباع نهـج إقليمـي أو دون إقليمـي          الدول التي تواجه صعوبات خاصة في التنف      
بيـد أن عـدم ذكـر الـدول     . هذا الفرع بدول معينة أحـرزت تقـدما ملموسـا في بعـض المجـالات      

  .يعني أن تنفيذها للقرار تشوبه شوائب الأخرى لا
ام وفي الفرع الثالث يرد بيان المعايير العامة والممارسات الموصى باتباعها إنفـاذا لأحك ـ              - ٧

 في المجـالات المواضـيعية       على الصعيد العـالمي     والاتجاهات العامة التي تسود عملية التنفيذ      ،القرار
يكون هذا الجزء المواضيعي أكثر نفعـا للقـارئ العـام حيـث أنـه يقـدم لـه صـورة                      وقد. الرئيسية

 تـصديا   ،ارمنـذ اتخـاذ القـر     معانيـه،    بأوسـع    ،أكثر تكاملا للكيفية التي تحـرك بهـا المجتمـع الـدولي           
  .للتحدي المتجسد في الإرهاب

وفي ختام كـل فـرع، تـرد ثـلاث توصـيات بـالخطوات العمليـة الـتي يمكـن أن تتخـذها                         - ٨
كـل  في  الدول الأعضاء واللجنة ومديريتـها التنفيذيـة علـى سـبيل الأولويـة لتعزيـز تنفيـذ القـرار                    

 التوصـيات مفيـدة أيـضا       ويُؤمـل أن تكـون هـذه      . منطقة دون إقليمية أو في كل مجال مواضيعي       
 الأخــــرى والجهــــات المانحــــة علــــى الــــصعيد الثنــــائي العاملــــة في مجــــال ةللمنظمــــات الدوليــــ

  .الإرهاب مكافحة
  .وترد في مرفق الدراسة الاستقصائية قائمة بصكوك مكافحة الإرهاب الرئيسية  - ٩

  
  ملاحظات عامة    

ــه البال) ٢٠٠١ (١٣٧٣لا يــزال لقــرار مجلــس الأمــن    - ١٠ ــاره موضــوعا مــن  أهميت غــة باعتب
ففـي  . المتحـدة الرئيـسية في ميـدان مكافحـة الإرهـاب           مواضيع الساعة ووثيقة من وثـائق الأمـم       

السنوات العشر التي انقضت منذ اتخـاذ القـرار آنـف الـذكر، أحـرز تقـدم هائـل في هـذا الجهـد                        
ار فيمـا بينـها   ولقد كان للقرار أثـره في ازديـاد تـضامن الـدول الأعـضاء وتكثيـف الحـو              . العالمي

وممـا دعـم   . بشأن الخطر الذي يـشكله الإرهـاب الـدولي ووسـائل التـصدي لـه علـى نحـو فعـال                  
أيضا، هذا المنحى الإيجابي، جهود سائر هيئات مجلس الأمن الفرعيـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب          

، الاســـــتراتيجية العالميـــــة لمكافحـــــة الإرهـــــاب ٢٠٠٦واعتمـــــاد الجمعيـــــة العامـــــة في عـــــام 
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 فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال  ، في هــذا الــصدد، ومــا تــضطلع بــه ،)٦٠/٢٨٨ ارالقــر(
  .الإرهاب مكافحة

ويــستدل مــن معــدل التــصديق علــى الــصكوك الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب منــذ اتخــاذ      - ١١
 أن التزام الدول الأعـضاء بالتعـاون الـدولي قـد         على - وهو أيسر سبل القياس الكمي       -القرار  
 كـان مجمـوع الـدول الـتي         ،٢٠٠١سـبتمبر   / أيلول ٢٨مثلا، في   ف. لى الصعيد السياسي   ع ازداد
المـشار إليهـا فيمـا بعـد بالاتفاقيـة       (١٩٩٩عت الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب لعـام         وقَّ

ــة و٥٠يبلــغ ) المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب  ــدول الــتي   دول  دول، ٤انــضمت إليهــا كــان عــدد ال
.  دولـة  ١٢ دولة أخـرى علـى هـذه الاتفاقيـة وانـضمت إليهـا               ٨٢ عت وقَّ ،٢٠٠١وبحلول عام   

.  دولــة١٧٣ وصــل مجمـوع عــدد الـدول الأطــراف في الاتفاقيـة إلى    ،٢٠١٠مـايو  / أيـار ١وفي 
ة ي ـ كان عدد الدول الأطـراف في اتفاق     ،٢٠٠١سبتمبر  /أيلول ٢٨ومن الأمثلة الأخرى، أنه في      

ــام  ــة  ١٩٩٧ع ــة لقمــع الهجمــات الإرهابي ــل الدولي ــة٢٨ ، بالقناب ــول ، دول ــار١ وبحل ــايو / أي م
  . دولة١٦٤، زاد هذا العدد إلى ٢٠١١

ــضا في مجــالات أخــرى      - ١٢ ــة أي ــى التطــورات الإيجابي ــدول   . وتتجل ــد اتخــذت معظــم ال فق
وفقـا للالتزامـات المنوطـة بهـا         تجريم العمليات الإرهابيـة في قوانينـها ولوائحهـا المحليـة          لخطوات  

 وأنـشئت في دول عديـدة وحـدات         .الدوليـة المبرمـة في هـذا الـصدد        بموجب القـرار والـصكوك      
وأسهمت النظم الجديدة لتـأمين الحـدود       . استخبارات مالية وآليات أخرى لمنع تمويل الإرهاب      

من قبيل تشديد إجـراءات تفتـيش الـشحنات وإصـدار معظـم الـدول وثـائق سـفر مقـروءة آليـا                       
أنـشطة الإرهـابيين عـبر الحـدود     عرقلـة   في  ،الـدولي دعت إليه منظمة الطيران المدني       على نحو ما  

ويجـري الآن تبـادل المعلومـات بـشكل أفـضل بـين الـدول وتبـادل                 . يستهان بـه   الوطنية بقدر لا  
ــر انتظامــا    ــة علــى نحــو أكث ــه ،ويرجــع هــذا التقــدم . المــساعدة القانوني  إلى ، في جانــب كــبير من

 المتحـدة وغيرهـا    ووكـالات منظومـة الأمـم     استمرار التزام الجهات المانحة علـى الـصعيد الثنـائي           
  .مد الدول بالمساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ القرارفي 
ولقــد أســفر التقــدم المحــرز في الــسنوات العــشر الماضــية عــن إضــعاف بعــض الــشبكات   - ١٣

ففـي بعـض الـدول      . ٢٠٠١سـبتمبر   /الإرهابية التي كانت وبالا على المجتمع الدولي منـذ أيلـول          
 إلى اللجـوء بقـدر أكـبر للعمـل الـسري      ،تضييق الخناق علـى أعـضائه   إزاء   القاعدة   اضطر تنظيم 

. وحوكم بعض أعضائه وأدينـوا وصـدرت ضـدهم أحكـام أو أقيمـت ضـدهم دعـاوى جنائيـة                   
ــة أخــرى نــشطة في    ، أيــضا،وتجلــى  أثــر التعــاون الــدولي في عمليــات ملاحقــة جماعــات إرهابي

اعــات المدرجــة في القائمــة الموحــدة الــتي أعــدتها لجنــة منــاطق مختلفــة مــن العــالم، مــن بينــها الجم
المتعلــق بتنظــيم القاعــدة والطالبــان ومــن ) ١٩٩٩ (١٢٦٧مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا بــالقرار 
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وبفـــضل درجـــة اليقظـــة العاليـــة وفعاليـــة عمـــل الـــشرطة  . يـــرتبط بهمـــا مـــن أفـــراد وكيانـــات 
ات الإرهابية قبل تنفيـذها وتـسنى       والاستخبارات في العالم أجمع أمكن إحباط عدد من المخطط        

  .كثيرة بالتالي إنقاذ أرواح
فنتيجــة . بيــد أن الإرهــاب لا يــزال يــشكل خطــرا جــسيما في أنحــاء كــثيرة مــن العــالم    - ١٤

لخلخلــة أركــان بعــض الــشبكات الإرهابيــة عمــد الــبعض الآخــر إلى تغــيير الأســاليب المتبعــة في  
ابع للجنــة الجــزاءات المعنيــة بتنظــيم القاعــدة حيــث لاحــظ، مــثلا، فريــق الرصــد الت ــ. العمليــات

حركة الطالبان أن تنظيم القاعـدة في بـلاد المغـرب الإسـلامي جمـع مبلغـا طـائلا مـن عمليـات                و
 واسـتفاد أيـضا مـن تزايـد اسـتخدام منتجـي المخـدرات        ،الاختطاف بغرض الحصول على فديـة     

 التقــارير وتفيــد). S/2011/245انظــر (في أمريكــا الجنوبيــة لطــرق التــهريب في منطقــة الــساحل  
أيضا، بأن بعض الجماعات في جنوب آسيا ووسطها تتخذ بشكل متزايد مـن تهريـب الـسلاح                 

 حالـة عـدم الاسـتقرار الـتي         ، أيـضا  ،وتـستغل الجماعـات الإرهابيـة     . والمخدرات مصدرا للدخل  
ــستمرة و     ــصورة م ــدول ب ــشهدها بعــض ال ــا   ) في بعــض الحــالات (ت ــسمح له ــتي ت ــدة، وال متزاي

فعلـى  وفضلا عن ذلك،    . مارسة نشاطها دون أن تخشى كثيرا مداهمة السلطات الحكومية لها         بم
سـببه علـى الأرجـح مـن خلـل كـبير في قيـادة القاعـدة،                  لادن ومـا   بـن  الرغم مـن مـوت أسـامة      

 إلى تحالفـه مـع      ، في جانـب منـه     ،الأمـر الـذي يعـزى     . يستهان بها  يزال التنظيم قوة خطيرة لا     لا
 ،يم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيـة            جماعات مثل تنظ  

وعــدم فقــده لقدرتــه علــى الإيعــاز لجماعــات أخــرى وأفــراد آخــرين بتــدبير هجمــات في جميــع  
  .العالم أنحاء
وثمــة خطــر شــديد مبعثــه ازديــاد اســتخدام الإرهــابيين، جماعــات وأفــراد، لتكنولوجيــا     - ١٥

ــا عــبر الحــدود      المعلومــات والا ــوال، غالب ــد والتحــريض وجمــع الأم ــة في التجني ــصالات الحديث ت
وهكذا باتت الإنترنت بالنسبة للإرهابيين أداة ثمينة نظرا للصعوبات التقنيـة والقانونيـة             . الدولية

فـأي موقـع يجـري تجميـده أو تعطيلـه           . الهائلة التي تنطـوي عليهـا عمليـة رصـد محتواهـا وضـبطه             
اه للقــانون يمكــن في معظــم الأحيــان إعــادة تــشغيله في موضــع آخــر علــى   بــدعوى مخالفــة محتــو

ــاعات   ــضون ســ ــشبكة في غــ ــوائح تنظيم  . الــ ــع لــ ــع أن وضــ ــوالواقــ ــا  يــ ــت وغيرهــ ة للإنترنــ
د بالـضرورة بـالتزام الـدول بـاحترام الحـق في حريـة              قيِّ ـتكنولوجيات الاتصال الحديثة أمـر مُ      من

ــبير ــانون ال ــ    ،التع ــان الق ــن أرك ــو ركــن أساســي م ــسان  وه ــوق الإن ــرار  . دولي لحق ــد أن الق بي
 ومجلـس الأمـن يـدعو في        ،يقضي بأن تقمـع الـدول أنـشطة تجنيـد الإرهـابيين           ) ٢٠٠١( ١٣٧٣
 الدول إلى حظر التحريض علـى ارتكـاب أعمـال إرهابيـة ومنـع هـذا                 ،)٢٠٠٥( ١٦٢٤ قراره

  .وسوف تظل هذه المسائل تشكل لسنوات قادمة تحديات يلزم التصدي لها. التصرف
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وكما يتبين من هذه الدراسة، ما زالت جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد الـدولي                - ١٦
فالوفـاء  ). ٢٠٠١( ١٣٧٣ مجـالات تنفيـذ القـرار         مـن  تعتورها أيضا ثغرات في مجـالات أخـرى       

تماما بالالتزام بتقـديم الإرهـابيين إلى العدالـة بموجـب مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة يـستلزم اعتمـاد                      
نفيذيــة في مزيــد مــن الــدول والتــزام أقــوى بمحاكمــة الإرهــابيين في الحــالات الــتي    تــشريعات ت

ويـتعين علـى بعـض الـدول أن تقـوم بتـدعيم أجهزتهـا القـضائية بـشكل                   . يصح فيهـا التـسليم     لا
زالـت مـشكلة     ومـا . أكبر بحيث يتسنى محاكمة الإرهابيين في ظل الامتثال التام لسيادة القـانون           

أحـد أسـبابه     والبحريـة الـسهل اختراقهـا تـشكل تحـديا كـبيرا لـدول كـثيرة                  تأمين الحدود البريـة   
  .نقص المواردالرئيسية 

ومــا زالــت التحــديات قائمــة في مجــال مكافحــة تمويــل الإرهــاب ومــن بينــها التحــدي     - ١٧
المتمثل في ضرورة رصد أساليب الدفع الجديدة والنظم غير الرسمية للتحويلات النقديـة والماليـة               

وتقتضي الـضرورة أيـضا، تـوخي مزيـد         . فعالية استخدام حاملي النقدية على نحو أكثر        ومراقبة
ــة تناســب     الفعاليــة مــن  في منــع إســاءة اســتخدام المنظمــات الــتي لا تــستهدف الــربح مــع كفال

  .اللوائح التنظيمية مع درجة الخطر وعدم التعسف في تطبيقها
 ،ت في العمـل علـى ضـمان الامتثـال    وفي معظم المنـاطق مـا زالـت الـدول تواجـه تحـديا           - ١٨

 لجميــع الالتزامــات المنوطــة بهــا بموجــب  ،فيمــا تتخــذه مــن تــدابير في مجــال مكافحــة الإرهــاب  
ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقـانون اللاجـئين الـدولي والقـانون       في القانون الدولي، بما  

 من قبيـل تـزاحم      - الأخرى    من المشاكل  ةوأخيرا، تواجه دول عديدة مجموع    . الإنساني الدولي 
 -الأولويات الإنمائيـة ومحدوديـة فـرص التـدريب واسـتمرار الـضغط علـى الميزانيـات الحكوميـة            

  .تؤثر على مستوى تقدمها في تنفيذ القرار
إدراكــا ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وشــهدت الــسنوات العــشر الــتي انقــضت منــذ اتخــاذ القــرار    - ١٩

بـد   تمحـور القـرار حـول تـدابير إنفـاذ القـانون لا       من  م  رغعلى ال أنه  التي مؤداها   لفكرة  لمتزايدا  
فـأولا  . وأن تشمل الاستجابات الفعالة جوانـب أخـرى مـن الـسياسات القانونيـة والاجتماعيـة               

يمكــن تبريرهــا تحــت أي ظــرف مــن الظــروف  ينبغــي أن يكــون مفهومــا أن الإرهــاب جريمــة لا
. ة غـير إنـسانية بغيـضة وممجوجـة    ولكنه، أيضا، مظهرا من مظاهر التذمر يجري تجـسيده بطريق ـ       

مـن   ا، الأمنيـة فحـسب بـل وأيـض    الأجهـزة وينبغي التصدي له بتصميم وحزم ليس مـن جانـب         
ــز     جانــب  ــها وذلــك مــن خــلال تعزي ــى رحابت ــاهم   المجتمعــات، عل الحــوار وتوســيع نطــاق التف

عديـدة،   الإرهـاب وبالـسياسات المتبعـة في ميـادين           الحضارات والتوعية بمعاناة ضـحايا    بين   فيما
والواقـع أن منـع الإرهـاب       . من بينها التنميـة والتعلـيم والإدمـاج الاجتمـاعي وحقـوق الإنـسان             

أمر بالغ الأهمية وهو مـا أقـر بـه المـشاركون في الاجتمـاع الخـاص الـذي عقدتـه لجنـة مكافحـة                         
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ــا، في       ــة بالتعــاون مــع مجلــس أوروب ــة ودون الإقليمي ــة والإقليمي الإرهــاب مــع المنظمــات الدولي
  .٢٠١١ أبريل/ فرنسا، في نيسانتراسبورغ،اس
ومـــن الأمـــور الـــتي لهـــا وجاهتـــها في هـــذا الـــصدد، تـــشجيع مجلـــس الأمـــن في قـــراره   - ٢٠

للمديرية التنفيذية علـى أن تنـاقش مـع الـدول الأعـضاء، بموافقتـها، إمكانيـة                 ) ٢٠١٠( ١٩٦٣
ــام ــدولي، بوضــع ا    ،القي ــانون ال ــا للالتزامــات المنوطــة بهــا بموجــب الق ــة   وفق ســتراتيجيات وطني

ــشطة       ــة يــولى فيهــا الاهتمــام للعوامــل الــتي تُفــضي إلى الأن لمكافحــة الإرهــاب شــاملة ومتكامل
ينسحب أيضا على تأكيد المجلس في القرار ذاته لأهمية الدور الـذي يمكـن أن                الإرهابية وهو ما  

ز قـدرة الـدول     سـيما بتعزي ـ   تؤديه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مكافحـة الإرهـاب، لا          
والواقـع  . بحذافيره وتيـسير تـوفير المـساعدة التقنيـة        ) ٢٠٠١( ١٣٧٣الأعضاء على تنفيذ القرار     

  .أي من هذين النهجين في مواجهة التحدي الذي يمثله الإرهابعن غنى  أنه لا
نـه  إوعلى الرغم من أنه قد تم إحراز تقدم على امتداد العقد الماضي، مـن نافلـة القـول                     - ٢١
زال هناك الكثير مما ينبغي عمله لكي تصبح الدول الأعضاء والمناطق كافة بمأمن مـن خطـر          ي لا

  .الإرهاب
  

  التقييم حسب المنطقة  -ثانيا   
  أفريقيا  -ألف   

  شمال أفريقيا    
  )، السودان، مصر، المغرب، موريتانيا الليبيةتونس، الجزائر، الجماهيرية العربية(

  .لمنطقة دون الإقليمية خمس دول في هذه ازارت اللجنة  
  

  تعليقات عامة    
فاقــت شمــال أفريقيــا في معاناتهــا مــن الإرهــاب ســائر المنــاطق الأفريقيــة دون الإقليميــة     - ٢٢

واعتمـدت جميـع دول شمـال أفريقيـا تـدابير           . واتبعت في التصدي له نهجا شـتى قانونيـة وعمليـة          
 تفتقـر إلى التعريـف الـدقيق للـسلوك     بيـد أن هـذه التـدابير غالبـا مـا     . تشريعية لمكافحة الإرهاب 

ــة لمكافحــة الإرهــاب   ــيّن في الــصكوك الدولي ــثير بعــض   . الإجرامــي المب الأمــر الــذي يمكــن أن ي
ولقـد اكتـسبت الـدول خـبرات في مجـال        . الشواغل فيما يتصل بحقوق الإنسان وسيادة القانون      

شـخاص الـذين يتوسـم      مكافحة الإرهاب واتبعت نهجا مبتكرة سواء في منع تجنيد مزيد من الأ           
فــيهم الاســتعداد لارتكــاب أعمــال إرهابيــة أو في محاربــة التعــصب الــذي يمكــن أن يفــضي          

  .العنف إلى
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والواقع أن التطورات السياسية والأمنية التي طرأت مـؤخرا في شمـال أفريقيـا قـد تحمـل              - ٢٣
تقيـد بـسيادة    بعض الدول على إعادة النظر في الاستراتيجيات الحاليـة لتكفـل، بوجـه خـاص، ال               

القــانون ومعالجــة الــشواغل المتــصلة بحقــوق الإنــسان مــع الحفــاظ في الوقــت نفــسه علــى قــدرة   
  .المنطقة على مكافحة الجرائم الخطيرة من قبيل الإرهاب

وقصارى القول إنه يمكن تنسيق تدابير إنفاذ القانون في المنطقـة دون الإقليميـة بـشكل                  - ٢٤
زالـت الحـدود     ومـا . ات، وينبغي إخضاعها للرقابة القـضائية     أفضل، لا سيما على صعيد العملي     

  .الحدود البحرية الممتدة لمسافات طويلة والحدود البرية المفتوحة تشكِّل تحديا في مجال مراقبة
  

   التقييممجالات    
  التشريعات    

ــة تــشريعات تــسند إلى ســلطاتها في مجــالات       - ٢٥ أصــدرت جميــع الــدول الــتي زارتهــا اللجن
فالأشـخاص  . والنيابة العامة وإنفـاذ القـانون الاختـصاصات اللازمـة لمكافحـة الإرهـاب             القضاء  

الذين يدعى ارتكابهم لجـرائم إرهابيـة يحـالون إلى المحـاكم اسـتنادا، في المقـام الأول، إلى قـوانين                      
وقـد أجريـت بنجـاح في دول عـدة محاكمـات تتـصل              . العقوبات المستكملة بتـشريعات خاصـة     

ن بعــض الــدول مــا زالــت تطبِّــق تعريفــا فــضفاضا للإرهــاب وربمــا كــان مــن  بيــد أ. بالإرهــاب
ــوارد في       ــة وفقــا للتعريــف ال ــة المحلي ــها الجنائي ــة في قوانين ــدوّن الجــرائم الإرهابي المستــصوب أن ت

وتتبع ذلك النهج حاليا بعـض الـدول الـتي زارتهـا اللجنـة،              . الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب   
ات جديــدة لتعزيــز امتثالهــا للالتزامــات المنوطــة بهــا بموجــب  حيــث تعكــف علــى وضــع تــشريع 
، بتعــديل القــانون رقــم ٢٠٠٩فمــثلا قامــت تــونس في عــام . القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان

ــذلك      ٧٥-٢٠٠٣ ــة ليفــصل ب ــى ارتكــاب الأعمــال الإرهابي ــات يجــرِّم التحــريض عل  بحيــث ب
ورفعــت الجزائــر . الإرهابيــةعــن الجــرائم “ التعــصب الــديني”و “ التحــريض علــى الكراهيــة”

وقامــت الــدول الــتي زارتهــا اللجنــة بتجــريم التجنيــد بغــرض ارتكــاب   . مــؤخرا حالــة الطــوارئ
. أعمــال إرهابيــة وتــوفير المــلاذ الآمــن للإرهــابيين واســتحدثت تــدابير تنفيذيــة في هــذا الــصدد   

ــة ضــد       ــدبير أعمــال إرهابي ــدول اســتخدام أراضــيها في ارتكــاب أو ت ــواطنين وتجــرِّم تلــك ال الم
وتعتـبر، أيـضا، أي أعمـال إرهابيـة موجهـة           . والمنشآت والممثلين الدبلوماسيين للدول الأخـرى     

بيـد أنـه ينبغـي للـدول أن تجـرِّم بالمثـل الأعمـال        . ضد هذه الأهداف بمثابة تهديد لأمنها القـومي  
 أو التـسليم المحاكمـة  وقصارى القول إنه يلـزم الأخـذ محليـا بمبـدأ          . أي دولة أخرى   المرتكبة ضد 
  .لم تكن هناك صلة مباشرة بتلك الدولة حتى وإن
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  مكافحة تمويل الإرهاب    
ــذ صــدور الدراســة       - ٢٦ ــة تقــدما، في هــذا الــصدد، من أحــرزت دول المنطقــة دون الإقليمي

أغـسطس  /ولقد قامت تـونس، في آب     . فجميعها لديها قوانين لمكافحة غسل الأموال     . السابقة
حة غـسل الأمـوال، ويعكـف المغـرب حاليـا علـى مراجعـة قوانينـه                 ، بتعديل قانون مكاف   ٢٠٠٩

وأنشأت دول المنطقة وحدات استخبارات مالية، ولكن مصر فقـط هـي            . المطبّقة في هذا المجال   
ويــذكر أن وحــدة . الــتي لــديها وحــدة تعمــل بكامــل طاقتــها وهــي عــضو في مجموعــة إغمونــد 

 أولى تقاريرهـا عـن المعـاملات المـشبوهة     ٢٠٠٩الاستخبارات الماليـة في المغـرب تلقـت في عـام        
ــشأن   ــلازم في هــذا ال ــة عــام    . واتخــذت ال ــة أطــراف في اتفاقي ــع دول المنطقــة دون الإقليمي وجمي

 المتعلقة بتمويل الإرهاب ولكن بعضا منها فقط هي التي جرّمت تمويل الإرهـاب وفقـا                ١٩٩٩
ولقـد  . بفعالية على الصعيد الدولي   للاتفاقية، الأمر الذي يمكن أن ينال من قدرتها على التعاون           

، نطـــاق الالتزامـــات في مجـــال ٢٠١٠، وتلتـــها ليبيـــا في عـــام ٢٠٠٩وسّـــعت تـــونس في عـــام 
مكافحة غسل الأموال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب وذلـك بـإدراج مؤسـسات تجاريـة وأوسـاط                   

ة العمـلاء وحفـظ     مهنية غير مالية معيّنة في إطار الالتزام بإيلاء العناية الواجبة للتحقـق مـن هوي ـ              
وسنّت معظم الدول تشريعات لتجميد الأصـول       . السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة    

ونجحــت في أن تجمِّــد بموجبــها أصــولا تخــص بعــض الإرهــابيين علــى الــرغم مــن عــدم اتــساق    
وتوجد قوانين تنظم أنشطة المنظمـات الخيريـة والمنظمـات          . نصوصها تماما مع مقتضيات القرار    

 لا تستهدف الربح ولكن لم تقم الدول كلها بمراجعة أطرها القانونية لمنـع اسـتغلال قطـاع         التي
ومنـذ صـدور الدراسـة الـسابقة، قامـت          . تستهدف الـربح في تمويـل الإرهـاب        المنظمات التي لا  

تـونس بتعـديل قانونهــا لمكافحـة غــسل الأمـوال تـدعيما لقواعــده الاحترازيـة الــتي تحكـم عمليــة        
التــدابير المتخــذة لمراقبــة نقــل العمــلات عــبر الحــدود فــالغرض مــن معظمهــا هــو   اأمــ. التبرعــات

مكافحــة /معالجــة الــشواغل في مجــال مراقبــة العمــلات الأجنبيــة ولــيس مكافحــة غــسل الأمــوال 
  .تمويل الإرهاب

  
  إنفاذ القانون    

خليـة  تستند جميع الدول، في تنظيم عمـل وكـالات إنفـاذ القـانون لـديها، إلى لـوائح دا               - ٢٧
ولقــد . تــصدرها وزارة الداخليــة أو غيرهــا مــن الــوزارات المختــصة كملحــق للقــوانين الجنائيــة 

أنــشأت الــدول الــتي زارتهــا اللجنــة وحــدات متخصــصة وهياكــل مؤســسية في مجــال مكافحــة    
الإرهاب، وتتوافر لدى تلك الدول القدرة على إجـراء التحقيقـات واسـتخدام التكنولوجيـات               

تمتــع بقــدر لا بــأس بــه مــن التعــاون فيمــا بــين الوكــالات يبــدأ علــى صــعيد   المتطــورة نــسبيا وت
ــة    ــدرج وصــولا إلى المــستويات التنفيذي ــة ويت ــسياسات العام ــصعيد   . ال ــسيق علــى ال ــد أن التن بي
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الــداخلي، لا ســيما في مجــال تبــادل المعلومــات يــتم في المقــام الأول، مــن خــلال الاجتماعــات     
ــة إضــافية   ومــن ثم، تقتــض . والاتــصالات الشخــصية  ــضرورة الاســتعانة بوســائل تكنولوجي ي ال

فــبخلاف الاجتماعــات العاديــة لمجلــس وزراء  . لتبــادل المعلومــات عــن حالــة التنفيــذ في حينــها  
الداخلية العرب لا يجري تبـادل المعلومـات عـن حالـة التنفيـذ بـشكل منـتظم أو مؤسـسي علـى                      

لإنتربــول في شمــال أفريقيــا أن ومــن شـأن إنــشاء مكتــب دون إقليمـي ل  . الـصعيد دون الإقليمــي 
وعــلاوة علــى ذلــك . يــساعد علــى تحــسين التعــاون فيمــا بــين دول هــذه المنطقــة دون الإقليميــة

يستلزم الأمر أن تقوم جميع الدول بتدعيم الرقابـة القـضائية علـى أنـشطة إنفـاذ القـانون لكفالـة                     
اب ومنـع مـسؤولي إنفـاذ       احترام حقـوق الإنـسان في أثنـاء التحقيـق في القـضايا المتـصلة بالإره ـ               

واقترنـت التطـورات الـتي شـهدتها مـؤخرا       . القانون من التـصرف علـى إنهـم بمـأمن مـن العقـاب             
فمثلا قامت كل مـن تـونس ومـصر         . دول عدة في المنطقة الإقليمية بتغييرات في الهياكل الأمنية        

. ة الإرهـاب  بحل جهاز أمن الدولة المتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق مكافح           
ــها       ــاج الأســلحة والمتفجــرات وبيعهــا ونقل ــة خطــوات لتنظــيم إنت ــع دول المنطق . واتخــذت جمي

وصــدّقت خمــس دول علــى بروتوكــول مكافحــة صــنع الأســلحة الناريــة ومكوناتهــا وذخائرهــا  
المكمّـل  ) المشار إليـه فيمـا بعـد ببروتوكـول الأسـلحة الناريـة            (والاتجار بها بصورة غير مشروعة      

  .ة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدودلاتفاقي
  

  مراقبة الحدود    
استحدثت الدول التي زارتها اللجنة تدابير للتحقق بدقة مـن هويـة المـسافرين وكـشف                  - ٢٨

بيـد أن إدخـال البيانـات يـدويا لا يـزال            . وثائق السفر المزوّرة، بما في ذلك في المطارات الدولية        
أما أمـن وسـلامة إجـراءات إصـدار أوراق الهويـة       . عة في بعض المعابر الحدودية    هو الممارسة المتب  

ولقد أوفـت معظـم دول المنطقـة دون         . ووثائق السفر فيلزم تحسينهما في بعض من تلك الدول        
الإقليمية بالموعد الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي للأخذ بنظام وثائق الـسفر المقـروءة            

وتـستعين جميـع الـدول الـتي زارتهـا اللجنـة بقواعـد بيانـات         . ٢٠١٠أبريل  /سانآليا، ألا وهو ني   
وشـرع بعـضها في اتخـاذ خطـوات لتوسـيع نطـاق             ) الإنتربـول (المنظمة الدولية للـشرطة الجنائيـة       

تـدابير  ) تـونس والجزائـر ومـصر    (وتطبّـق في بعـض الـدول        . استخدامها ليشمل المعابر الحدوديـة    
ر من العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملـها المنقولـة     عملية لكشف الوارد والصاد   

ــالإبلاغ عــن     . عــبر الحــدود ــزام ب ــرار جمركــي والالت وتــشمل تلــك الإجــراءات مــلء نمــوذج إق
  .الصكوك آنفة الذكر والإذن لمسؤولي الجمارك بمصادرة النقدية

 المتعلقــة بمركــز ١٩٥١ودول المنطقــة دون الإقليميــة بأســرها أطــراف في اتفاقيــة عــام     - ٢٩
، باسـتثناء دولـة   ١٩٦٧وبروتوكولهـا لعـام   ) المشار إليها فيمـا بعـد باتفاقيـة اللاجـئين        (اللاجئين  
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ومع ذلك أبدت آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قلقا إزاء عدم التقيد تمامـا             . واحدة
 عـبر الحـدود وقمعهـا فيلـزم         أمـا عـن تـدابير منـع حركـة الإرهـابيين           . بمبدأ عدم الإعادة القسرية   

وقد سعت الجزائر إلى معالجة هذه المسألة بإضـافة فيلـق           . تعزيزها لا سيما على الحدود الجنوبية     
وســت مــن دول المنطقــة أطــراف في   . ٢٠٠٩رابــع إلى حــرس الحــدود في تمنرارســت في عــام   

المـشار إليـه   (يـه  بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفـال والمعاقبـة عل      
ــد ببروتوكــول الاتجــار بالأشــخاص    ــا بع ــة عــبر     ) فيم ــة المنظم ــة مكافحــة الجريم ــل لاتفاقي المكمِّ

الوطنية، وخمس أطراف في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحـر والجـو        
 واحـدة   وأبدت الـدول جميعـا، عـدا دولـة        ). المشار إليه فيما بعد ببروتوكول تهريب المهاجرين      (

. فقــط، اعتزامهــا تنفيــذ إطــار معــايير منظمــة الجمــارك العالميــة لتــأمين وتيــسير التجــارة العالميــة   
 أُعلــن عــن إنــشاء المجلــس المغــاربي  ٢٠١٠أبريــل /وفي نيــسان. واســتهلت بالفعــل تلــك العمليــة

للتعــاون الجمركــي، وتقــرر أن يكــون لــه مركــز تــدريب في الــدار البيــضاء حيــث يوجــد مقــر    
  .الإقليمي للاتصالات الاستخباراتية التابع لمنظمة التجارة العالميةالمكتب 

ونفّــذت أربــع دول برنــامج العمــل لمنــع الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة الــصغيرة            - ٣٠
المــشار إليــه لاحقــا ) (٢٠٠١(والأسـلحة الخفيفــة مــن جميــع جوانبــه ومكافحتــه والقــضاء عليــه  

، وافت كل مـن دول المنطقـة دون         ٢٠١٠وفي عام   ). يرةببرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغ    
. الإقليمية، باستثناء دولة واحدة، الأمم المتحدة بتقرير إضافي عن حالة تنفيذها لبرنـامج العمـل              

وفيما يتعلق بالأمن البحري، نفّذت جميع الدول التي زارتها اللجنة المدونة الدولية لأمن الـسفن               
وعــدّلت بهــا الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة ( المنظمــة البحريــة الدوليــة والمرافــق المرفئيــة الــتي وضــعتها

بيد أنه تتبدى في هذا الـصدد، شـواغل إزاء عـدم الانتظـام في        ). ١٩٧٤الأرواح في البحر لعام     
تحديث المعلومـات المتعلقـة بتنفيـذ التـدابير الأمنيـة واختبارهـا ومـا لـوحظ مـن ثغـرات في تنفيـذ                

وتـوالي دول المنطقـة بأسـرها       . رافق المرفئية في الدول التي زارتهـا اللجنـة        الممارسات الأمنية في الم   
 ١٩٤٤ مـن اتفاقيـة الطـيران المـدني الـدولي لعـام              ١٧تنفيذ الأحكام المنصوص عليهـا في المرفـق         

وفي . يتــصل بــالأمن  لــنفس الاتفاقيــة فيمــا ٩والأحكــام الــواردة في المرفــق  ) اتفاقيــة شــيكاغو(
أكتـوبر  / تـشرين الأول   ٢٦لليبيـة اعتمـد البرنـامج الـوطني لأمـن الطـيران في              الجماهيرية العربيـة ا   

ومنذ صدور الدراسـة الـسابقة اسـتقبلت الجزائـر والجماهيريـة العربيـة الليبيـة والمغـرب          . ٢٠٠٩
وموريتانيا بعثات من منظمة الطيران المدني الدولي في إطـار الـدورة الثانيـة مـن برنامجهـا العـالمي            

  .معايير أمن الطيرانلمراجعة تنفيذ 
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  التعاون الدولي    
ــة دون         - ٣١ ــاب في المنطق ــة لمكافحــة الإره ــصكوك الدولي ــى ال ــصديق عل ــستوى الت ــد م يُع

، انضمت تونس والجزائر والمغـرب إلى صـك         ٢٠١٠ففي عام   . الإقليمية مستوى مرتفعا نسبيا   
بيـد  .  جميع الـصكوك   دولي إضافي أو أكثر، وأصبحت الجزائر أول دولة في المنطقة تصدِّق على           

أنه كما أشرنا آنفا، تعتمد دول عدة على تعاريف قانونية للإرهاب فـضفاضة للغايـة ممـا يمكـن      
وما زال يلزم في معظم الدول، سـن قـوانين لتبـادل            . أن يخلق صعوبات في مجال التعاون الدولي      

، في إطـــار والواقـــع أن الـــدول تتعـــاون، بوجـــه عـــام . المـــساعدة القانونيـــة وتـــسليم المطلـــوبين 
الــتي تم التــصديق عليهــا بمعــدل (المؤســسات المختــصة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة واتفاقيتــها  

ومـن ثم يلـزم تحـسين سـبل تبـادل المعلومـات وتعزيـز التعـاون مـع                   . والمعاهـدات الثنائيـة   ) مرتفع
  .دول المناطق الأخرى

  
  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    

  :لمنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يليينبغي لدول ا  - ٣٢
ــتي لا        )أ(   ــا ال ــة منظماته ــز حماي ــة واتخــاذ خطــوات لتعزي ــا القانوني ــدعيم أطره ت

تستهدف الربح بطرق من بينها، مراجعة مدى وفاء أطرها القانونية بـالأغراض المنـشودة،              
  وتعزيز قدرة وحدات الاستخبارات المالية لديها؛

في مداخل الحدود وعلى امتداد الحدود المفتوحة لمنع   مواصلة تعزيز الأمن      )ب(  
المتفجرات عبر الحدود شـأنها في ذلـك شـأن       /الأسلحةالإرهابيين من   وقمع حركة شحنات    

ــها وتنفيــذ أفــضل القواعــد والمعــايير       ــدفع لحامل ــداول وال العمــلات والــصكوك القابلــة للت
دني الدولي والمنظمة البحرية الدولية التي أرستها وكالات متخصصة مثل منظمة الطيران الم

  الدولية ومنظمة الجمارك العالمية؛
ــى        )ج(  ــشجيع عل ــشرطة والت ــشطة ال ــى أن ــة القــضائية عل ــرامج الرقاب ــدعيم ب ت

مواصلة الحوار مع الآليات الدولية والإقليمية بهدف ضـمان الامتثـال للالتزامـات الدوليـة               
  .المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

 :ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديرتها التنفيذية القيام بما يلي  - ٣٣

ــصة        )أ(   ــة المخت ــع المنظمــات الإقليمي ــن الهمــة م ــد م ــل المركــز  (العمــل بمزي مث
ــة الــدول         ــي وجامع ــاد الأفريق ــاب والاتح ــة بالإره ــي للدراســات والبحــوث المتعلق الأفريق

) ٢٠٠١ (١٣٧٣سين تنفيـذ القـرار      مع التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى تح ـ       ) العربية
  والتغلب على ما يعترضه من تحديات؛
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الارتكاز باستمرار، في ضوء التطـورات الـتي تـشهدها حاليـا المنطقـة دون                 )ب( 
  الإقليمية، إلى الحوار الوثيق الذي أقامته مع الدول التي زارتها؛

عدة من بينـها  العمل بمزيد من الهمة مع دول المنطقة دون الإقليمية بطرق       )ج(  
القيام بزيارات متابعة واغتنام الفرصة، عند المرور عبر المنطقة المذكورة، لعقـد اجتماعـات              

 .ثنائية مع المسؤولين في الدول المعنية
  

  أفريقياشرق     
إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوروندي، جزر القمـر، جمهوريـة تنــزانيا المتحـدة، جيبـوتي، روانـدا،         (

  )كينيا، مدغشقر، موزامبيقسيشيل، الصومال، 
  زارت اللجنة أربع دول في هذه المنطقة دون الإقليمية      

  
  تعليقات عامة    

مــا زالــت منطقــة شــرق أفريقيــا دون الإقليميــة معرّضــة بــشدة لخطــر الإرهــاب بــسبب   - ٣٤
استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة القرن الأفريقـي وأنـشطة الجماعـات المـسلحة                

، تم، في ســياق برنــامج بنــاء   ٢٠٠٩إلاّ أن هنــاك أيــضا أمــورا إيجابيــة، ففــي عــام      . تلفــةالمخ
القدرات في مجال مكافحة الإرهاب الذي تـضطلع بـه الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بالتنميـة،         
اعتمــاد اتفاقيــات بــشأن تــسليم المطلــوبين وتبــادل المــساعدة القانونيــة عــززت الإطــار القــانوني   

فيما بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب ممـا مـن شـأنه أن يـسهم في تـدعيم            للتعاون  
  .الأمن القومي والإقليمي

مـن قبيـل الخطـر    (وتواجه المنطقة دون الإقليمية تحديات كبيرة في مجال مراقبـة الحـدود          - ٣٥
) البحــرالــذي يتهــددها مــن جــراء اســتمرار أعمــال القرصــنة وغيرهــا مــن الجــرائم المرتكبــة في    

ومـا زالـت الحـدود البريـة والبحريـة          . تستنفذ ما هو متاح من الموارد الوطنية لمكافحة الإرهاب        
. يـستهان بـه    المفتوحة إلى حد كبير والممتدة لمسافات طويلة تمثل للحكومات الوطنيـة تحـديا لا             

ة إدارة الحـدود    فمسألة تعيين الحدود وتناثر الجماعات المحلية في المناطق الحدودية تعقِّـدان عملي ـ           
  . بفعالية في بعض أنحاء المنطقة دون الإقليمية

ويمكن أن تكتسب جهـود مكافحـة الإرهـاب زخمـا أقـوى لـو تم تنـسيق جهـود إنفـاذ                        - ٣٦
القانـــون على الصعيـــد الوطنـــي بمزيــــد مـن الفعاليـة وتحـسين تبـادل المعلومـات علـى الـصعيد                    

  .دون الإقليمي
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  مجالات التقييم    
  التشريعات    

يترتـب   توجد في جميـع دول المنطقـة دون الإقليميـة بعـض التـدابير التـشريعية ولكـن لم                    - ٣٧
الـصكوك الدوليـة     على تلك التدابير تـضمين القـوانين المحليـة جميـع الجـرائم المنـصوص عليهـا في                 

بعــض تعتمــدا بعــد  فمــن بــين الــدول الأربــع الــتي زارتهــا اللجنــة، اثنتــان لم. لمكافحــة الإرهــاب
ولقد نجحـت كينيـا في      . مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب التي ظلت قيد الإعداد لعدة سنوات         

إجراء محاكمات تتصل بأعمال إرهابية وقعت في أراضيها وإن لم يخلو الأمـر مـن صـعوبات في                  
ووضعت الدولتان الأخريان منذ أكثر من خمسة أعـوام، قـوانين لمكافحـة             . الإجراءات القانونية 

وبـالنظر إلى   . محاكمـات أجريـت في هـذا الـصدد         ب ولكن لم تبلـغ عـن أي تحقيقـات أو          الإرها
ــن الخطــوات لتجــريم تجنيــد            هــشاشة الوضــع في المنطقــة دون الإقليميــة، يلــزم اتخــاذ مزيــد م

ــة عــن اختــصاصها القــضائي في الأعمــال     . الإرهــابيين ــها معلومــات كافي ولم تقــدِّم الــدول كل
عظمها اتخذ تدابير جزئية تمنحها الاختصاص القضائي في الجـرائم          الإرهابية على الرغم من أن م     

المرتكبة في أراضيها، كما أن مبدأ التسليم أو المحاكمـة لـيس مطبّقـا في جميـع أنحـاء المنطقـة لأن                      
  .قوانينها المحلية الدول لم تدرجه صراحة في

  
  مكافحة تمويل الإرهاب    

وقلـة  . فاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب تسع دول     يبلغ عدد دول المنطقة الأطراف في الات        - ٣٨
فقط من الدول هي التي اعتمدت التشريعات المناسبة لتجـريم تمويـل الإرهـاب في حـين اتخـذت             

وتوجـد في غالبيـة الـدول قـوانين لمكافحـة غـسل             . الدول الأخرى على أقل تقدير تدابير جزئية      
. ة وتنفيذيـة لتجميـد الأمـوال دون تـأخير         الأموال ولكن قلة منها هي التي لديها تـدابير تـشريعي          

فإرســاء بــرامج للتفتــيش بانتظــام علــى الكيانــات المكلّفــة بــالإبلاغ لكفالــة الامتثــال للأحكــام     
المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويـل الإرهـاب يـشكِّل بالنـسبة لـبعض الـدول تحـديا           

ل عـدة وحـدات اسـتخبارات ماليـة         ولقد أنـشأت دو   . كبيرا من حيث أنها عملية كثيفة الموارد      
وقلـة فقـط مـن الـدول هـي الـتي أنـشأت التزامـات بـالإبلاغ عـن           . ولكنها لم تقم بتشغيلها بعد 

المعاملات التي يـشتبه في أنهـا تنطـوي علـى تمويـل للإرهـاب ولكـن نـادرا مـا تقـدم تقـارير بهـذا                  
حـة غـسل الأمـوال في       وصـدر تقريـر عـن تقييمـات متبادلـة أجراهـا الفريـق المعـني بمكاف                . الشأن

شرق أفريقيا والجنوب الأفريقـي أو صـندوق النقـد الـدولي أو البنـك الـدولي وشملـت ثمـان مـن                       
وتوجـد لـدى   . دول المنطقة وإن كان خمس فقـط مـن تلـك الـدول أعـضاء في الفريـق المـذكور               

ــتي لا           ــة ال ــشطة المنظمــات الوطني ــنظِّم أن ــشريعات ت ــط ت ــة واحــدة فق ــدا دول ــها، ع ــدول كل ال
دف الــربح، ولكــن دولــة واحــدة فقــط هــي الــتي اســتحدثت نــصوصا قانونيــة لمنــع تمويــل تــسته
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ــة    ولم تقــم أي مــن دول المنطقــة  . الإرهــاب عــن طريــق المنظمــات آنفــة الــذكر ونفّــذتها بفعالي
تستهدف الربح أو بتقيـيم مخـاطر اسـتخدامه          الإقليمية باستعراض أنشطة قطاع الأعمال التي لا      

وفي المقـام الأول  (هرت زيارات اللجنـة ضـرورة أن تقـوم دول المنطقـة             وأظ. في تمويل الإرهاب  
بتــشديد الرقابــة علــى حــاملي النقديــة وذلــك ) الــدول الــتي تنــبني اقتــصاداتها علــى التعامــل نقــدا

فعلت ذلـك، لنقـل النقديـة والـصكوك القابلـة للتـداول        باشتراط حدود قصوى، إن لم تكن قد   
  .والدفع لحاملها

  إنفاذ القانون    
في تنظـيم أعمـال وكـالات إنفـاذ         ’تستند الغالبية العظمى من الـدول بالدرجـة الأولى،            - ٣٩

القـدرة   وتفتقر دول المنطقة في معظمها نوعـا مـا، إلى         . ، إلى قوانين الإجراءات الجنائية    ‘القانون
اللازمــة لإجــراء تحقيقــات فعليــة أو اســتخدام الأدوات المتطــورة مثــل قواعــد البيانــات والطــب  

وتوجــد في بعــض الــدول هياكــل أمنيــة وهياكــل لمكافحــة الإرهــاب يــستعان بهــا في   . شرعيالــ
ففي كل من كينيا وجمهورية تنـزانيا المتحدة يوجـد مركـز        . التنسيق الداخلي ودراسة الإرهاب   

والواقع إنه يمكـن تعزيـز التنـسيق        . وطني لمكافحة الإرهاب؛ ولدى أوغندا مجلس للأمن القومي       
ج، عند الاقتضاء، بالتدرج من التنسيق على مستوى السياسات العامـة وصـولا             الداخلي بالتدر 

ــذي  ــستوى التنفي ــادل المعلومــات     . إلى الم ــة في تب ويمكــن الاســتفادة مــن التطــورات التكنولوجي
ويمكــن ). بالقيـام مـثلا، بإنــشاء قواعـد بيانــات وربطهـا بجميـع وكــالات إنفـاذ القــانون المعنيـة       (

 الــصعيد دون الإقليمــي بقــدر أكــبر مــن خــلال الهيئــات الإقليميــة  كــذلك تعزيــز التعــاون علــى
القائمة مثـل منظمـة التعـاون بـين رؤسـاء أجهـزة الـشرطة في شـرق أفريقيـا ومكتـب الإنتربـول                      

توجـد رقابـة كافيـة مـن جانـب الـسلطات القـضائية               وجدير بالذكر إنه لا   . الإقليمي في نيروبي  
نفــاذ القــانون لتكفــل التقيــد في تــدابير مكافحــة وغيرهــا مــن الــسلطات المختــصة علــى أجهــزة إ

واتخـذ  . الإرهاب، بسيادة القانون والالتزامات الدولية المنوطة بالدول في مجال حقـوق الإنـسان   
ما يقرب من نصف دول المنطقة دون الإقليميـة خطـوات لتنظـيم إنتـاج الأسـلحة والمتفجـرات                   

أمـا بقيـة دول المنطقـة       . حة الناريـة  وبيعها ونقلها، وصدّقت سـت دول علـى بروتوكـول الأسـل           
وفي غالبيــة الــدول الــتي زارتهــا اللجنــة، يلــزم . فيــتعين عليهــا أن تحــسِّن تــشريعاتها في هــذا المجــال

تعزيز خطط إدارة الأزمات بما يكفل تـوافر الأدلـة ويحـول دون سـقوط ضـحايا مـن جـراء أي                       
 في حالــة وقــوع هجــوم  انفجــارات تلــي الانفجــار الرئيــسي ويــضمن الإجــلاء بطــرق مناســبة   

  .إرهابي كبير
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  مراقبة الحدود    
يجري في المعتاد، في دول المنطقـة دون الإقليميـة، فحـص وثـائق الـسفر يـدويا للتحقـق                      - ٤٠

“ المــصدرية”ولم تــوفر تلــك الــدول أي معلومــات تُــذكر عــن الوثــائق . مــن الهويــة المثبتــة فيهــا
ولقـد أوفـت جميـع دول       . وازات الـسفر  عن مدى سلامة عملية إصـدار بطاقـات الهويـة وج ـ           أو

المنطقة دون الإقليمية بالموعد الذي حددته منظمـة الطـيران المـدني الـدولي للأخـذ بنظـام وثـائق                    
بيــد أن الأجهــزة اللازمــة لفحــص تلــك  . ٢٠١٠أبريــل /الــسفر المقــروءة آليــا ألا وهــو نيــسان 

 وأنــشأت دول تلــك .الجــوازات ليــست متــوفرة بعــد علــى نطــاق واســع في المنطقــة المــذكورة   
المنطقة مكاتب مركزية وطنية تابعة للإنتربول إلا أن افتقارها إلى القدرة اللازمة وعـدم توسـيع     

. نطاق خدمات الإنتربول ليشمل النقاط الحدودية يعوقانهـا عـن الاسـتفادة مـن تلـك الخـدمات         
نع نقـل النقديـة    وأظهرت زيارات اللجنة للمنطقة ضرورة أن تزيد الدول من تنفيذ القوانين لتم           

والسندات القابلة للتداول والـدفع لحاملـها عـبر الحـدود علـى نحـو غـير مـشروع وذلـك بوضـع                     
  .الكشف مؤشرات للمخاطر وبناء القدرات في مجال منهجيات

المتحـدة   ، ولكـن آليـات الأمـم      ١٩٥١ومعظم الدول أطراف في اتفاقية اللاجئين لعـام           - ٤١
الشواغل إزاء عدم كفاية الأُطر القانونية التي أرسـتها بعـض   المعنية بحقوق الإنسان أبدت بعض      

نظـم التعامـل مـع      /ولا يُـستعان بالحاسـوب في إجـراءات       . الدول للحمايـة مـن الإعـادة القـسرية        
. المهاجرين في جميع موانئ الدخول كما أن القـدرة علـى رصـد قـوائم المـراقبين محـدودة للغايـة                    

 التزويــر وتــداول بيانــات المــسافرين وتــسجيلها  ومــن ثم يلــزم اقتنــاء معــدات لكــشف حــالات  
ويبلـغ عـدد الـدول الأطـراف في كـل مـن       . وتخزينها أو تحديث تلـك المعـدات في حالـة توفرهـا         

ويُذكر أن رصد حركة الـشحنات      .  دول ٧وتهريب المهاجرين    بروتوكولي الاتجار بالأشخاص  
 المنطقـة باسـتثناء دولـتين خطـاب     ووقّعـت جميـع دول  . في المنطقة يمثل أيضا تحديا لا يُستهان به  

نوايا تُعلن فيه التزامها بتنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية، ولكنه يـتعين علـى الـدول أن              
ــاء القــدرة علــى إدارة المخــاطر وتــشجيع       ــدا مــن الجهــد لتــأمين سلــسلة التجــارة وبن تبــذل مزي

  .ديةالتنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات على النقاط الحدو
وخلال العامين الماضيين، قـدّمت كـل مـن إريتريـا وأوغنـدا وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة                     - ٤٢

وقامـت جميـع دول المنطقـة باسـتثناء الـدول غـير             . وكينيا تقريـرا إلى برنـامج الأسـلحة الـصغيرة         
 الساحلية، بتعيين هيئة وطنية لأمن الموانئ والسفن ووضعت خططا أمنية وفقا للمدونة الدوليـة             

وتشمل التدابير التي يلزم تعزيزها في هذا الصدد، تنفيـذ الجوانـب       . لأمن السفن والمرافق المرفئية   
 وتنفيــذ نظــام تحديــد هويــة الــسفن ١٩٧٤الأخــرى مــن اتفاقيــة حمايــة الأرواح في البحــر لعــام  
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وتتبعها عن بُعـد وتـسجيل جميـع البحـارة وأطقـم الـسفن وإصـدار وثـائق هويـة مـضمونة وفقـا                  
  .  منظمة العمل الدوليةلمعايير
ــشأن سمــسرة         - ٤٣ ــوانين ضــبط الأســلحة والمتفجــرات أي أحكــام واضــحة ب ــضمن ق لا تت

وما زالت الحـدود الـسهل اختراقهـا تـشكِّل تحـديا            . السلاح وسماسرة السلاح أو نقل الأسلحة     
 يعــوق مراقبــة الحــدود علــى نحــو فعــال، وينبغــي تطــوير الــنُهج المتبعــة وأفــضل الممارســات علــى

والواقـع أن أوغنـدا     . لمعالجـة تلـك التحـديات     ) مثلا خفـارة المجتمعـات المحليـة      (الصعيد الإقليمي   
وجمهورية تنـزانيا المتحدة وكينيا تدرك، في هـذا الـصدد، أهميـة التواصـل مـع الجماعـات المحليـة                    
الــتي تعــيش علــى الحــدود، وهــي تجــري اتــصالات منتظمــة مــع القــادة المجــتمعين بــشأن المــسائل  

 دول بعثـات في إطـار الـدورة الثانيـة مـن             ٤ومنذ صدور الدراسة الـسابقة اسـتقبلت        . دوديةالح
ــايير أمــن الطــيران          ــذ مع ــة تنفي ــدولي الخــاص بمراجع ــدني ال ــة الطــيران الم ــالمي لمنظم ــامج الع البرن

  .واستقبلت دولتان بعثتين في إطار متابعة الدورة الأولى
  

  التعاون الدولي    
 وإن تبـاين إلى حـد   ٢٠٠٩ق على الصكوك الدولية ثابتا منذ عـام        ظل مستوى التصدي    - ٤٤
.  صـكا في حـين أن جارتهـا ليـست طرفـا في أي صـكٍ                ١٤فثمة دولـة واحـدة طـرف في         . كبير

وتبـادل المـساعدة القانونيـة     والواقع أن عدد الدول التي اعتمدت قوانين بشأن تـسليم المطلـوبين        
علـى الاسـتجابة لأي طلبـات تقـدمها في هـذا الـصدد              الأمر الذي يحد من قدرتها      . ضئيل للغاية 
 أعلاه، وافـق وزراء العـدل في الـدول الأعـضاء بالهيئـة              ٣٤وكما أشرنا في الفقرة     . دول أخرى 

، على مشروع اتفاقية بـشأن تـسليم المطلـوبين          ٢٠٠٩الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، في عام       
ة مــن شــأنهما، مــتى نُفــذتا بالكامــل، أن تُعــززا  واتفاقيــة أخــرى بــشأن تبــادل المــساعدة القانوني ــ

  .التعاون في الشؤون الجنائية فيما بين عدد من دول شرق أفريقيا
  

  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    
  : المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يليلدولينبغي   - ٤٥

ة ومتـسقة تـضم     اعتماد وتنفيذ أُطر قانونية وطنية لمكافحة الإرهاب، شامل         )أ(  
جميع الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب وتفـي أيـضا              

  بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
  تعزيز التنسيق الداخلي على مستوى السياسات العامة والمستوى التنفيذي؛  )ب(  
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ودية وعلى امتـداد    تدعيم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن عند النقاط الحد          )ج(  
الحدود المفتوحة وذلك بعدة طرق من بينها تطوير النُهج وأفـضل الممارسـات المتبعـة علـى                 
الصعيد الإقليمي من قبيل خفارة المجتمعات المحلية، بما يمنع حركـة الإرهـابيين عـبر الحـدود                 

ها ويقمعها ويمنع أيـضا عمليـات نقـل العمـلات والـصكوك القابلـة للتـداول والـدفع لحامل ـ          
المتفجــرات عــبر الحــدود ويــضع حــدا لهــا، وفقــا لأفــضل القواعــد   /والــشحنات والأســلحة

  .الدولية والممارسات
  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي  - ٤٦

الاتحـاد الأفريقـي   (العمل بمزيد من الهمة مـع المنظمـات الإقليميـة المختـصة          )أ(  
 ومنظمة التعاون بين رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا ومجموعـة شـرق             وجماعة شرق أفريقيا  

ــز القــدرات في مجــال        ــامج تعزي ــوال وبرن ــوب الأفريقــي لمكافحــة غــسل الأم ــا والجن أفريقي
والتركيـز علـى الأنـشطة    ) مكافحة الإرهاب التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالتنميـة       

  ارك أوجه القصور فيه؛تدوتحسين تنفيذ القرار  التي تهدف إلى
الارتكاز باستمرار على الحوار الوثيق الذي أقامته اللجنة مع دول المنطقة             )ب(  

دون الإقليمية وذلـك مـن خـلال عـدة قنـوات بينـها مكاتـب الأمـم المتحـدة المعنيـة بـدول                        
بعينها تواجه أخطارا وتحديات يمكن أن تنال من قدرتها وقـدرة الـدول الأخـرى في المنطقـة         

  الإقليمية على التصدي للإرهاب؛ دون
مواصلة العمـل بـروح وثَّابـة مـع دول المنطقـة دون الإقليميـة، بطـرق مـن                     )ج(  

بينها تيسير توفير المساعدة التقنية وتنظيم حلقـات عمـل ومناسـبات أخـرى دون إقليميـة،                 
) ٢٠١٠يوليه  /التي عُقدت في نيروبي في تموز     (من قبيل خطة العمل المتعلقة بإدارة الحدود        

  .ومتابعة المبادرات التي تجمع بين الممارسين والمسؤولين التنفيذيين
  

  الجنوب الأفريقي    
أنغـــولا، بوتـــسوانا، جنـــوب أفريقيـــا، زامبيـــا، زمبـــابوي، ســـوازيلند، ليـــسوتو، مـــلاوي،         (

  )ناميبيا موريشيوس،
  

  زارت اللجنة دولة واحدة من دول هذه المنطقة دون الإقليمية  
  

  ةتعليقات عام    
ــا بمكافحــة           - ٤٧ ــا التزام ــى عاتقه ــي أخــذت عل ــوب الأفريق ــن أن دول الجن ــرغم م ــى ال عل

) ٢٠٠١ (١٣٧٣الإرهاب، يفتقر العديد منها إلى الموارد التقنية والمالية اللازمـة لتنفيـذ القـرار               
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ــوافر الأســلحة     . بحــذافيره ــة في الجنــوب الأفريقــي والجريمــة العــابرة للحــدود وت ــالموارد الطبيعي ف
ة في سياق صراعات الماضي كلها أمور يمكن أن تجعل من تلك المنطقـة مطمعـا لجهـات                  الصغير

  .الإرهابية غسل الأموال والتنظيمات الإجرامية الدولية وتُجار المخدرات والجماعات
ــشرطة        - ٤٨ ــدول الأعــضاء في منظمــة التعــاون الإقليمــي بــين رؤســاء ال ولقــد اســتفادت ال
ت المنظمة المذكورة التي تركز على منع الجريمة العابرة للحـدود           الجنوب الأفريقي من مبادرا    في

وهـي مـسألة لا يُـستهان بهـا في المنطقـة دون الإقليميـة               (بما في ذلك الاتجار بالأسلحة ومحاربتها       
وتــؤدي مجموعــة شــرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي لمكافحــة غــسل الأمــوال دورا  ). المــذكورة

ؤولة عــن تقيــيم تــدابير مكافحــة غــسل الأمــوال ومكافحــة   رئيــسيا في المنطقــة حيــث أنهــا مــس  
الإرهــاب الــتي اســتحدثتها الــدول الأعــضاء في المجموعــة وعــن وضــع سياســات وبــرامج علــى    
الصعيد دون الإقليمي تهدف إلى استجلاء الاتجاهات في مجالي غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب               

في هذا الصدد الجهـود الـتي تبـذلها    ومن الأمور المشجعة . ووضع إجراءات وحلول للتصدي لها    
  .الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من أجل استحداث مركز إقليمي للإنذار المبكر

وتجد دول عدة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها في مجـالي الإبـلاغ والتنفيـذ، ممـا يرجـع ربمـا                      - ٤٩
التـصديق علـى الـصكوك    ويتبـاين معـدل   . إلى وجود شواغل أخرى ملحّة لديها تلـزم معالجتـها        

 صـكوك ولكـن يـتعين عليهـا       ١٠فقـد صـدّقت عـدة دول علـى أكثـر مـن              . الدولية تباينا كـبيرا   
جميعـــا، باستثنــاء دولـتين، اتخـاذ مزيـــد مـن الإجــــراءات لإدمـاج تلـك الـصكوك بالكامـل في                     

  .قوانينها المحلية
لأمــر الــذي يتعــذر معــه تتبــع   ويــسود الاقتــصاد غــير النظــامي المنطقــة دون الإقليميــة ا    - ٥٠

ــة ــة علــى التعامــل نقــداً يمكــن اســتغلالها     . المعــاملات المالي فاقتــصادات دول تلــك المنطقــة المنبني
وللحد من هذا الخطر، ينبغي تشجيع الدول علـى مواصـلة           . تمويل الإرهاب وغسل الأموال    في

ــة وتــشغيل     ها واســتعراض جهودهــا لتحقيــق الإدمــاج المــالي وإنــشاء وحــدات اســتخبارات مالي
ــة عــدم إســاءة اســتغلالها في أغــراض       ــربح لكفال ــستهدف ال ــشطة قطــاع المنظمــات الــتي لا ت أن

ــير ــل الإرهــاب   غ ــل تموي ــشروعة مث ــل العمــلات     . م ــضا اســتغلال نق ــه يمكــن أي ــالنظر إلى أن وب
والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملـها عـبر الحـدود في تمويـل الإرهـاب تـستدعي الـضرورة                   

  . قبة الحدود باستحداث نماذج للإقرار الجمركيتعزيز مرا
ولا تزال مسألة نقل الأسـلحة الـصغيرة وتوافرهـا عـبر الحـدود تـستلزم مـن جميـع دول                  - ٥١

فالمنطقــة شــأنها شــأن أنحــاء . المنطقــة دون الإقليميــة التــصرف علــى نحــو منــسق في هــذا الــصدد 
 طويلــة ممــا ينطــوي علــى تحــديات أخــرى في أفريقيــا لــديها حــدود بحريــة وبريــة ممتــدة لمــسافات

  .مجال مراقبة الحدود في
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  مجالات التقييم    
  التشريعات    

 دول، وضعت دولتان فقـط همـا،   ١٠من بين دول المنطقة دون الإقليمية البالغ عددها        - ٥٢
موريشيوس وجنوب أفريقيا، قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب وكانـت جنـوب أفريقيـا وحـدها       

ولقــد أبــدت آليــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق  . مــات في ذلــك الإطــارهــي الــتي أجــرت محاك
وجرّمـت  . الإنسان قلقا إزاء تطبيـق تـدابير مكافحـة الإرهـاب علـى نحـو غـير سـليم في دولـتين                     

لم تفعلــه  دول بــصورة وافيــة تجنيــد الإرهــابيين في حــين أن البقيــة فعلــت ذلــك إمــا جزئيــا أو ٤
ــداب٤واتخــذت . علــى الإطــلاق  ــوفير المــلاذ الآمــن؛ وفعلــت     دول ت ــة لتجــريم ت ــة كافي ير قانوني

دول  ٥واتخــذت . دول ذلــك جزئيــا؛ ولم تقــدِّم دولتــان المعلومــات اللازمــة في هــذا الــصدد  ٤
تدابير تشريعية تحظر استخدام أراضيها في ارتكـاب أو تـدبير أعمـال إرهابيـة ضـد دول أخـرى                    

عظم دول هذه المنطقة الفرعيـة في المجـال         وتكشف التحديات التي تواجهها م    . أو ضد مواطنيها  
القــانوني أن الأمــر مــا زال يقتــضي تــشجيع الــدول علــى أن تُــدمج بالكامــل الــصكوك الدوليــة  
لمكافحة الإرهاب في تشريعاتها المحلية وأن تعمل على تنميـة القـدرة المؤسـسية لأجهـزة الادعـاء                  

  .والجهاز القضائي فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب
  

  مكافحة تمويل الإرهاب    
يبلغ عدد دول المنطقة دون الإقليميـة الأطـراف في الاتفاقيـة المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب                 - ٥٣

ولقــد جرّمــت أربــع دول بــصورة وافيــة تمويــل الإرهــاب في حــين أن ثــلاث دول   . ســت دول
يــة ، أصــدرت أنغــولا قانونــا يرســي تــدابير وقائ ٢٠١٠يوليــه /وفي تمــوز. تفعــل ذلــك مطلقــا لم

، تقــدمت ٢٠١٠أبريــل / نيــسان١٥وفي . وتقييديــة لمكافحــة غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب
. أنغولا بطلب للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا والجنـوب الأفريقـي لمكافحـة غـسل الأمـوال      

وتوجد لدى غالبيـة الـدول تـشريعات لمكافحـة غـسل الأمـوال وتـدرج أربـع مـن تلـك الـدول                        
ومـا زالـت معظـم الـدول تـشهد تحـديات          . يعاتها باعتبـاره جريمـة أصـلية      تمويل الإرهاب في تشر   

وتوجـد في سـت دول   . فيما يتعلـق بالتـدابير التـشريعية والتنفيذيـة لتجميـد الأمـوال دون إبطـاء          
تدابير تتصل بالتزامات الإبلاغ، بما في ذلك الإبلاغ عن تمويل الإرهـاب، ولكـن دولـة واحـدة                   

وفي معظــم الحــالات يتــسع نطــاق هــذه  . اســبة في هــذا الــصددفقــط هــي الــتي لــديها تــدابير من 
ــن            ــك م ــير ذل ــشمل غ ــت ت ــا إذا كان ــير الواضــح م ــن غ ــه م ــصارف، ولكن ــشمل الم ــدابير لت الت

  . المالية وغير المالية على حد سواءالدوائر المهنية والمؤسسات
لوقــت ففــي ا. ولقــد أحــرز تقــدم في اتخــاذ تــدابير إنــشاء وحــدات الاســتخبارات الماليــة  - ٥٤

 أنهـا تعمـل بكامـل طاقتـها كمـا أن ثـلاث               لدى أربع دول وحدات يمكن اعتبار       توجد ،الراهن
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ولقــد . أعــضاء في مجموعــة إغمونــد) جنــوب أفريقيــا ومـلاوي وموريــشيوس (مـن تلــك الــدول  
ــا وموريــشيوس لتقــارير المعــاملات المــشبوهة عــن إجــراء عــدد مــن       أســفر نــشر جنــوب أفريقي

وتوجـد لـدى سـت دول       . بغـسل الأمـوال   في قضايا تتـصل      ت قانونية اتخاذ إجراءا التحقيقات و 
وكانـت جنـوب    . بعض التدابير التشريعية التي تنظم أنشطة المنظمـات الـتي لا تـستهدف الـربح              

أفريقيــا هــي الدولــة الوحيــدة الــتي قامــت بمراجعــة الإطــار الــذي يــنظم أنــشطة المؤســسات الــتي  
ــربح  لا ــستهدف ال ــة  . ت ــم أي دول ــه لم تق ــد أن ــشطة  باســتعراض بي ــتي لا   أن قطــاع المنظمــات ال

تجري تقييما للمخاطر لكفالة ألاّ يساء استخدام تلك المنظمات في أغـراض             تستهدف الربح أو  
ــاب ــة العمـــلات   . تمويـــل الإرهـ ــة حركـ ــدابير لمراقبـ ــرارات (واتخـــذت ســـت دول تـ ــم الإقـ نظـ

ك بالقانون المـالي لعـام   وأحاطت موريشيوس اللجنة علما بأنها عدّلت قانون الجمار       ). الجمركية
 بــدأ تطبيـق نظــام الإقـرار الجمركــي   ٢٠٠٩أكتـوبر  / تــشرين الأول١ وإنـه اعتبــارا مـن   ٢٠٠٩

على عمليات نقل العملات عبر الحـدود، وهـو النظـام الـذي اسـتعيض بـه عـن نظـام الإفـصاح                       
ولم تقــدم بقيــة الــدول معلومــات كافيــة في     . الجمركــي الــذي كــان معمــولا بــه في الــسابق     

  .المجال هذا
  إنفاذ القانون    

 مكافحة الإرهاب تديرها الوكـالات       في أنشأت أربع دول هياكل مؤسسية متخصصة       - ٥٥
واعتمدت جنـوب أفريقيـا اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الإرهـاب وحققـت مـستويات                . المناسبة

وفي . مـــن التعـــاون وتبـــادل المعلومـــات والتنـــسيق فيمـــا بـــين مختلـــف الوكـــالات لا بـــأس بهـــا  
، أنشأت موريشيوس في مكتب رئـيس الـوزراء وحـدة لمكافحـة الإرهـاب تـشرف         ٢٠١٠ معا

وجـدير بالـذكر أن جميـع دول المنطقـة دون الإقليميـة             . عليها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهـاب     
 اأعضاء في منظمة التعـاون الإقليمـي بـين رؤسـاء الـشرطة في الجنـوب الأفريقـي ومـن ثم يمكنـه                      

ولقــد أجــرت الــدول الأعــضاء عمليــات . ستمدة مــن نظــم الإنــذار المبكــرتبــادل المعلومــات المــ
يتــصل بــالجرائم الــتي تنطــوي علــى ســرقة مركبــات والاتجــار بالأســلحة والــذخيرة   محــددة فيمــا

الوقوف علـى مـدى نجـاح الجهـود الـتي           للجنة  بيد أنه لم يتسن     . وتهريب المخدرات والاتجار بها   
لات إنفــاذ القــانون التابعــة للإنتربــول مـن أجــل توصــيل وك ــبذلتـها المكاتــب المركزيــة الوطنيــة ا 

 ٢٠١٠يوليـه   /وفي تموز . المختصة بمصادر معلومات الإنتربول إلاّ في الدولة الوحيدة التي زارتها         
أنــشأت الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي مركزهــا الإقليمــي للإنــذار المبكــر بهــدف تحــسين  

لمركـز ممـثلين عـن وزارات الخارجيـة والقـوات المـسلحة        ويـضم ا  . الاتصالات فيما بين أعضائها   
وسـوف يـساعد الـدول الأعـضاء في الجماعـة        . والشرطة وأمن الدولة ووكـلات الاسـتخبارات      

ــة    ــوارث طبيعيـ ــراعات أو كـ ــات أو صـ ــشاف أي أزمـ ــى اكتـ ــا علـ ــوح بوادرهـ ــرد أن تلـ .  بمجـ
  .الجهاز القضائي أنشطة إنفاذ القانون من خلال مراقبة في فعاليةأظهرت دولتان  ولقد
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. واتخــذت جميــع الــدول خطــوات لتنظــيم إنتــاج الأســلحة والمتفجــرات وبيعهــا ونقلــها   - ٥٦
أنهــا، باســتثناء دولــة واحــدة، لم تــضمِّن تــشريعاتها في مجــال ضــبط التــسلح والمتفجــرات           إلاّ
أحكام واضحة بـشأن سمـسرة الـسلاح وسماسـرة الـسلاح ونقـل الأسـلحة أو حظـر توريـد                      أي

ولم يصدِّق على بروتوكـول الأسـلحة الناريـة     . مجلس الأمن بموجب قرارات   المفروض  الأسلحة  
 أن بروتوكــول الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب  ،ويــذكر في هــذا الــصدد . ســوى خمــس دول فقــط 

تـصلة بهـا ملـزم للـدول        المالأفريقي المتعلق بمراقبة الأسـلحة الناريـة والـذخائر والأعتـدة الأخـرى              
وتجدر الإشـارة إلى أن منظمـة التعـاون الإقليمـي بـين رؤسـاء الـشرطة في                  . الأعضاء في الجماعة  

الجنــوب الأفريقــي اضــطلعت بــدور أساســي في تنفيــذ ذلــك البروتوكــول وطرحــت عــددا مــن   
الاقتراحات في هذا الصدد من بينها اقتراحات تتعلق بالمواءمة بـين التـشريعات وبنـاء القـدرات                 

د ونـزع الـسلاح وتـسريح القـوات وإعـادة الإدمـاج             والاضطلاع بعمليات مشتركة عبر الحـدو     
ووضـــعت أيـــضا إجـــراءات موحـــدة لعمليـــات تنفيـــذ . والتنميـــة وتـــدمير الأســـلحة والـــذخائر

بروتوكــول الجماعــة الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي واضــطلعت بالاشــتراك مــع عــدد مــن الــدول   
واعتمـدت  . الناريـة الأعضاء بمبادرات تتصل بإنـشاء قاعـدة بيانـات موحـدة وتوسـيم الأسـلحة             

جنــوب أفريقيــا اســتراتيجية تنــبني علــى خمــس دعــائم لإدارة الأمــور المتــصلة بالأســلحة الناريــة   
  .وشاركت في الجهود المبذولة على الصعيد دون الإقليمي للتخلص من تلك الأسلحة

  
  مراقبة الحدود    

ــالهج       - ٥٧ ــة بـ ــاملات الخاصـ ــوب في المعـ ــتعمال الحاسـ ــوات لاسـ ــدة خطـ ــذ دول عـ رة تتخـ
ــسية ــدخول        . والجن ــسافرين في ال ــت نظــم فحــص أوراق الم ــا زال ــا، م ــوب أفريقي ــتثناء جن فباس

أمـا في جنـوب أفريقيـا فقـد تم ربـط المعـابر البريـة              . والخروج عند معظم النقاط الحدودية يدوية     
سجل فيـه بيانـات     ت ـنقـاط الحـدود بنظـام إلكتـروني مركـزي           توصـيل   بقاعدة بيانـات مركزيـة و     

يجري تحـديثها بانتظـام بالمعلومـات الـتي تـرد مـن وكـالات                تنبيه    ويتضمن قوائم  جميع المسافرين 
، نظاما جديـدا لمراقبـة الحـدود تـسجل          ٢٠٠٩واستحدثت موريشيوس، في عام     . إنفاذ القانون 

وتتـاح هـذه    . فيه بيانات المسافرين فـور وصـولهم أو سـفرهم في قاعـدة بيانـات بالمطـار الـدولي                  
ولا تتوفر معلومات تـذكر     . للأشخاص المسموح لهم بالاطلاع عليها    المعلومات على الإنترنت    

عن مدى فعالية الجمارك في الدول التي لم تزرها اللجنة في منـع النقـل غـير المـشروع للعمـلات          
بيـد أنـه تـسنى للمديريـة التنفيذيـة أن      . والصكوك القابلـة للتـداول والـدفع لحاملـها عـبر الحـدود          

يم المخــاطر في جنـوب أفريقيـا ونجاحهــا المتزايـد في ضـبط مبــالغ     تطّلـع علـى تطبيــق تقنيـات تقي ـ   
  .نقدية ضخمة غير معلن عنها
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. ١٩٥١ولقد صـدّقت جميـع دول المنطقـة دون الإقليميـة علـى اتفاقيـة اللاجـئين لعـام                      - ٥٨
ــبحيرات   الوافــدةأن حركــات الهجــرة المختلطــة، لا ســيما   إلاّ  مــن القــرن الأفريقــي ومنطقــة ال

ل تحديات داخل منطقة الجنوب الأفريقي وتثقل على المـوارد الإنـسانية المحـدودة              الكبرى، تشكِّ 
وأوفت دول المنطقة بالموعد الذي حددته منظمة الطـيران المـدني الـدولي للأخـذ بنظـام                 . المتاحة
وتزمع اثنتان من دول المنطقـة إدخـال        . ٢٠١٠أبريل  / السفر المقروءة آليا ألا وهو نيسان      وثائق

وأفادت أربع دول عن الشروط المعمـول بهـا لـديها لإصـدار           .  السفر الإلكترونية  نظام جوازات 
وتجـري  . واقترحت دولتان أخريان قانونـا يتعلـق ببطاقـات الهويـة الوطنيـة            . وثائق الهوية الوطنية  

معالجــة مــسألة الوثــائق المــزوّرة والــتي يــتم الحــصول عليهــا عــن طريــق الغــش وذلــك بالتوعيــة     
 الاتجـار بالأشـخاص     بلـغ عـدد الـدول الأطـراف في كـل مـن بروتوكـولي              وي. وتشديد الضوابط 

ولقد وقّعت جميع الدول على خطاب نوايـا تبـدي فيـه اعتزامهـا       . وتهريب المهاجرين سبع دول   
  .تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية

مج العمل المتعلـق بالأسـلحة الـصغيرة لكـن     وأبلغت جميع الدول عن حالة تنفيذها لبرنا        - ٥٩
 علـى دول المنطقـة دون الإقليميـة أن تعـزز برامجهـا وتعاونهـا في هـذا الـصدد         ، بوجه عـام  ،يتعين

. وأن تنفِّذ آخر ما استجد على الصعيد الدولي من أفـضل الممارسـات ومعـايير ضـبط الأسـلحة      
ود في منطقـة الجنـوب الأفريقـي دون         فرها عبر الحـد   اتزال مسألة نقل الأسلحة الصغيرة وتو      ولا

وتسري المدونة الدولية لأمن الـسفن والمرافـق المرفئيـة وتطبّـق في أربـع دول              . ار قلق ثالإقليمية م 
ثلاث منها عيّنت هيئة وطنيـة لأمـن المـواني والـسفن وأعـدّت اثنتـان منـها خططـا لتـأمين جميـع                   

فة الذكر إلاّ في الدولة التي زارتها اللجنـة         ولم يتسن تقييم تنفيذ سائر جوانب المدونة آن       . الموانئ
ونفّـذت أربـع دول جزئيـا مـا يـنص عليـه             ). جنوب أفريقيا حيث كان مستوى التنفيذ مقبولا      (

.  من اتفاقيـة الطـيران المـدني الـدولي مـن أحكـام تتـصل بـالأمن        ٩ وما يتضمنه المرفق ١٧المرفق  
لثانية مـن البرنـامج العـالمي لمنظمـة الطـيران           واستقبلت زمبابوي وناميبيا بعثتان في إطار الدورة ا       

المــدني الــدولي الخــاص بمراجعــة تنفيــذ معــايير أمــن الطــيران واســتقبلت أنغــولا بعثــة متابعــة            
  .الأولى للدورة

  
  التعاون الدولي    

يتباين معدل التصديق على الصكوك الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب تباينـا كـبيرا فجنـوب                   - ٦٠
بوتــسوانا (مــن تلــك الــصكوك في حــين صــدّقت أربــع دول أخــرى   ١٣أفريقيــا صــدّقت علــى 

وصـدّقت ثـلاث دول     . على عشرة صكوك على أقل تقدير     ) وسوازيلند وليسوتو وموريشيوس  
 غلــب، صــدّقت ليــسوتو علــى خمــس صــكوك لي٢٠٠٩ومنــذ عــام . علــى أربعــة صــكوك أو أقــل
 بــشأن تبــادل ووضــعت أربــع دول قــوانين محليــة شــاملة .  صــكا١١مجمــوع مــا صــدّقت عليــه 
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المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين في حـين أن بقيـة الـدول إمـا اسـتوفت هـذا الـشرط جزئيـا                      
منـها اتفـاق منظمـة      (وتوجد صكوك دون إقليميـة بـشأن التعـاون          . تستوفه على الإطلاق   لم أو

وتبـادل   المتعلق بالتعاون    ١٩٩٧التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي لعام          
ــة للجنــوب أفريقــي المتعلــق      المــساعدة في مجــال مكافحــة الجريمــة، وبروتوكــول الجماعــة الإنمائي
بتبادل المساعدة القانونية في الشؤون الجنائية وبروتوكـول الجماعـة آنفـة الـذكر المتعلـق بتـسليم              

لـشرطة في    منظمة التعـاون بـين رؤسـاء ا        عبر ،ويجري التعاون في الجانب الأكبر منه     ). المطلوبين
لتعـاون في مجـال   ا  مـن إلاّ أن هناك نقصا في المعلومات عـن الجوانـب العمليـة           . الجنوب الأفريقي 

ويـذكر في هـذا الـصدد أن جنـوب أفريقيـا أثبتـت              . تبادل المساعدة القانونية وتـسليم المطلـوبين      
  .قدرة على توفير المساعدة القانونية وتبادلها

  
  لقرارتوصيات بالسبل العملية لتنفيذ ا    

  :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي  - ٦١
تنفيذ التشريعات الوطنية المعتمدة في مجـال مكافحـة الإرهـاب مـع مراعـاة                 )أ(  

  المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
استعراض أنشطة قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح لكفالة ألاّ يساء          )ب(  

ويل الإرهاب، وتنظيم ومراقبة نقـل العمـلات والـصكوك القابلـة            استخدامها في أغراض تم   
  للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود؛

تحــديث التــشريعات الوطنيــة المتعلقــة بتبــادل المــساعدة القانونيــة وتــسليم      )ج(  
المطلوبين وتنفيذ بروتوكولي الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المـتعلقين بتبـادل المـساعدة             

  ية وتسليم المطلوبين بحذافيرهما؛القانون
  .تيسير بناء القدرات في مجال التعاون الدولي مع الشركاء دون الإقليميين  )د(  

  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي  - ٦٢
العمل بمزيد من الهمـة مـع المنظمـات دون الإقليميـة المختـصة، ومـن بينـها                    )أ(  

ــة شــرق  ــة       مجموع ــة الإنمائي ــوال والجماع ــي لمكافحــة غــسل الأم ــوب الأفريق ــا والجن  أفريقي
للجنوب الأفريقي ومنظمة التعاون بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي، بحيـث يجـري              

  التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار وتدارك أوجه القصور؛
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 دون الإقليميـة، وذلـك بعـدة طـرق     مواصلة العمل بروح وثّابة مع المنطقة     )ب(  
ــن المناســبات          ــك م ــات عمــل وغــير ذل ــة وتنظــيم حلق ــساعدة التقني ــديم الم ــسير تق ــها تي من

  الإقليمية؛ دون
تيسير بناء قدرات دول المنطقة دون الإقليمية، بالتعاون مع مجموعة شرق             )ج(  

لاسـتخبارات  تعزيـز وحـدات ل    /أفريقيا والجنوب الأفريقي لمكافحة غسل الأموال، لإنـشاء       
  .المالية وتنمية قدرتها التشريعية والتنفيذية اللازمة لتجميد الأموال دون إبطاء

  
  غرب ووسط أفريقيا    

بنن، بوركينا فاسو، تشاد، توغو، جمهورية أفريقيا الوسـطى، جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،               (
بيــا، غانــا، غينيــا، بون، غامالــرأس الأخــضر، ســان تــومي وبرينــسيبي، الــسنغال، ســيراليون، غــا 

ــا ــا  غينيـ ــتوائية، غينيـ ــوار، -الاسـ ــاميرون، كـــوت ديفـ ــساو، الكـ ــالي،   بيـ ــا، مـ ــو، ليبريـ  الكونغـ
  )نيجيريا النيجر،

   .)١(زارت اللجنة ست دول في هذه المنطقة دون الإقليمية  
  تعليقات عامة    

وجـه  يشكل تنظيم القاعدة في بلاد المغـرب الإسـلامي خطـرا يتهـدد منطقـة الـساحل ب                   - ٦٣
 التهديـدات الإجراميـة     ةروويـضاعف هـذا الخطـر مـن خط ـ        .  وغرب أفريقيـا بوجـه عـام       ،خاص

خــصوصا غــسل الأمــوال والاتجــار بالمخــدرات (الأخــرى المحدقــة بــدول المنطقــة دون الإقليميــة 
ن عـدم وجـود     أ ،والواقـع ). والاتجار غير المـشروع بالأسـلحة وحركـة الإرهـابيين عـبر الحـدود             

اب على الـصعيد دون الإقليمـي يعـوق أي جهـود جماعيـة تبـذل للتـصدي                  خطة لمكافحة الإره  
الـتي  كما أن الحدود الممتدة لمسافات طويلة والمفتوحة في جانـب كـبير منـها و              . لخطر الإرهاب 

 علـى نحـو فعـال أمـرا بـالغ الـصعوبة وتيـسر               ة الحـدود   الوصول إليها تجعل من عمليـة إدار       يتعذر
وتواجـه منطقـة وسـط أفريقيـا        . لوطنية والجماعـات الإرهابيـة    أنشطة الجماعات الإجرامية عبر ا    

ــرام     ــا في ذلـــــك خلـــــيج غينيـــــا، زيـــــادة في معـــــدلات العنـــــف المـــــسلح والإجـــ أيـــــضا، بمـــ
  .الإرهابية والأعمال

علـى  ) لا سيما دول الـساحل    (قدرة دول المنطقة دون الإقليمية      وتجدر الإشارة إلى أن       - ٦٤
ليـة التعـاون   ابمـدى فع لا تـرتهن  تحرك بحرية عبر أراضـيها   منع الإرهابيين من تنظيم صفوفهم وال     

__________ 
بيد أنـه، لأغـراض هـذه الدراسـة الاستقـصائية، تم تقيـيم حالـة                . غرب ووسط أفريقيا منطقتان دون إقليميتين       )١(  

 . يعكس هذا التقسيمات الاقتصادية والسياسية المعمول بها في أفريقياولا. التنفيذ في المنطقتين مجتمعتين
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التــدابير المتخــذة لتطبيــق أفــضل  بعلــى الــصعيدين الثنــائي ودون الإقليمــي فحــسب بــل وأيــضا   
لية حمايـة الحـدود   االقواعد والممارسات الدولية المتصلة بإنفاذ القانون ومراقبة الحدود وبمدى فع      

 نقـدا وتنبني اقتصادات جميع الـدول علـى التعامـل          . اقبتهاوالسواحل والمناطق غير الساحلية ومر    
 تمويـل الإرهـاب عـن طريـق نقـل العمـلات والـسندات القابلـة                 احتمـالات الأمر الذي يزيد من     

للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود أو التحويلات غير الرسمية للأموال وما يعادلها من قيم مـن                
ــة   ــة البديل ــة تواجــه     وبالإضــافة . خــلال نظــم الحوال ــة دون الإقليمي ــت المنطق ــا زال ــك، م إلى ذل

  .تحديات فيما يتصل بإنفاذ القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
ومنذ صدور الدراسة الاستقصائية السابقة، اتخذت بعض الدول بـصورة فرديـة تـدابير                - ٦٥

ا يـستدل منـه علـى       لمكافحة الإرهاب ساعدت على منع أعمال إرهابية كان يمكـن أن تقـع، مم ـ             
 ضـــبطت ســـلطات ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩وفي عـــامي .  في هـــذا الـــصدد نوعـــا مـــاتهاتحـــسُّن قـــدر

. عدة مرات كميـات كـبيرة مـن الأسـلحة      ) السنغال ومالي ونيجيريا  (الجمارك في غرب أفريقيا     
وتسلط تلـك الـضبطيات الـضوء علـى العمـل الهـام الـذي أنجزتـه سـلطات الجمـارك في المنطقـة                        

وعلـى  . ة بدعم من منظمة الجمارك العالميـة والمديريـة التنفيذيـة لمكافحـة الإرهـاب             دون الإقليمي 
أفريقيـا، في إطـار المـرحلتين الأولى        ) وشـرق (الصعيد دون الإقليمي باتت جميع مطارات وسط        

اعتـراض تهريـب شـحنات الكوكـايين وغـيره مـن            وهي عملية   “ COCAIR”والثانية من عملية    
ــاذ      المخــدرات مــن المطــارات، مو  ــة لإنف ــات شــبكة منظمــة الجمــارك العالمي صــولة بقاعــدة بيان

و الجمــارك وشــرطة الحــدود  مــسؤولالــضوابط الجمركيــة وقواعــد بيانــات الإنتربــول، ويتبــادل  
ــرامج        ــصدد في إطــار ب المعلومــات عــن الركــاب وغــير ذلــك مــن المعلومــات المهمــة في هــذا ال

  .مشتركة بين الجمارك والشرطة
ة ازديــاد معــدلات الجــرائم الــتي ترتكــب في البحــر، تعمــل المنظمــة   وســعيا إلى مكافحــ  - ٦٦

البحرية لغرب ووسط أفريقيا، بمساعدة المنظمة البحرية العالميـة، علـى تعزيـز التعـاون فيمـا بـين                
، ٢٠١٠وفي عـام    . وكالات إنفاذ القانون عن طريق إنشاء شبكة من وحدات خفر الـسواحل           

 اجتماعا في غانـا، استعرضـت فيـه عمليـة إنـشاء أربعـة               عقدت الدول الأعضاء والجهات المانحة    
ومركـزين للتنـسيق علـى الـصعيد        .  وبوانـت نـوار    مراكز مراقبـة في أبيـدجان وداكـار ولاغـوس         

ــا   ــولا وغان ــي في أنغ ــدول       . دون الإقليم ــن ال ــك أن تمكِّ ــسواحل تل ــر ال ــبكة خف ــأن ش ــن ش وم
لشمال إلى أنغولا في الجنـوب، مـن        من موريتانيا في ا   تمتد  الأطراف البالغ عددها عشرين دولة،      

الاضــطلاع بأنــشطة بحريــة مــشتركة تهــدف إلى حمايــة الأرواح وإنفــاذ القــانون وتحــسين الأمــن  
  .وحماية البيئة، وتعزيز تلك الأنشطة
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  مجالات التقييم    
  التشريعات    

  فيـه  ستندأرست الدول الست التي زارتهـا اللجنـة إطـاراً تـشريعيا لمكافحـة الإرهـاب ت ـ                  - ٦٧
أجريـت بـشأن    وعلـى إثـر تحقيقـات       . قـانون العقوبـات وقـوانين الإجـراءات الجنائيـة         إلى  أساسا  

ــا في عــام      ــها إلى نيجيري ــى أحــد  ٢٠١٠ضــبطية أســلحة غــير مــشروعة تم تهريب ، تم القــبض عل
وفي كــل مــن الــسنغال والنيجــر، صــدر حكــم بالإدانــة يتــصل . المتــهمين وتجــري الآن محاكمتــه

نـه مـا زال يـتعين علـى معظـم الـدول أن تـدرج في قوانينـها المحليـة الجـرائم                       إلاّ أ . بغسل الأموال 
وتوجد لدى الدول التي زارتها اللجنـة       . المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب      

ــة لقمــع تجنيــد الإرهــابيين   ــة   . تــدابير وسياســات عملي ــة لمحارب ــا فاســو أهمي فمــثلا، تــولي بوركين
أما توفير الملاذ الآمـن فيجـرّم       . ى مكافحة محاولات تجنيد الإرهابيين    التطرف العنيف وتعمل عل   

ــن خــلال    ــا م ــريمتيأساس ــساعدة” ج ــتخدام    . “التحــريض”أو “ الم ــدول اس ــم ال ــرِّم معظ وتج
أراضيها في ارتكاب أو تدبير أعمال إرهابيـة ضـد المـواطنين والمنـشآت والممـثلين الدبلوماسـيين                 

. طنيـة اللازمـة لتنفيـذ هـذه التـدابير محـدودة في دول عـدة               بيد أن القـدرات الو    . للدول الأخرى 
ولم ترس معظم الدول في تشريعاتها الاختصاص القضائي المناسب للنظـر في الجـرائم المنـصوص                

ولم تدرج الدول كلها مبدأ التسليم أو المحاكمـة         . عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب     
  .ه الصكوك الدولية لمكافحة الإرهابفي قوانينها المحلية وفقا لما تنص علي

  مكافحة تمويل الإرهاب    
وقـد أحـرز بعـض      . جميع الدول، باستثناء دولـتين، أطـراف في اتفاقيـة تمويـل الإرهـاب               - ٦٨

ومنذ صـدور الدراسـة الاستقـصائية الـسابقة،         . التقدم في غرب أفريقيا في تجريم تمويل الإرهاب       
في تــشريعاتها الوطنيــة توجيهــات ) ار والنيجــرتوغــو وكــوت ديفــو(أدمجــت ثــلاث دول أخــرى 

وبنـاء علـى ذلـك،      . الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهـاب         
قــام مزيــد مــن الــدول بتوســيع نطــاق الالتــزام بــالإبلاغ ليــشمل تمويــل الإرهــاب وصــنّفت هــذا 

وبفـضل الـدور الاسـتباقي الـذي        . ل غـسل الأمـوا    نطـاق الجرم باعتباره جرما أصـليا ينـدرج في         
يؤديه فريق العمل الحكومي الدولي المعني بمكافحة غـسل الأمـوال في غـرب أفريقيـا تعتـبر نظـم                    

ولقـد  . تمويل الإرهـاب في دول غـرب أفريقيـا متقدمـة نـسبيا            مكافحة  مكافحة غسل الأموال و   
قلـة مـن الـدول عـدّلت        بيـد أنـه باسـتثناء       . اعتمدت الدول كافة قوانين لمكافحة غسل الأمـوال       

مــؤخرا قوانينــها لمكافحــة غــسل الأمــوال، مــا زال يــتعين علــى معظــم الــدول أن تراجــع تلــك    
ــة   ــايير الدوليـ ــوانين بحيـــث تفـــي بالمعـ ــاد النقـــدي   . القـ ــابع للاتحـ ــتهل البنـــك المركـــزي التـ واسـ

 والاقتصادي لغرب أفريقيا عملية مراجعة لقانون مكافحة غسل الأمـوال الموحّـد الـذي يـسري         
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وسـوف تتنـاول تعـديلات القـانون، جملـة أمـور، مـن        .  الأعـضاء في الاتحـاد    الثمـان على الـدول    
ــة العمــلاء       ــن هوي ــق م ــة في التحق ــة الواجب ــإيلاء العناي ــات ب ــها، الالتزام ــام . بين ، ٢٠١٠وفي ع

ــانون الجــرائم الاقتــصادي   ــا ق ــا    ةاعتمــدت غان ــا معني  والجريمــة المنظمــة، الــذي ينــشئ أيــضا مكتب
وكالة متخصصة مكلّفة برصد الجرائم الاقتـصادية والجريمـة   بصفته  قتصادية والجريمة   بالجرائم الا 

  .المنظمة والتحقيق فيها
وباستثناء نيجيريا، لم ترفع دعاوى جنائية ولم تصدر إدانات إلاّ في عـدد ضـئيل للغايـة                   - ٦٩

 ازديـاد   ، وذلـك علـى الـرغم مـن        )ناهيكم عن قضايا تمويل الإرهـاب     (من قضايا غسل الأموال     
. ويلزم بوجـه عـام تعزيـز قـدرة الأجهـزة القـضائية واسـتقلالها         . عدد تقارير المعاملات المشبوهة   

ذلـك أن   . ولقد أحرز بعض التقدم في غرب أفريقيا فيما يتعلـق بوحـدات الاسـتخبارات الماليـة               
 وحــدة وانــضمت ١٣أنــشأتا وحــدتي اســتخبارات ماليــة ليــصل مجموعهــا إلى  دولــتين أخــريين 

وباسـتثناء  . يرون وكوت ديفوار إلى مجموعـة إغمونـد وسـوف تحـذو مـالي حـذوهما قريبـا              الكام
السنغال ونيجيريـا، مـا زالـت وحـدات الاسـتخبارات الماليـة تفتقـر إلى القـدرة اللازمـة لتحليـل                      

ــشبوهة   ــاملات الم ــارير المع ــل      . تق ــانون مكافحــة تموي ــصدد إلى أن ق ــذا ال وتجــدر الإشــارة في ه
ذي وضـعه الاتحـاد النقـدي والاقتـصادي لغـرب أفريقيـا يـنص علـى تجميـد                   الإرهاب الموحّـد ال ـ   

أمــا التحـدي الـذي يمكــن أن   . الأصـول الماليـة الــتي تخـص الإرهـابيين بموجــب إجـراءات إداريـة      
ومـا زال يـتعين علـى       .  فهـو تنفيـذ النظـام آنـف الـذكر بفعاليـة            ، في هذا الـصدد    ،تواجهه الدول 

تتخذ إجـراءات مناسـبة تـسمح بتجميـد الأصـول الماليـة دون              أن   عموما،المنطقة دون الإقليمية    
ــة       ــان المعــني مــسبقا وتــشمل الــضمانات المناســبة لكفال ــأخير ودون إخطــار الــشخص أو الكي ت

  .مراعاة الأصول القانونية
ولم تقم أي مـن دول المنطقـة دون الإقليميـة باسـتعراض أنـشطة قطـاع المنظمـات الـتي                - ٧٠
ــربح ولم تجــر    لا ــستهدف ال ــها تقييمــات  ت ــتغلالها في  أي من ــالات اس ــاب لاحتم ــل الإره . تموي

ــل العمــلات       ــة لنق ــدول شــروطا قانوني ــرض معظــم ال ــة   (وتف ــرارات الجمركي ــام الإق ــثلا نظ ) م
ــدود    ــها عـــبر الحـ ــدفع لحاملـ ــداول والـ ــة للتـ ــسندات القابلـ ــو  . والـ ــة الكونغـ ــتثناء جمهوريـ وباسـ

 وسـط   لـدول وسـط أفريقيـا، تـستعين       الديمقراطية، وهي ليـست عـضوا في الجماعـة الاقتـصادية            
أفريقيا في مكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب بإطـار قـانوني يتـألف مـن قواعـد تنظيميـة                  

ذ تلقائيــا وضـعتها الجماعــة آنفـة الــذكر، وتجــرِّم غـسل الأمــوال وتمويـل الإرهــاب؛ وتُرســي     تنفّ ـ
تزام بالإبلاغ؛ وتـنص علـى      أسس العناية الواجب إيلاؤها لمسألة التحقق من هوية العملاء والال         

بيـد أنـه لا تتـوافر معلومـات تُـذكر عـن مـستوى تنفيـذ تلـك                   . إنشاء وحـدة اسـتخبارات ماليـة      
أما فريق العمـل المعـني بمكافحـة غـسل الأمـوال في وسـط أفريقيـا فيفتقـر إلى                    . القواعد التنفيذية 
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رحتـها فرقـة العمـل      الـتي ط  “ ٩+٤٠”  حالة تنفيذ أعـضائه للتوصـيات ال ــ       القدرة اللازمة لتقييم  
  .المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

  
  إنفاذ القانون    

تــستند معظــم الــدول في تنظــيم عمــل وكالاتهــا المعنيــة بإنفــاذ القــانون، إلى قــوانين            - ٧١
ــة  ــانون في مجــال      . الإجــراءات الجنائي ــاذ الق ــشأت وحــدات مكرســة لإنف ــتي أن ــدول ال ــدد ال  فع

وفي معظــم الــدول لا يعمــل النظــام . متخصــصة في ذلــك، ضــئيل للغايــة مكافحــة الإرهــاب أو
وزارة  وتُبدي بعض الـدول اسـتعدادا لإنـشاء آليـات، في          . بكفاءة بسبب معالجة البيانات يدويا    

الداخليــة، تُعــنى بالتنــسيق علــى مختلــف المــستويات، بمــا في ذلــك المــستوى التنفيــذي، ولكنــها     
زال يـتعين   ومـا .  تحديات داخلية تتعلق بالموارد والقدرات الرقابيـة والإشـرافية    برحت تواجه  ما

على بعض الدول معالجة الشواغل التي أُبديت فيما يتعلق بمـدى مراعـاة حقـوق الإنـسان لـدى                   
مثلا، فترات الاحتجاز الاستثنائية لدى الشرطة والقيـود الـتي تحـد            (التعامل مع قضايا الإرهاب     

ــات الح ـــ ــن إمكانيـ ــاممـ ــز   ). صول علـــى محـ ــضوية مركـ ــر إلى عـ ــالي والنيجـ ــد انـــضمت مـ ولقـ
وفي عــام . الاســتخبارات المــشتركة دون الإقليمــي الــذي أُنــشئ حــديثا في تمنراســت، بــالجزائر   

، أُنشئ في الكاميرون مكتب الإنتربول الإقليمي الجديد المدعوم بمشاريع الإنتربول مـن             ٢٠١٠
ريقيــا بالمــساعدة العمليــة والخــدمات ودعــم بنيتــها تزويــد قــوات الــشرطة في أف”قبيــل مــشروع 

وهـــو مـــشروع يهـــدف إلى تنميـــة قـــدرة الـــشرطة علـــى أداء  ) (OASIS Africa(“ الأساســـية
، وسوف يعـزز المكتـب آنـف الـذكر قـدرة دول المنطقـة دون الإقليميـة في هـذا المجـال                       )مهامها

وتجـدر الإشـارة، إلى   . فيهـا ويعمل مع لجنة رؤساء الشرطة في وسط أفريقيا على تحسين الأمـن   
. “I-24/7”أن معظم المطارات الدوليـة الـتي زارتهـا اللجنـة موصـولة بقاعـدة بيانـات الإنتربـول          

بيد أن الحدود البرية ليست موصولة في جانب كـبير منـها بالمكاتـب المركزيـة الوطنيـة ومـن ثم                     
اتفاقيـة الجماعـة الاقتـصادية      ويعـد بـدء نفـاذ       . تفتقر إلى إمكانية الاستفادة من أدوات الإنتربول      

لدول غرب أفريقيا المتعلقـة بالأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة وذخائرهـا والمـواد الأخـرى               
، خطـوة هامـة في مـسعى المنطقـة دون الإقليميـة إلى              ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٩ذات الصلة، في    

. أيـة أسـلحة للإرهـابيين     فالاتفاقية تنظم سمسرة السلاح وتحظر توريد       . تنظيم الاتجار بالأسلحة  
خطـة عمـل     ولا توجـد أي   . ولقد صدّقت إحدى عشرة دولة على بروتوكول الأسلحة النارية        

دون إقليميــة لمكافحــة الإرهــاب، وبخــلاف المركــز الأفريقــي للدراســات والبحــوث المتعلقــة         
مـة  منظ بالإرهاب الذي تغطي أنشطته جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لا توجـد أي             

  .دون إقليمية تضم وحدة مخصصة لمكافحة الإرهاب
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  مراقبة الحدود    
تـوفر   ولم. اتخذت معظم دول غرب أفريقيا تدابير جزئية لكشف وثائق السفر المـزوّرة             - ٧٢

أمــا عــن أمــن وســلامة إجــراءات إصــدار . دول شـرق أفريقيــا معلومــات كافيــة في هــذا الــصدد 
ولقد أنشأت مالي لجنة وطنيـة رائـدة        . يلهما إلى حد كبير   أوراق الهوية ووثائق السفر فيلزم تعد     

معنية بوضع خطة لتطوير السجل المدني الهدف منها حوسـبة نظامهـا وصـولا في نهايـة المطـاف                   
إلا أن الغالبيــة العظمــى مــن الــدول مــا زالــت  . إلى تــأمين عمليــة إصــدار وثــائق الهويــة والــسفر 

الموعد النهائي الذي حددته منظمـة الطـيران المـدني         ولم تف دولتان ب   . تعتمد على النظم اليدوية   
والواقـع أن الأجهـزة اللازمـة لفحـص وثـائق           . الدولي للأخذ بنظـام وثـائق الـسفر المقـروءة آليـا           

ولا توجـد في معظـم      . السفر تلك ليست متـوافرة علـى نطـاق واسـع في المنطقـة دون الإقليميـة                
ومما يعـوق تبـادل المعلومـات       . عملات المنقولة الدول إجراءات ثابتة فيما يتعلق بالإفصاح عن ال       

ومـــن ثم تقتـــضي . عمليـــا، الافتقـــار إلى القـــدرات المؤســـسية والتنفيذيـــة والتحـــديات اللغويـــة 
نظام الإقـرارات   (الضرورة تعزيز التنفيذ الفعلي للشروط القانونية المفروضة على نقل العملات           

ملها عبر الحدود في جميـع أنحـاء المنطقـة دون           الدفع لحا  والسندات القابلة للتداول أو   ) الجمركية
ــة ــة علــى نحــو غــير      . الإقليمي ــأن جــرائم تــصدير النقدي ــد موظفــو الجمــارك ب ــسنغال، يفي وفي ال

مـشروع تتزايـد، وبأنـه تم في هـذا الـصدد القـبض علـى عـدد مـن الأشـخاص عنـد الحـدود مــع             
  . بيساو-غامبيا وغينيا 

تثناء دولـة واحـدة، طـرف في اتفاقيـة اللاجـئين      وعلى الرغم مـن أن جميـع الـدول، باس ـ      - ٧٣
 وبرتوكولها، أبدت آليات الأمم المتحـدة المعنيـة بحقـوق الإنـسان قلقـا إزاء قـصور                  ١٩٥١لعام  

ومـن ناحيـة أخـرى، نفّـذت        . الأطر القانونية في بعض الدول عن ضمان عدم الإعـادة القـسرية           
ــا تــدابير لمنــع وقمــع حركــة الإرهــابيين     ــة   جميــع الــدول جزئي عــبر الحــدود ولكــن الحــدود البري

ومــن دول . المفتوحـة الممتــدة لمــسافات طويلـة ســتظل تــشكل تحــديات في مجـال مراقبــة الحــدود   
 دولـة   ١٥المنطقة دون الإقليمية، تسع عشرة دولـة طرفـا في بروتوكـول الاتجـار بالأشـخاص و                  

ث منـها، خطـاب     ووقّعـت الـدول جميعـا، باسـتثناء ثـلا         . طرفا في بروتوكول تهريـب المهـاجرين      
نوايــا تُعلــن فيهــا التزامهــا بتنفيــذ إطــار معــايير منظمــة الجمــارك العالميــة لتــأمين وتيــسير التجــارة  

ولا توجد حتى الآن بـرامج متكاملـة علـى نحـو            . العالمية ونّفذت التدابير اللازمة في جانب منها      
فتقــر إلى الأدوات فالغالبيــة العظمــى مــن مراكــز شــرطة الحــدود البريــة ت . ســليم لإدارة الحــدود

والمعــدات اللازمــة لأداء مهامهــا كمــا أن الوكــالات الوطنيــة لمراقبــة الحــدود لا تتعــاون بالقــدر 
  .بينها أو مع نظيراتها في الدول المجاورة الكافي فيما
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 بيــساو وليبريــا للمــرة -مــن بينــها غينيــا وغينيــا  ( دولــة ١٦، قــدمت ٢٠١٠وفي عــام   - ٧٤
حــضيرية للاجتمــاع الــذي يعقــده برنــامج العمــل المتعلــق بالأســلحة   خــلال الأعمــال الت) الأولى

تقـدم   وثمـة دولـة واحـدة فقـط لم        . الصغيرة كل سنتين، تقريرا عن حالة تنفيذها لبرنـامج العمـل          
وفيمـا يتعلـق بالمدونـة الدوليـة لأمـن الـسفن والمرافـق المرفئــية المعدِّلـة                  . أية تقارير في هذا الـصدد     

اية الأرواح في البحر، عيّنـت جميـع الـدول الـساحلية هيئـة وطنيـة مـسؤولة                  للاتفاقية الدولية لحم  
ــسفن   ــوانئ وال ــن الم ــة    . عــن أم ــا اللجن ــان زارتهم ــدولتان اللت ــا (وباســتثناء ال ــسنغال ونيجيري ، )ال

أمـا دول شـرق     . توجد معلومات كافية تـسمح بتقيـيم حالـة تنفيـذ المدونـة في غـرب أفريقيـا                  لا
ز تدابير السلامة والأمن البحريين على نحو مـا تم بيانـه في حلقـة العمـل          أفريقيا فيتعين عليها تعزي   

التي عقدتها المنظمة البحرية الدولية والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمـم المتحـدة              
تنفِّـذ بعـد اتفاقيـة حمايـة         وينبغـي للـدول الـتي لم      . ، في ليبرفيـل   ٢٠١٠لمراقبة المخدرات، في عـام      

. ، أن تفعل ذلـك    ٢٠٠٥وبرتوكوليها لعام   ) ٢٠٠٢بصيغتها المعدلة في عام     (في البحر   الأرواح  
ويلــزم أيــضا، تنفيــذ المدونــة الدوليــة لأمــن الــسفن والمرافــق المرفئيــة ونظــام تحديــد هويــة الــسفن   
وتتبعها عن بُعد؛ وتسجيل جميع البحـارة وأطقـم الـسفن؛ وإصـدار وثـائق هويـة مـضمونة وفقـا                  

، عـام   )مراجعـة (لعمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بوثائق هويـة البحـارة             لمعايير منظمة ا  
وأخـيرا، لم تنفّـذ الأحكـام المنـصوص عليهـا         ). ١٨٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم        (٢٠٠٣

 والأحكام المتصلة بـالأمن المنـصوص   ١٩٤٤ من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام  ١٧في المرفق   
واستقبلت كل من توغو والرأس الأخضر وغـابون        .  للاتفاقية ذاتها، إلا جزئيا    ٩ المرفق   عليها في 

بعثة منظمة الطيران المدني الدولي في إطار الدورة الثانية من برنامجهـا العـالمي لمراجعـة تنفيـذ أمـن        
الطيران، واستقبلت كـل مـن جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى وسـان تـومي وبرينـسيبي بعثـة في إطـار                       

  .ابعة الدورة الأولىمت
  

  التعاون الدولي    
ففـي  . يتفاوت معدل التصديق على الصكوك الدولية لمكافحـة الإرهـاب تفاوتـا كـبيرا               - ٧٥

، انضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومـالي إلى صـك أو أكثـر مـن        ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩عامي  
يميـة أن تعـزز أطرهـا       بيـد أنـه لا يـزال مـن المـتعين علـى دول المنطقـة دون الإقل                 . تلك الصكوك 

القانونية المحلية بما يفضي إلى تحـسن التعـاون فيمـا بينـها في الـشؤون الجنائيـة الأمـر الـذي يتـأتى             
. بطــرق منــها بوجــه خــاص، سَــن قــوانين تحكــم تــسليم المطلــوبين وتبــادل المــساعدة القانونيــة    

قـدرتها علـى تهيئـة      ، اعتمدت غانا قانون تبادل المساعدة القانونيـة الـذي يعـزز             ٢٠١٠عام   وفي
سبل تنفيـذ الاتفاقـات المتعلقـة بتبـادل المـساعدة القانونيـة وغـير ذلـك مـن ترتيبـات تقـديم تلـك              

وتتعـاون الـدول كـل مـع الأخـرى بوسـائل عـدة منـها، في المقـام الأول، المعاهـدات                      . المساعدة
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 القانونيـة في مجـال      ويُذكر في هذا الصدد، أن اتفاقية تسليم المطلوبين وتبـادل المـساعدة           . الثنائية
مكافحة الإرهـاب المعتمـدة في المـؤتمر الخـامس الـذي عقـده وزراء العـدل في البلـدان الأفريقيـة                      
ــة لمكافحــة الإرهــاب يمكــن أن تعــزز       ــذ الــصكوك الدولي ــسية بــشأن مــسألة تنفي الناطقــة بالفرن

يـة إقليميـة بـشأن      كمـا أن اعتمـاد اتفاق     . التعاون فيما بين العديد من دول المنطقة دون الإقليمية        
بمـا في ذلـك المركـز       (تسليم المطلوبين وتبادل المـساعدة القانونيـة تحـت رعايـة الاتحـاد الأفريقـي                

أمر يمكن أن يعـزز التعـاون فيمـا بـين الـدول      ) الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب  
  .في الشؤون الجنائية

  
  رتوصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرا    

  :غي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يليينب  - ٧٦
اعتماد أطر قانونية وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب شـاملة ومتـسقة تُـدرج فيهـا                   )أ(  

جميع الجرائم الإرهابية المبينة في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ قوانين ولوائح       
الامتثــال أيــضا للمعــايير  مكافحــة غــسل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب بفعاليــة مــع    

  ؛الدولية لحقوق الإنسان
تعزيـــز التنـــسيق الـــداخلي علـــى مـــستوى الـــسياسات العامـــة والمـــستوى     )ب(  
  التنفيذي؛
تــدعيم الجهــود الراميــة إلى تعزيــز الأمــن عنــد مــداخل الحــدود وفي البحــر،      )ج(  

المـشتركة بـين    وتطوير المشاريع التعاونية الحالية، مثـل شـبكات خفـر الـسواحل والإجـراءات               
الجمارك والشرطة في المطارات وخفارة المجتمعات المحلية على الحدود المفتوحة، وذلك بطرق            
منــها، المــشاركة في حلقــات عمــل مثــل حلقــة العمــل الــتي عقــدتها المنظمــة البحريــة الدوليــة      

  .، في نواكشوط٢٠١١أبريل /بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، في نيسان
  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي  - ٧٧

ــع     )أ(   ــة م ــصة   المنظمــاتمواصــلة العمــل بهم ــة المخت ــة ودون الإقليمي  الإقليمي
الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لـدول    (المنخرطة في أنشطة في المنطقة دون الإقليمية        

الــدولي لمكافحــة غــسل الأمــوال في غــرب أفريقيــا  غــرب أفريقيــا وفريــق العمــل الحكــومي 
مع التركيز علـى الأنـشطة الـتي تهـدف إلى تحـسين          ) والمنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا    

  تنفيذ القرار والتغلب على التحديات الماثلة في هذا المجال؛
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تيــسير تقــديم المــساعدة التقنيــة للجماعــة الاقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا   )ب(  
مـاد خطـة عمـل إقليميـة تهتـدي بهـا دول المنطقـة في مكافحـة الإرهـاب، وإنـشاء                بهدف اعت 

  مكتب دون إقليمي مخصص لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الجماعة آنفة الذكر؛
مواصلة توطيد علاقاتهـا مـع الجماعـة الاقتـصادية والنقديـة لوسـط أفريقيـا                  )ج(  

ني بمكافحــة غــسل الأمــوال في عــولجنــة رؤســاء الــشرطة في وســط أفريقيــا وفريــق العمــل الم
ــاء   وســـط ــة رؤسـ ــا ولجنـ ــزة أفريقيـ ــشرطة في غـــرب أفرأجهـ ــبين  الـ ــن المكتـ ــل مـ ــا وكـ يقيـ

ــيين ــتخباراتية في غــــرب أفريق  الإقليمــ ــا للاتــــصالات الاســ ــار(يــ ــا ) داكــ ووســــط أفريقيــ
  ).الكاميرون دوالا،(

  
  آسيا  -باء   

  شرق آسيا    
  )ية، الصين، منغوليا، اليابانجمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراط(

  .زارت اللجنة دولة واحدة في هذه المنطقة دون الإقليمية  
  

  تعليقات عامة
ــا في          - ٧٨ ــذت إم ــة نُف ــة لهجمــات إرهابي ــة دون الإقليمي ــذه المنطق تعرّضــت معظــم دول ه

ومـن ثم ترتفـع فيهـا درجـة الـوعي بأهميـة       . أراضيها أو ضد رعاياها في أنحـاء أخـرى مـن العـالم        
ولقـد عملـت معظـم الـدول معـا علـى تـدعيم              . وخي اليقظة باسـتمرار حيـال خطـر الإرهـاب         ت

وتتضمن القائمـة الموحـدة الـتي أعـدتها الأمـم المتحـدة       . دفاعاتها في مواجهة أي هجمات محتملة   
  .عددا من المنظمات الإرهابية النشطة في تلك المنطقة دون الإقليمية

وإن ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بـأس بـه في تنفيـذ القـرار          وقطعت منطقة شرق آسـيا شـوطا لا           - ٧٩
فلقـد سـنت تـشريعات وإن لم تكـن شـاملة بالقـدر الموصـى بـه           . ظلت هنـاك بعـض التحـديات      

وعززت الدول أيـضا، تنفيـذ تـدابير مكافحـة الإرهـاب        . وغير متوافقة تماما مع القواعد الدولية     
دد، فهـو ازديـاد المـشاركة في        أما الإنجاز الرئيـسي في هـذا الـص        . اللازمة على الصعيد المؤسسي   

ولم تقـدم دولـة     . الهياكل الإقليمية والانخراط معها وتوفير المساعدة التقنية على الـصعيد الثنـائي           
  .واحدة فقط معلومات كافية بما يسمح بتقييم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب
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  مجالات التقييم    
  التشريعات    

وعالجــت معظــم .  مجــال مكافحــة الإرهــابتوجــد لــدى أربــع دول قــوانين شــاملة في   - ٨٠
الدول بصورة وافية مسألة تضمين قوانينها المحليـة الجـرائم المبينـة في الـصكوك الدوليـة لمكافحـة                  

بيـد أن آليـات الأمـم المتحـدة المعنيـة       . الإرهاب وإرساء الاختـصاص القـضائي في تلـك الجـرائم          
ــد     ــا اعتُمــد في بعــض ال ــا إزاء م ــسان أبــدت قلق ــة للجــرائم   بحقــوق الإن ول مــن تعــاريف قانوني

وخــلال . الإرهابيــة تفتقــر إلى الدقــة ومــا يُــدعى وقوعــه مــن انتــهاكات في ســياق إقامــة العــدل 
ــا نوعــا مــا، تجنيــد أعــضاء الجماعــات      ــا ومنغولي الفتــرة المــشمولة بالاســتعراض، جرّمــت كوري

ــة ــلاذ    . الإرهابي ــوفير الم ــة ت ــها المحلي ــدول الآن في قوانين ــع ال ــن  وتجــرِّم جمي  الآمــن للإرهــابيين ومَ
ــرى        ــد دول أخـ ــة ضـ ــال إرهابيـ ــدبير أعمـ ــاب أو تـ ــيها في ارتكـ ــتخدام أراضـ ــدعمونهم واسـ يـ

ويمكن، في هذا الصدد، توفير معلومـات إضـافية عـن كيفيـة تطبيـق الـدول لتلـك                   . مواطنيها أو
  . النصوص القانونية في الواقع العملي

  
  مكافحة تمويل الإرهاب    

 المتعلقـة  ١٩٩٩ريـا والـصين ومنغوليـا واليابـان علـى اتفاقيـة عـام         صدّقت جمهورية كو    - ٨١
وســنّت تلــك الــدول الأربــع، . بتمويــل الإرهــاب وجرّمــت تمويــل الإرهــاب في قوانينــها المحليــة 

أيضا، قوانين لمكافحة غسل الأموال ومن شأن ما قامت به دول عدة من ضم تمويل الإرهـاب                 
وتكفــل الــدول . ، أن يعــزز هــذه التــدابير بقــدر أكــبرإلى غــسل الأمــوال باعتبــاره جريمــة أصــلية

الأربـع ذاتهــا امتـداد التزامــات الإبـلاغ إلى تمويــل الإرهـاب وأفــادت بأنهـا تــولي العنايـة الواجبــة       
وأنشأت تلك الدول وحدات استخبارات ماليـة وسـنّت تـشريعات           . للتحقق من هوية العملاء   

ــداول      ــة للت ــصكوك القابل ــوال وال ــل الأم ــة نق ــبر الحــدود   لمراقب ــها ع ــدفع لحامل وتوجــد في . وال
والـصين واليابـان، نـصوص قانونيـة تـنظم أنـشطة المنظمـات الـتي لا تـستهدف                    جمهورية كوريا 

ــربح ــا والــصين حاليــا، في توســيع نطــاق التزامــات الإبــلاغ لتــشمل     . ال وتنظــر جمهوريــة كوري
دول الأربــع نــصوص وتوجــد، أيــضا، في ال ــ. مؤســسات الأعمــال والــدوائر المهنيــة غــير الماليــة  

قانونيــة تبــيح تجميــد الأصــول الــتي تخــص أشخاصــا مدرجــة أسمــاؤهم في القــوائم ولكــن يمكــن   
تدعيم تلك النصوص بطرق منـها إرسـاء ضـمانات قانونيـة كافيـة تتـيح للمدرجـة أسمـاؤهم في                     

ــن في ذلـــك أو    ــات الطعـ ــراد وكيانـ ــن أفـ ــوائم مـ ــوال    القـ ــد الأمـ ــن تجميـ ــاءات مـ ــاس إعفـ التمـ
  .يةإنسان لدواعي
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  إنفاذ القانون    
 دول استراتيجيات وأُطر تشريعية محليـة لمكافحـة الإرهـاب كيمـا تـسترشد               ٤وضعت    - ٨٢

 دول وحدات وطنيـة لإنفـاذ القـانون مـزودة بـالأدوات             ٤وأنشأت  . بها وكالات إنفاذ القانون   
المناســبة للعمــل في إطــار تــدابير ومبــادرات مكافحــة الإرهــاب المدعومــة بتكليفــات منــصوص    
ــا إزاء       ــسان أبــدت قلق ــة بحقــوق الإن ــد أن آليــات الأمــم المتحــدة المعني عليهــا في التــشريعات بي

وأرسـت ثـلاث دول مـستوى       . الانتهاكات التي يُدعى ارتكابها على يد وكالات إنفاذ القانون        
واتخـذت جميـع الـدول بعـض     . للتصديق والتعاون فيمـا بـين سـلطات إنفـاذ القـانون لا بـأس بـه              

م إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها ولكـن التـشريعات المحليـة في بعـض               الخطوات لتنظي 
ــر          ــل الأســلحة أو الحظ ــسلاح أو نق ــشأن سمــسرة ال ــة أحكــام واضــحة ب ــضمن أي ــدول لا تت ال

ولم تنـضم دولـة واحـدة بعـد إلى بروتوكـول            . المفروض من مجلس الأمن علـى توريـد الأسـلحة         
  .الأسلحة النارية

  
  مراقبة الحدود    

 دول إجــراءات لفحــص هويــة المــسافرين في ضــوء قواعــد البيانــات الوطنيــة  ٤اتخــذت   - ٨٣
 دول معدات حديثة لكشف وثائق الـسفر        ٤وتستخدم  . المتعلقة بالأفراد محل اهتمام السلطات    

وتفيد تلك الدول بأنهـا تنفـذ تـدابير رقابيـة تكفـل سـلامة وأمـن عمليـة إصـدار وثـائق                       . المزورة
مهورية كوريا والصين واليابان سبل الاطـلاع علـى قواعـد البيانـات الدوليـة               وتتوافر لج . السفر

 دول وثائق سفر مقروءة آليا تستوفي المعايير الدولية لوثـائق           ٤وتصدر  . لفحص هويات الأفراد  
واســتهلت الــصين مــؤخرا المرحلــة التمهيديــة مــن برنامجهــا الخــاص بجــوازات  . الــسفر المــضمونة

تحدثت جميع الدول قوانين لمنـع وقمـع حركـة الإرهـابيين عـبر الحـدود              واس. السفر الإلكترونية 
 دول إمـا بـالتوقيع أو التـصديق         ٤وقامـت   .  دول خطـوات عمليـة لملاحقـة المجـرمين         ٤واتخذت  

على بروتوكول الاتجار بالأشخاص وقامـت ثـلاث إمـا بـالتوقيع أو التـصديق علـى بروتوكـول                   
يــا والــصين واليابــان أطــراف في اتفاقيــة اللاجــئين ويُــذكر أن جمهوريــة كور. تهريــب المهــاجرين

 ولكن اثنتين من تلك الدول لم توفر من المعلومـات مـا يكفـي للتثبـت مـن وجـود                     ١٩٥١لعام  
  .نظام فعال للكشف عن الإرهابيين الذين قد يندسون بين طالبي اللجوء

أمين التجـارة   دول خطاب نوايـا تبـدي فيهـا التزامهـا بتنفيـذ إطـار معـايير ت ـ              ٤ووقّعت    - ٨٤
العالمية وتيسيرها بما يضمن عدم استغلال الشحنات في أغـراض الإرهـاب، ولقـد بلغـت ثـلاث                 

 وأنـشأت ثـلاث مـن تلـك الـدول آليـات لمراقبـة نقـل العمـلات             . منها مرحلة متقدمة في التنفيذ    
والــصكوك القابلــة للتــداول والــدفع لحاملــها عــبر الحــدود، وإن كــان يمكــن تعزيــز منــهجيات     

 دول تـشريعات لتنفيـذ معـايير وممارسـات تكفـل            ٤واسـتحدثت   . النقـل غـير المـشروع     كشف  
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وأجـرت منظمـة الطـيران المـدني الـدولي في إطـار برنامجهـا العـالمي لمراجعـة               . أمن الطـيران المـدني    
. تنفيــذ معــايير أمــن الطــيران المــدني، عمليــات مراجعــة في دول المنطقــة دون الإقليميــة بأســرها   

را قانونيـا يتنـاول شـروط الأمـن البحـري ونفـذت جزئيـا المعـايير الإلزاميـة                    دول إطا  ٣وأرست  
الدوليــة المتعلقــة بــأمن المــوانئ والــسفن الــوارد بيانهــا في المدونــة الدوليــة لأمــن الــسفن والمرافــق   

 مشددة على نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمـواد         طوفرضت ثلاث دول ضواب   . المرفئية
ونفــذت تلــك الــدول الــثلاث . ة والبيولوجيــة ووســائل إيــصالها عــبر الحــدودالنوويــة والكيميائيــ

برنـامج العمــل المتعلــق بالأســلحة الــصغيرة، ولكــن لم تُبلــغ دولتــان أخريــان عــن حالــة تنفيــذهما  
  .للبرنامج ولم تضع أي منهما، فيما يبدو، برنامجا وطنيا لمكافحة تهريب الأسلحة

  
  التعاون الدولي    

 صــكا مــن الـــصكوك الدوليــة لمكافحـــة    ١٢ل علــى مـــا لا يقــل عـــن    دو٤صــدّقت    - ٨٥
 ووضعت ثلاث دول نصوصا قانونية تمكنها من تسليم المطلوبين وتبـادل المعلومـات            . الإرهاب

والمساعدة القانونية وأبرمت في هذا الصدد معاهدات ثنائية أو دخلـت في ترتيبـات أخـرى مـع                  
ويجـدر  . جهودها في هذا المضمار    كن تعزيز وحذت منغوليا الحذو نفسه ولكن يم     . دول أخرى 

ــا           ــزز جهودهم ــا يع ــع دول أخــرى بم ــات م ــك الترتيب ــن تل ــدا م ــا مزي ــدولتين أخــريين أن تُبرم ب
واستحدثت ثلاث دول إجراءات تحظر تسليم الأفراد الـذين قـد يتعرضـون للتعـذيب          . التعاونية

ــة معلومــات عــن الممارســات   . أو الاضــطهاد ــان أي ــدم دولت ــديهما  الإجــرا/ولم تق ــة ل ءات المتبع
ولقـد أبـدت الآليـات الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان قلقـا إزاء                 . يتـصل بالإعـادة القـسرية      فيما

ــة المناســبة     ويوجــد . افتقــار إجــراءات تــسليم المطلــوبين المتبعــة في الــدولتين للــضمانات القانوني
ــذار المب     في ــان نظــام للإن ــا والياب ــا والــصين ومنغولي ــة كوري كــر يــشكل جــزءا  كــل مــن جمهوري
وجميـع دول شـرق آسـيا أعـضاء في عـدة      . يتجزأ من استراتيجية كل منها لمكافحة الإرهاب   لا

آليات إقليمية للتعاون الـدولي في مجـال مكافحـة الإرهـاب، باسـتثناء دولـة واحـدة                  منظمات أو 
  .توفر معلومات تُذكر في هذا الصدد، وتسعى الدول المذكورة إلى تعزيز تلك العلاقات لم
  

  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    
  :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي  - ٨٦

مراجعة قوانينها الجنائية بحيث تجرّم بصورة وافية التجنيد بغرض ارتكـاب             )أ(  
  الأعمال الإرهابية أو الانضمام إلى الجماعات الإرهابية؛

ويـل الإرهـاب وضـمه إلى غـسل الأمـوال       معالجة أوجه القصور في تجـريم تم        )ب(  
باعتباره جريمة أصـلية، ومعالجـة القـصور في تجميـد الأصـول الـتي تخـص الإرهـابيين وذلـك            
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بطرق من بينها بوجه خاص، إرسـاء ضـمانات كافيـة والـنص في إجـراءات التجميـد علـى                    
  إعفاءات لدواعي إنسانية؛

يف القانونيــة للنــشاط  التعــارصــياغة مراجعــة قوانينــها الجنائيــة لــضمان      )ج(  
قها مــع ساالإرهــابي وإجــراءات تقــديم الإرهــابيين إلى العدالــة بــصورة مُحكمــة وكفالــة ات ــ  

   .مبادئ سيادة القانون ذات الصلة بهذا الموضوع
  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي  - ٨٧

تي لا تـوفر سـوى معلومـات        التواصل على نحو أكثـر فعاليـة مـع الـدول ال ـ             )أ(  
  ؛)٢٠٠١ (١٣٧٣محدودة عن حالة تنفيذها للقرار 

العمل على نحو أوثق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، من خلال             )ب(  
الجهــات المانحــة علــى تيــسير  /هــج شــتى مــن بينــها العمــل مــع الجهــات المقدِمــة للمــساعدة  نُ

عمـل وغـير ذلـك مـن المناسـبات الإقليميـة            الحصول على المساعدة التقنية وتنظيم حلقات       
  لمعالجة مجالات معينة من مجالات التنفيذ يلزم إيلاؤها الاهتمام؛

المنظمـات الدوليـة والإقليميـة مـن أجـل          الدول و العمل بمزيد من الهمة مع        )ج(  
  .النهوض بتبادل الخبرات وتوفير المساعدة التقنية

  
  جزر المحيط الهادئ    

 بالاو، توفالو، تونغـا، جـزر سـليمان، جـزر مارشـال، سـاموا، فـانواتو،                 ،دة غينا الجدي  -بابوا  (
  )، ناورو) الموحدة-ولايات (فيجي، كريباس، مكرونيزيا 

  .لم تزر اللجنة أي من دول هذه المنطقة دون الإقليمية  
  تعليقات عامة    

ــا، نظــرا        - ٨٨ لبُعــد يُعتــبر خطــر الإرهــاب في دول منتــدى جــزر المحــيط الهــادئ خطــرا هيّن
وهـو عامـل تنتفـي معـه        (موقعها الجغرافي والقيود التي تعوق حركة النقـل وصـغر حجـم الجـزر               

بيد أن، المنطقـة يمكـن، أن تُـستغل        . وعدم تطور القطاعين المالي والتجاري نسبيا لديها      ) السرية
بــة علــى الأقــل كمــلاذ آمــن للنــشاط الإرهــابي نظــرا لقلــة المــوارد الــتي تعــوق تنفيــذ تــدابير الرقا 

  .اللازمة في عديد من مجالات مكافحة الإرهاب
وللجريمة عـبر الوطنيـة، بمـا في ذلـك الاتجـار بالمخـدرات والاتجـار بالأشـخاص وغـسل                      - ٨٩

وتحتــاج دول منتــدى جــزر المحــيط الهــادئ إلى بنــاء  . الأمــوال، وجــود في منطقــة المحــيط الهــادئ
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تـصديا لهـذه   ) وتعزيز الأمن البحريبما يشمل تشديد مراقبة الحدود  (القدرات بشكل متواصل    
  .المظاهر الإجرامية ولأي صلة يمكن أن تربطها بالإرهاب

ومع ذلك، أحرزت دول منتدى جزر المحيط الهادئ تقدما لا بأس بـه في تنفيـذ طائفـة                    - ٩٠
فقـد سـنت تـشريعات      ). ٢٠٠١ (١٣٧٣متنوعة من تـدابير مكافحـة الإرهـاب امتثـالا للقـرار             

ــادة تــدعيم التنــسيق والتعــاون علــى الــصعيد الإقليمــي    لمكافحــة الإرهــاب و بــذلت جهــودا لزي
ــسياق البحــري  لا وزادت جهــود إنفــاذ القــانون في ســياق مكافحــة الجريمــة عــبر    . ســيما في ال

ــضاء      ــد الاقت ــا مــع جهــود مكافحــة الإرهــاب عن ــة ويمكــن تكييفه ــادرات  . الوطني واضــطلع بمب
عمـــلا بقـــوانين مكافحـــة غـــسل الأمـــوال لتوعيـــة المؤســـسات الماليـــة بـــشروط الإبـــلاغ  عـــدة
  .الإرهاب وتمويل

  
  مجالات التقييم    
  التشريعات    

وفي . قلــة مــن الــدول هــي الــتي دوّنــت الجــرائم الإرهابيــة بالكامــل في تــشريعاتها المحليــة  - ٩١
حالة سبع دول، لا توفر النـصوص القانونيـة المتعلقـة بالاختـصاص القـضائي للمحـاكم النطـاق                   

كوك الدولية المتصلة بهذا الموضوع والتي هي طرف فيها بتـوفيره، وإن كانـت   الذي تقضي الص  
 دول تجنيـد الإرهـابيين وسـوف تحـذو          ٦وتجـرِّم   . معظم الدول تطبِّق مبـدأ المحاكمـة أو التـسليم         

وتطبِّـق دولتـان إجـراءات    . ساموا نفس الحذو بمجرد اعتماد مشروع قانون مكافحـة الإرهـاب          
لاتبـاع بعـض أسـاليب      “ صـلاحيات خاصـة   ”لاحتجاز الوقائي ومنح    جنائية خاصة، من قبيل ا    

وأعـدت عـدة    . إلاّ أنه لم تقدّم أية معلومات تفيد باقتران ذلك بنـوع مـن الـضمانات              . التحقيق
  .بعد دول مشاريع تعديلات لقوانينها في مجال مكافحة الإرهاب ولكنها لم تعتمد

  
  مكافحة تمويل الإرهاب    

لأطراف في اتفاقيـة تمويـل الإرهـاب عـشر دول، سـت منـها جرّمـت        يبلغ عدد الدول ا   - ٩٢
وأنشأت جميـع الـدول وحـدات اسـتخبارات ماليـة تعمـل ثـلاث               . بصورة وافية تمويل الإرهاب   

ــة والكفــاءة     . منــها بكامــل طاقتــها  ــة فتعمــل بمــستويات مختلفــة مــن الفعالي أمــا الوحــدات الباقي
وعلـى  . ير قدرتها علـى الوفـاء بالمعـايير الدوليـة         وسوف تحتاج إلى المساعدة التقنية من أجل تطو       

الرغم من أن جميع الدول اعتمدت قوانين لمكافحة غسل الأموال، ففي معظـم الحـالات تعتـور              
الأحكام ذات الصلة بذلك أوجه قصور، من بينها إسـقاط تمويـل الإرهـاب مـن قائمـة الجـرائم                    

لأعمال والدوائر المهنية غير الماليـة      الأصلية في سياق غسل الأموال، واستبعاد بعض مؤسسات ا        
الـتي لهـا أهميتــها في هـذا الــصدد مـن قائمـة الكيانــات المفـروض أن تــوافي وحـدة الاســتخبارات        
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الماليــة بتقــارير عــن المعــاملات المــشبوهة، وأن تــولي العنايــة الواجبــة للتحقــق مــن هويــة العمــلاء 
 بعــض الحــالات لم يُــستند إلى وفي. تحفــظ الــسجلات علــى نحــو يفــي بــالأغراض المنــشودة وأن

قوانين مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب علـى الإطـلاق في محاكمـة المجـرمين أو توجيـه                     
واستحدثت معظم الـدول قـوانين لمراقبـة نقـل النقديـة والـصكوك القابلـة للتـداول                  . التهم إليهم 

ــشطة الم         نظمــات الــتي  والــدفع لحاملــها عــبر الحــدود وســنّت ســبع دول تــشريعات لتنظــيم أن
فّذت تدابير لمنع تمويـل الإرهـاب عـن طريـق تلـك             تستهدف الربح ولكن قلة منها هي التي ن        لا

  .لتحويلات البديلة ورصدها يشكِّل تحديا لمعظم الدولولا يزال ضبط نظم ا. المنظمات
  

  إنفاذ القانون    
) قانونيـة مجموعات تضم مختلف الوكالات ال    (أنشأت عشر دول هيئات للأمن القومي         - ٩٣

ــستوى     ــة الم ــة رفيع ــب مركزي ــدل     (أو مكات ــانون ووزارات الع ــاذ الق ــن وكــالات إنف ــألف م تت
لوضع استراتيجيات ونهج مشتركة لمكافحة الإرهاب يسترشد بها في جهـود           ) والمدّعين العامين 

وتـستعين وكـالات إنفـاذ القـانون بآليـات شـتى            . إنفاذ القانون، وتنسيق الشؤون الأمنيـة المحليـة       
فاظ على سيادة القانون، مـن قبيـل العمـل عـن كثـب جنبـا إلى جنـب والاجتـهاد في إنفـاذ                        للح

ــة للتحقيــق في جــرائم     . التــشريعات ــة بالجريمــة عــبر الوطني وأنــشأت ثــلاث دول وحــدات معني
بيـد أن، تقـارير الـدول لا تتـضمن معلومـات عـن آليـات إنفـاذ                  . الإرهاب وغيرها مـن الجـرائم     

ويـذكر أن خمـس     . نائية استثنائية معيّنة أو أساليب التحقيـق الخاصـة        القانون أو عن إجراءات ج    
وتتبادل جميع الدول المعلومـات مـن خـلال آليـات إنفـاذ             . من دول المنطقة أعضاء في الإنتربول     

ــة  ــانون الإقليمي ــصوص      . الق ــانون إلى الن ــاذ الق ــستند وكــالات إنف ــي، فت ــصعيد المحل ــى ال ــا عل أم
دد، ومذكرات التفاهم، والعضوية في الهيئات المركزية الوطنيـة         التشريعية الموضوعة في هذا الص    

بيـد أنـه لم تقـدِّم أي دولـة معلومـات عـن الآليـات                . المعنية بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات    
وســنّت جميــع الــدول قــوانين لمراقبــة صُــنع الأســلحة الــصغيرة    . العمليــة القائمــة في هــذا المجــال 

ها وبيعها وتحويلها ونقلها وتوريدها، ولكن هذه القوانين لا تتـضمن           والذخائر وحيازتها واقتنائ  
أحكامــا واضــحة بــشأن سمــسرة الــسلاح أو نقــل الأســلحة أو حظــر توريــد الــسلاح المفــروض  

ــرارات مجلــس الأمــن   ــة واحــدة طــرف في    . بموجــب ق ــة لا توجــد ســوى دول فمــن دول المنطق
ر يمكــن علــى أساســها الوقــوف علــى ولا تتــوافر معلومــات تــذك. بروتوكــول الأســلحة الناريــة

التنفيــذي الــذي تتبعــه الحكومــات عمومــا فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب    النــهج المؤســسي أو
فالحكومــات تعتــبر الإرهــاب فيمــا يبــدو خطــرا . الإشــراف علــى أنــشطة مكافحــة الإرهــاب أو
  .لجرائم العاديةوبالتالي تكرس موارد إنفاذ القانون في المقام الأول للتحقيق في ا. جسيم غير
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  مراقبة الحدود    
ســنّت جميــع الــدول قــوانين متعلقــة بــالهجرة وجــوازات الــسفر لتنظــيم شــؤون الهجــرة    - ٩٤

واستحدثت تسع دول بعض الضوابط التشريعية في مجـال إصـدار           . وعملية إصدار وثائق السفر   
وشـرعت دولتـان    وتصدر عشر دول وثائق الـسفر المقـروءة آليـا           . بطاقات الهوية ووثائق السفر   

وتفحـص جميـع الـدول، فيمـا يبـدو، هويـة المـسافرين              . في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك     
عند الوصول والـسفر، ولكـن طبيعـة البيانـات المـستخدمة في تـسع دول لفحـص هويـة الأفـراد                   

وأفادت ثلاث دول بأنها تفحص هويـة المـسافرين اسـتنادا إلى قواعـد البيانـات                . ليست واضحة 
ولم توفر أي دولة معلومات كافية عن التـدابير الرقابيـة العمليـة المتخـذة لتـأمين عمليـة        . طنيةالو

ولم تـذكر دول المنطقـة دون الإقليميـة    . إصدار الوثائق أو كشف المجرمين عند المعابر الحدوديـة   
. وقمعهـا شيئا عن الإجراءات المتبعة أو الآليات المستعان بها لمنع حركة الإرهابيين عبر الحـدود               

 ولكـن دولـة   ١٩٥١وجدير بالذكر أن خمس من دول المنطقة أطراف في اتفاقية اللاجئين لعام            
  .واحدة فقط هي التي صدّقت على بروتوكولي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

ووقّعت أربع دول خطاب النوايا الذي تبدي فيـه التزامهـا بتنفيـذ إطـار معـايير منظمـة                 - ٩٥
. وهي تمضي الآن قُدما صوب مرحلة التنفيـذ       . لمية لتأمين التجارة العالمية وتيسيرها    الجمارك العا 

ولم يجــر تــوفير معلومــات عــن آليــات مراقبــة نقــل الأمــوال والــصكوك القابلــة للتــداول والــدفع  
وينبغي بذل مزيد من الجهود لتنفيـذ تـشريعات لـضبط الأسـلحة الـصغيرة               . الحدود لحاملها عبر 

ة والمتفجرات، فلم يُنفِّذ برنامج العمل المتعلق بالأسـلحة الـصغيرة سـوى أربـع              والأسلحة الخفيف 
واستحدثت معظم الدول قوانين لإنشاء هيئات وطنية معنيـة بـأمن الطـيران وتنفيـذ               . دول فقط 

ولكن قلة قليلة منها هي التي وفّرت معلومـات عـن تنفيـذ مـا يـنص عليـه،                   . معايير أمن الطيران  
وخـلال الفتـرة المـشمولة بالاسـتعراض، أجـرت منظمـة       . ا اتفاقية شيكاغو  في هذا الصدد، مرفق   

وتفيـد  . الطيران المدني الدولي عمليات مراجعة لتنفيذ معايير أمن الطـيران المـدني في خمـس دول               
التقارير التي تلقّتها المنظمة البحرية الدولية بـأن سـبع دول نفّـذت، فيمـا يبـدو، المدونـة الدوليـة                

رافق المرفئية من بعض جوانبـها، ومـن ذلـك وضـع خطـط لكفالـة أمـن المرافـق                    لأمن السفن والم  
بيد أن الـدول لم تقـم، علـى مـا يبـدو،  بتحـديث خططهـا الأمنيـة بـصفة دوريـة علـى                          . المرفئية

وبــذلت . اختبــارات تنفيــذ المعــايير الأمنيــة حــسبما تــنص عليــه المدونــة/ضــوء عمليــات المراجعــة
ومــع ذلــك لا تقــدم  .  عمليــات تفتــيش الــسفن عنــد وصــولها دولتــان جهــودا متــضافرة لتعزيــز 

المعلومات المتاحة صورة واضحة لحالة تنفيذ التدابير الخاصـة بـأمن الطـيران أو الملاحـة البحريـة                   
أو الشحنات، أو الضوابط المفروضة على الحدود أو برامج التنفيذ المضطلع بها لكفالـة ألاّ تقـع                 

  .ير مرخص لهم بذلكالأسلحة الصغيرة في أيدي أشخاص غ
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  التعاون الدولي    
حققـت المنطقـة دون الإقليميــة مـستوى معقــولا مـن التـصديق علــى الـصكوك الدوليــة         - ٩٦

 مـن تلـك الـصكوك أو أكثـر، وصـدّقت            ١٠فقد صدّقت سـت دول علـى        . لمكافحة الإرهاب 
 وتواصل سائر الدول جهودهـا في هـذا     .  صكا ١٦فيجي وناورو على الصكوك كلها وعددها       

الــصدد، ووضــعت جميــع الــدول ترتيبــات لتبــادل المــساعدة القانونيــة تهــدف إلى تيــسير التعــاون 
الإقليمي والدولي، وسـنّت جميعهـا قـوانين بـشأن تـسليم المطلـوبين وتبـادل المـساعدة القانونيـة،            
ولكنــه لم يتـــسن تحديـــد نطـــاق أو عـــدد المعاهـــدات والترتيبـــات الثنائيـــة والمتعـــددة الأطـــراف  

والواقع أن عملية تبـادل المعلومـات       . التعاون والتنسيق، بسبب الافتقار إلى المعلومات     درجة   أو
عن الجريمة والنُهُج التشريعية لمكافحتـها تقتـصر في الغالـب علـى المنطقـة وجهـات الاختـصاص                   
القــضائي في الــدول المجــاورة، وتجــري في جانــب كــبير منــها عــبر الهيئــات الإقليميــة، مدعومــة     

  .نات إقليميةذلك باعلا في
  

  رتوصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرا    
  :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي  - ٩٧

إضفاء الطابع المؤسسي بقدر أكبر على أطرها لمكافحة الإرهاب ومراجعة            )أ(  
ت قوانينها الجنائية لتكفـل تجـريم الأعمـال الإرهابيـة علـى نحـو سـليم في كـل فئـة مـن الفئـا                       

  المحددة؛ والقيام، حسب الاقتضاء، بسن تشريعات لمكافحة الإرهاب؛
مواصلة بناء قدرة وحدات الاستخبارات الماليـة ووكـالات إنفـاذ القـانون               )ب(  

  المتصلة بالإرهاب؛الجرائم على التحقيق في الجرائم المالية و
ــز       )ج(   ــصة ومواصــلة تعزي ــسلطات المخت ــين ال ــا ب ــات فيم ــادل المعلوم ــز تب  تعزي

  .التنسيق والتعاون على الصعيد الإقليمي
  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي  - ٩٨

العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات الدوليـة والإقليميـة النـشطة في المنطقـة          )أ(  
ة مــصرف التنميــة الآســيوي وفريــق آســيا والمحــيط الهــادئ المعــني بغــسل الأمــوال ومنظم ــ  (

الجمارك في أوقيانوسيا ورابطة المنظمات غير الحكومية بجـزر المحـيط الهـادئ وأمانـة منتـدى                 
والاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار وتدارك مـا يعتـوره            ) جزر المحيط الهادئ  
  من أوجه قصور؛
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ج ه ـُالعمل على نحـو أوثـق مـع دول منتـدى جـزر المحـيط الهـادئ، باتبـاع نُ                     )ب(  
الجهات المانحة وتنظيم حلقـات    /ة التقنية  بينها العمل مع الجهات المقدِّمة للمساعد      من(شتى  

لمعالجـة مجـالات معيّنـة مـن مجـالات التنفيـذ يلـزم              ) عمل وغير ذلك من المناسبات الإقليميـة      
  إيلاؤها الاهتمام؛

فاللجنة لم تـزر    . (النظر في القيام بزيارات للمنطقة دون الإقليمية مستقبلا         )ج(  
  ). من دول تلك المنطقة دون الإقليميةأي
  

  آسياشرق جنوب     
 ليــشتي، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة الــشعبية، -إندونيــسيا، بــروني دار الــسلام، تايلنــد، تيمــور (

  )سنغافورة، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، ميانمار
  .زارت اللجنة عشر دول في هذه المنطقة دون الإقليمية  

  
   عامةتعليقات    

تشمل الجماعـات الإرهابيـة الرئيـسية في تلـك المنطقـة الجماعـة الإسـلامية الـتي كانـت                      - ٩٩
ــو ســياف؛ والجماعــات         ــة أب ــا؛ وجماع ــنغافورة وماليزي ــسيا وس ــشطة بوجــه خــاص في إندوني ن

ويُعتقد إلى حـد كـبير، أنـه نتيجـة          . المتمردة في الفلبين؛ والمتمردين الانفصاليين في جنوبي تايلند       
لية تدابير إنفاذ قوانين مكافحة الإرهاب، بدأ الضعف يدب في معظم الجماعات الإرهابيـة،              فعا

مــثلا الــتفجيرات (علــى الــرغم مــن أنهــا مــا زالــت قــادرة علــى شــن هجمــات بــين حــين وآخــر 
، ٢٠٠٩يوليــه  /تمــوزالانتحاريــة الــتي قامــت بهــا الجماعــة الإســلامية في فنــدقين بجاكرتــا في        

ت وسلـسلة الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقعـت بعـد ذلـك في مينـداناو                  سنوات مـن الـصم     ٤ بعد
ــد  ــذ عــام   ). وجنــوبي تايلن ــسيا قامــت من ــو علــى  ٢٠٠٠ورغــم أن إندوني ــة ٦٠٠ بمــا يرب  عملي

والواقــع أن هــذا .  فــرد بتــهم ارتكــاب جــرائم إرهابيــة٥٠٠اعتقــال وحاكمــت مــا يربــو علــى 
حسب، بل ويُظهِـر أيـضا علـى نطـاق     يخلص المجتمع من عدد كبير من الأشخاص الخطرين ف        لم

  .أوسع أنه يمكن التعامل مع الإرهاب من خلال نظام العدالة الجنائية العادي
 ولقد مضت دول المنطقة دون الإقليمية إلى أبعد من مجرد اتبـاع نُهُـج لإنفـاذ القـانون                   - ١٠٠

بـالحوار بـين   فهي تعمل بهمـة علـى النـهوض     . لتعالج التحدي الذي تطرحه الجماعات الإرهابية     
ــارة          ــال الخف ــادرات في مج ــتهلت مب ــام والخــاص؛ واس ــاعين الع ــين القط ــشراكات ب ــان وال الأدي
المجتمعية؛ واضطلعت ببرامج لإصـلاح الـسجون في جهـد يهـدف إلى معالجـة التطـرف العنيـف                   

وتجمعت لدى إندونيـسيا وسـنغافورة وماليزيـا خـبرات وممارسـات جيـدة في هـذا               . من جذوره 
  .وسعها تقديم المساعدة التقنية لمن يحتاجها من الدولالمجال وبات ب
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 وأنشأت جميع الـدول باسـتثناء دولـة واحـدة هيئـات خاصـة لمكافحـة الإرهـاب علـى                     - ١٠١
وتم، عموما، تعزيـز القـدرة علـى إنفـاذ القـانون            . مستوى السياسات العامة والمستوى التنفيذي    

 دول علـى الأقـل وزيـادة كفاءتـه          ٥لجنائية في   بيد أنه يمكن تحسين نظام العدالة ا      . إلى حد كبير  
ــة    ــابيين للعدال ــديم الإره ــل تق ــا يكف ــائي   ٤وتلجــأ . بم ــسلم، إلى الحــبس الوق  دول، في وقــت ال

. دون توجيه اتهام أو دون أمر قضائي، الأمر الذي أثار قلق هيئات حقوق الإنـسان              ) الإداري(
ة اتبـاع نهـج قـائم علـى حقـوق           بيد أن بعض الدول بدأت تدرك على نحو متزايـد وجاهـة فكـر             

  .الإنسان لمكافحة الإرهاب بفعالية
 وعملت رابطة أمـم جنـوب شـرقي آسـيا علـى إرسـاء إطـار إقليمـي للتعـاون في مجـال                     - ١٠٢

ويُـذكر أن اتفاقيــة  .  ليـشتي حاليـا الانـضمام إلى الرابطـة    -وتطلـب تيمـور   . مكافحـة الإرهـاب  
ــة بمكافحــة الإرهــاب اعتُمــدت   ــا   ٢٠٠٧ في عــام الرابطــة المتعلق ــصديق عليه ، لكــن معــدل الت

، وسـبقتها إلى ذلـك   ٢٠١٠ولقد صدّقت الفلـبين وكمبوديـا علـى الاتفاقيـة في عـام            . منخفض
. وكيما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، يلـزم أن تـصدّق عليهـا دولتـان أخريـان               . تايلند وسنغافورة 

راف بهمــة علــى تــوفير المــساعدة وتعمــل الجهــات المانحــة علــى الــصعيدين الثنــائي والمتعــدد الأطــ
  .التقنية من أجل بناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب

  
  مجالات التقييم    
  التشريعات    

 قامت ثمان دول إما بإدراج تدابير مكافحة الإرهاب في قوانينها المحلية أو باسـتحداث               - ١٠٣
املة لمكافحـة الإرهـاب     فقـد اعتمـدت سـنغافورة قـوانين ش ـ        . قوانين خاصـة لمكافحـة الإرهـاب      

ــرار    ــع عناصــر الق ــضم جمي ــوانين شــاملة    ). ٢٠٠١ (١٣٧٣ت ــؤخرا ق ــا م واســتحدثت كمبودي
ومــا زال يتوجــب علــى ثــلاث دول وضــع نــصوص قانونيــة وافيــة بــشأن    . لمكافحــة الإرهــاب
إلاّ أن تعــاريف بعــض الــدول للإرهــاب تبــدو مبهمــة أو فــضفاضة للغايــة، . مكافحــة الإرهــاب
ولم يجــرّم نــصف دول المنطقــة الفرعيــة تجنيــد أعــضاء   . ا مــع القواعــد الدوليــة وينبغــي مواءمتــه

ولم تجرّم معظم الدول التحريض علـى الإرهـاب وفي الحـالات الـتي جُـرّم                . الجماعات الإرهابية 
فيها، غالبا ما تكون التعاريف غير محددة بالقدر الكـافي، ممـا يـثير القلـق مـن إمكانيـة اسـتخدام             

  .حرية التعبيرالقوانين في قمع 
  

  مكافحة تمويل الإرهاب    
ــة      - ١٠٤ ــة المتعلق ــة طــرف في الاتفاقي ــة دون الإقليمي ــع دول المنطق ــرغم مــن أن جمي  وعلــى ال

بتمويل الإرهاب باستثناء دولة واحدة، فإن ما يقرب من نصف تلـك الـدول لا تُجـرّم بالقـدر                   
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ولقد أفـاد   . فقا للمعايير الدولية  ولا تُجرّم بعض الدول غسل الأموال و      . الكافي تمويل الإرهاب  
الفريق المعني باستعراض التعـاون الـدولي التـابع لفرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة                     

، بــأن ســت مــن دول المنطقــة دون الإقليميــة لــديها  ٢٠٠٩يونيــه /حزيــرانبغــسل الأمــوال، في 
ولا توجـد لـدى الــدول   . ابمجـالي مكافحـة غــسل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإره ــ     ثغـرات في 

آليات لتجميـد أمـوال الإرهـابيين والأصـول الماليـة الـتي تخـصهم، ولا تتحـرك تلـك الآليـات في              
وشــهدت معظــم الــدول ). ٢٠٠١ (١٣٧٣حــسبما يقــضي القــرار “ بــدون تــأخير”معظمهــا 

. تحــسنا فيمــا يتعلــق بالعنايــة الواجــب إيلاءهــا للتحقــق مــن هويــة العمــلاء وحفــظ الــسجلات   
د لدى جميع الـدول باسـتثناء دولـة واحـدة وحـدات اسـتخبارات ماليـة، وشـهدت جميـع                  ويوج

وعـززت  . الدول زيادات كبيرة في عدد تقارير المعاملات المـشبوهة الـتي يلـزم التـصرف حيالهـا                
 وحــدات اســتخبارات ماليــة إلى حــد كــبير قــدرتها علــى تحليــل تقــارير المعــاملات المــشبوهة    ٥

ويرتأى أن سنغافورة وماليزيـا قـادرتين علـى تـوفير     . تي تقوم بالإبلاغ  والتواصل مع الكيانات ال   
المساعدة التقنية للدول الأخرى الـتي تحتاجهـا فيمـا يتـصل بـأداء وحـدات الاسـتخبارات الماليـة                    

يدرس معظم الدول توسيع نطاق التزامات الإبـلاغ لتـشمل جميـع دوائـر الأعمـال          ولم. لمهامها
وعلى امتـداد الـسنوات القلائـل الماضـية، ازداد الـوعي بقـدر              . لية المحددة والدوائر المهنية غير الما   

كبير بين المسؤولين الحكوميين باحتمالات إساءة استعمال قطـاع المنظمـات الـتي لا تـستهدف                
أغراض تمويل الإرهاب، وتعمل دول عديدة على استعراض أنـشطة قطـاع المنظمـات               الربح في 

ونتيجة لتطـور التكنولوجيـا، مثـل       . جود لوائح تنظيمية مناسبة   تستهدف الربح لكفالة و    التي لا 
ــة       ــة نظــم التحــويلات البديل ــدة صــعوبات في مراقب ــدة، تواجــه دول عدي ــدفع الجدي . وســائل ال

وتوجد لدى معظم الدول نصوص قانونية تنظم نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والـدفع              
  .لحاملها عبر الحدود

  
  إنفاذ القانون    

 ليشتي مؤخرا عملية إضفاء الطابع المؤسسي على قوة الـشرطة الوطنيـة             - أتمت تيمور    - ١٠٥
أمـا عـن وكـالات إنفـاذ القـانون، فهـي        . لديها وتحقيـق تكاملـها لتـشكل بـذلك كيانـا مـستقلا            

بيـد أنـه،   . جيدة التنظـيم، وقـد أنـشأت وكـالات ولجـان ووحـدات خاصـة لمكافحـة الإرهـاب                 
يات الدولية قلقا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان يُـدّعى أن قـوات            بعض الحالات، أبدت الآل    في

، أنشأت إندونيسيا الوكالة الوطنيـة لمكافحـة الإرهـاب          ٢٠١٠يوليه  /تموزوفي  . الأمن ارتكبتها 
وفرقة العمل التابعة لها لوضع سياسة لمكافحـة الإرهـاب وتنـسيق أنـشطة الوكـالات الحكوميـة                  

مــسؤولو إنفــاذ القــانون تــدريبا جيــدا في عــدد مــن المعاهــد   ويتلقــى . المختــصة في هــذا الــصدد
ــسيا والمركــز         ــانون في إندوني ــاذ الق ــاون في مجــال إنف ــا للتع ــها مركــز جاكرت ــن بين ــة، م الإقليمي
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الإقليمي لجنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب، في ماليزيا، والأكاديمية الدولية لإنفاذ القـانون،             
وب شـرق آسـيا في إطـار رابطـة رؤسـاء أجهـزة الـشرطة             وتعمل دول رابطة أمم جن ـ    . في تايلند 

التابعة لها، وتسهم في قاعدة بياناتها الجنائيـة الموصـولة بقواعـد بيانـات الإنتربـول بغـرض تبـادل                    
ــادل المعلومــات فيمــا بــين      . المعلومــات ــة للتعــاون وتب بيــد أن الأمــر مــا زال يــستلزم إيــلاء عناي
وعلـى  . نطقـة يعتمـدون أساسـا علـى الأسـلحة التقليديـة      ويُعتقد أن الإرهابيين في الم  . الوكالات

الرغم من الضوابط القانونية والعملية المـشددة، مـا زال للحـرفيين وأصـحاب المـصالح التجاريـة               
. الأســرية الــذين يــصنعون الأســلحة الخفيفــة والأســلحة الــصغيرة وجــود في جميــع أنحــاء المنطقــة 

  . كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبيةينضم إلى بروتوكول الأسلحة النارية سوى ولم
  

  مراقبة الحدود    
 أوفــت جميــع الــدول، باســتثناء دولــة واحــدة، بالموعــد النــهائي الــذي حددتــه منظمــة    - ١٠٦

بيد أنه في إحدى الدول يشوب تلـك        . الطيران المدني الدولي لإصدار وثائق السفر المقروءة آليا       
ويـصدر نـصف دول المنطقـة دون        . منية وتلـزم معالجتـها    الوثائق عيوب تنتقص من خواصها الأ     

ــائق ســفر تتــضمن سمــات الاســتدلال البيولــوجي الــتي تزيــد مــن خواصــها       ــا وث ــة تقريب الإقليمي
وفي دول عديــدة تفتقــر نقــاط التفتــيش الحدوديــة إلى معلومــات مــستمدة مــن أجهــزة   . الأمنيــة

تها وإلى سبل الاطلاع علـى بيانـات   الشرطة والاستخبارات يمكن أن يُعتد بها وتكون لها وجاه    
ولم تنفِّـذ دول عديـدة      . “I/24/7”الدولية الواردة في قواعـد بيانـات الإنتربـول          “ نظم المراقبة ”

بالكامل منهجيات الكشف الحديثة من قبيل ممارسات إدارة المخاطر، وهـي تفتقـر إلى معـدات     
اءات الكـشف عـن عمليـات       أمـا عـن إجـر     . التفتيش اللازمة لفحص الشحنات العابرة للحدود     

نقــل النقديــة والــصكوك القابلــة للتــداول والــدفع لحاملــها علــى نحــو غــير مــشروع عــبر الحــدود 
والتنــسيق فيمــا بــين الجمــارك ووحــدات الاســتخبارات الماليــة ومــوظفي إنفــاذ القــانون في هــذا  

  .الصدد، فهي إما غير موجودة أو غير كافية
والبحريــة المفتوحــة تحــديا لا يُــستهان بــه بالنــسبة لمعظــم  وتــشكِّل إدارة الحــدود البريــة - ١٠٧

الدول، الأمر الذي يرجع لأسباب أقلها إنها تضم آلاف من الجـزر، العديـد منـها يكـاد يكـون                    
ومن ناحية أخرى، أبدت جميـع دول رابطـة أمـم جنـوب آسـيا اعتزامهـا                 . غير معقول للسكان  

ين التجارة العالمية وتيسيرها، وتحـرز العديـد منـها          تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأم      
وتوجـد في معظـم الـدول ضـوابط لنقـل الأسـلحة الـصغيرة             . تقدما لا بأس به نحـو تحقيـق ذلـك         

. والأسلحة الخفيفة عـبر الحـدود، ولكـن يمكـن تعزيـز منـهجيات الكـشف في عـدد مـن الـدول                      
نــامج العمــل المتعلــق بالأســلحة وقــدم نــصف دول المنطقــة دون الإقليميــة تقريبــا تقــارير عــن بر 

 دول خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقييم بعثــات أوفــدتها منظمــة الطــيران  ٤واســتقبلت . الــصغيرة
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المــدني الــدولي في إطــار الــدورة الثانيــة مــن برنامجهــا العــالمي لمراجعــة تنفيــذ معــايير أمــن الطــيران 
لأمـن البحـري في المنطقـة، فيلـزم         أمـا عـن ا    . واستقبلت دولة واحدة بعثـة لمتابعـة الـدورة الأولى         

ولا توجد لدى معظم الـدول تـشريعات محليـة تتعلـق بـاللاجئين ولم يـصدّق       . بوجه عام تعزيزه 
ــام    ــة اللاجــئين لع ــى اتفاقي ــدول قامــت   .  ســوى ثــلاث دول فقــط ١٩٥١عل ــد أن معظــم ال بي

مطالبــات لــشؤون اللاجــئين فيمــا يتعلــق بمعالجــة  المتحــدة الأمــمبتحــسين تعاونهــا مــع مفوضــية 
ويمكن، أيضا، تعزيز التدابير العملية لمنع وقمع حركة الإرهابيين عبر الحدود، حيـث             . اللاجئين

 دول علــى ٥ دول حــتى الآن علــى بروتوكــول الاتجــار بالأشــخاص ولم تــصدِّق   ٤لم تــصدّق 
  .بروتوكول تهريب المهاجرين

  
  التعاون الدولي    

ا الأطـراف في الـصكوك الأربعـة المتـصلة      يبلغ عدد دول رابطة أمم جنوب شـرق آسـي   - ١٠٨
وصـــدّق نـــصف دول الرابطـــة تقريبـــا علـــى الـــصكوك البحريــــة       .  دول٩بـــالطيران المـــدني   

المعتمـدين  “ لهـا البروتوكولين البحريين المعدّلين    ”، ولكن لم تصدّق أي دولة على        ١٩٩٨ لعام
ولا يـزال  . ل الإرهـاب وجميع دول الرابطة أطـراف في الاتفاقيـة المتعلقـة بتموي ـ      . ٢٠٠٥في عام   

معدل التـصديق علـى الـصكوك المتعلقـة بالطاقـة النوويـة واتفاقيـة تمييـز المتفجـرات البلاسـتيكية                     
وعلـى  . وتوجـد دولـة واحـدة لم تنـضم إلى أي صـك في هـذا المجـال                 . بغرض كشفها منخفـضا   

دول علـى    ٩الرغم من أن اتفاقية الرابطة لمكافحة الإرهاب لم تدخل حيز النفاذ بعد، صدّقت              
. معاهــدة الرابطــة المتعلقــة بتبــادل المــساعدة القانونيــة في الــشؤون الجنائيــة ودخلــت حيــز النفــاذ 

واعتمدت معظم الدول نصوصا قانونية بشأن تسليم المطلوبين، ولكن يتعين علـى نـصف دول               
ولا توافــق ثــلاث دول علــى تــسليم الهــاربين . المنطقــة دون الإقليميــة أن تحــسِّن تلــك النــصوص

وعينت معظم الدول هيئـة مركزيـة معنيـة بتـسليم المطلـوبين وتبـادل               . لى أساس المعاملة بالمثل   ع
ويتبـادل الأعـضاء في الرابطـة المعلومـات مـن خـلال رابطـة رؤسـاء أجهـزة          . المـساعدة القانونيـة  

ووقّعـت الاتفـاق المتعلـق بتبـادل المعلومـات وإرسـاء إجـراءات        . الشرطة في الدول الأعـضاء بهـا   
وتجدر الإشارة إلى أن عدد مذكرات التفاهم المتعلقة بتبادل المعلومات بـين وحـدات              . صلالتوا

  .الاستخبارات المالية في المنطقة زاد بقدر كبير
  

  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    
  :م بما يليوينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تق - ١٠٩

المــسائل ليــة بحيــث تعــالج بــصورة كاملــة  تعزيــز تــدابيرها التــشريعية والعم   )أ(  
مــع إيــلاء الاعتبــار الواجــب لمراعــاة  (تجــريم تمويــل الإرهــاب؛ وآليــات التجنيــد  المتــصلة ب
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 علــى نحــو فعــال؛ والــضوابط اليــة؛ وتــشغيل وحــدات الاســتخبارات الم)الأصــول القانونيــة
 عـبر الحـدود؛   اللازم فرضها على نقل النقدية والصكوك القابلـة للتـداول والـدفع لحاملـها     
  ومراقبة نظم التحويلات البديلة وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح؛

ربطهـا بقواعـد البيانـات    العمـل علـى   تعزيز تدابير مراقبة مداخل الحـدود ب       )ب(  
 وتــدريب المــوظفين علــى منــهجيات الكــشف ،الجنائيــة الوطنيــة وقواعــد بيانــات الإنتربــول

  يش اللازمة؛ واقتناء معدات التفت،والتفتيش
تدعيم نظم العدالة الجنائية لديها، بكل جوانبها، ومن بينها الجانب المتعلق   )ج(  

  .بالحق في محاكمة عادلة، وذلك من خلال التدريب والحلقات الدراسية
  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي - ١١٠

قليميــة لمكافحــة الإرهــاب، ومــن بينــها  تعزيــز التعــاون مــع المؤســسات الإ   )أ(  
للتعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون والمركـز           ومركز جاكرتـا    الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون     

ســسات، لتيــسير تــوفير الإقليمــي لجنــوب شــرق آســيا لمكافحــة الإرهــاب وغيرهــا مــن المؤ  
  يلزم من مساعدة تقنية وتدريب؛ ما

ة أوجــه القــصور في مراقبــة حــاملي النقديــة تنظــيم مناســبات إقليميــة لمعالجــ  )ب(  
  وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح؛

علـى  الـدول المانحـة     مـا تقدمـه المنظمـات و      العمل مع الشركاء على ترشيد        )ج(  
تفـادي الازدواجيـة    بما يكفـل    لهذه المنطقة دون الإقليمية     الصعيد الثنائي من مساعدة تقنية      

  .وتلبية الاحتياجات بالكامل
  

  جنوب آسيا    
  )أفغانستان، باكستان، بنغلاديش، بوتان، سري لانكا، ملديف، نيبال، الهند(

  .زارت اللجنة ثلاث دول في هذه المنطقة دون الإقليمية  
  

  تعليقات عامة    
ــاة جمـــة علـــى يـــد جماعـــات تعتنـــق    - ١١١ ــيا مـــن الإرهـــاب معانـ  عانـــت دول جنـــوب آسـ

بيـة النـشطة في أنحـاء مختلفـة مـن المنطقـة، ضـمن         وتـشمل الجماعـات الإرها    . إيديولوجيات شتى 
تشمل، تنظيم القاعدة وعناصـر حركـة الطالبـان وجماعـة لَـشْكَرْ طيبـة، الـتي مـا زالـت تهـدد                     ما

والواقع أن الحـدود الـسهل اختراقهـا، وإنتـاج المخـدرات علـى              . السلام والأمن في دول المنطقة    
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عولمـة، ومحدوديـة المـوارد وقـدرات التـصدي          مشروع، وازدياد الأنشطة الإجراميـة، وال      نحو غير 
وثمــة صــلة . للإرهــاب، كلــها أمــور أســهمت في تــدويل خطــر الإرهــاب في المنطقــة وخارجهــا 

ــة      ــة في المنطق ــشطة الإرهابي ــاج المخــدرات والأن ــين إنت ــة ب ــه    . وثيق ــا تبذل ــدول فيم ــصطدم ال وت
   .جهود لمكافحة الإرهاب بالعديد من التحديات والمعوقات المشتركة من

وخــصوصا رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون  ( ولقــد أدركــت الجهــات الفاعلــة الإقليميــة  - ١١٢
، ١٩٨٧ففـي مـستهل عـام    . منذ زمن طويل مدى خطورة الإرهاب علـى مواطنيهـا     ) الإقليمي

أقر القادة السياسيين في المنطقة الاتفاقية الإقليمية لرابطة جنـوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي لقمـع              
تُلــزم أطرافهــا بتجــريم الأفعــال المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة باعتبارهــا أعمــالا  الإرهــاب، الــتي 

إجراميــة، وتحقيقــا لهــذا الغــرض دعــت الــدول الأعــضاء بهــا إلى التعــاون فيمــا بينــها في مجــالات  
تسليم المطلـوبين وتبـادل الأدلـة وغـير ذلـك مـن أشـكال تبـادل المعلومـات والتعـاون مـن أجـل                         

ــة”بهم تلــك محاكمــة مــن يــدعي ارتكــا  ــة إجــراءات النظــر  . “الأعمــال الإرهابي ــزا لفعالي وتعزي
، في إطـار الرابطـة المـذكورة، الاتفاقيـة     ٢٠٠٨القضايا الجنائية، وقعت دول المنطقـة في عـام        في

  .المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية في الشؤون الجنائية
ولـة علـى الـصعيد الإقليمـي         وعلى الـرغم مـن تلـك المبـادرات، مـا زالـت الجهـود المبذ                - ١١٣
فمحــاولات الــدول لإيجــاد تــسوية ســلمية . مجــال مكافحــة الإرهــاب تواجــه تحــديات كــبيرة في

ــهي  ــة لا تنت ــة لجهــود مكافحــة     . للتراعــات عملي ــلاء الأولوي ــدول، يتعــذر إي ــد مــن ال وفي العدي
مـن فعاليـة    ومما يحـد، أيـضا،      . الإرهاب بسبب الثغرات في القدرات المؤسسية ومحدودية الموارد       

تلك الآليـات، نقـص تـشريعات مكافحـة الإرهـاب المطابقـة للمعـايير الدوليـة والقـدرة العمليـة                     
ولقد أحرزت الـدول تقـدما لا بـأس بـه في إنـشاء نظـم               . المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب    

مكافحة تمويل الإرهاب، ولكن يلزم مزيـد مـن التعـاون الإقليمـي علـى               /لمكافحة غسل الأموال  
  .يد العمليالصع

  
  مجالات التقييم    
  التشريعات    

ــد لأغــراض      - ١١٤ ــشريعات تجــرم التجني ــع مــن دول جنــوب آســيا الثمــان ت  اســتحدثت أرب
ــة ضــد دول أخــرى      الإرهــاب وتحظــر اســتخدام أراضــيها في ارتكــاب أو تــدبير أعمــال إرهابي

لمــلاذ الآمــن وبالإضــافة إلى ذلــك، اســتحدثت أربــع دول تــشريعات تجــرم تــوفير ا. مواطنيهــا أو
ويمتـد الاختـصاص القـضائي للمحـاكم        . للإرهابيين ومَن يدعمونهم، أفرادا كـانوا أو منظمـات        

سـواء كـان الفـرد    (في خمس دول إلى الأعمال التي يرتكبها رعايا تلك الـدول خـارج أراضـيها     
وقلة من الدول هـي الـتي قامـت بتحـديث أطرهـا القانونيـة               ). حينئذ داخل أراضي الدولة أم لا     
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فبـدلا مـن ذلـك، جنحـت معظـم          . بصورة شـاملة لتـضم قـوانين محـددة بـشأن تمويـل الإرهـاب              
، ٢٠١١وفي مـستهل عـام      . الدول إلى إدخال تعديلات محـدودة علـى قـوانين العقوبـات لـديها             

شرعت ملديف في صياغة قـانون لمكافحـة الإرهـاب، بمـساعدة مـن الإنتربـول وفـرع مكافحـة                    
إلا أن آليـات الأمـم المتحـدة المعنيـة          . المعني بالمخدرات والجريمـة   الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة     

ــة المتعلقــة بمكافحــة الإرهــاب والــتي تقيــد      بحقــوق الإنــسان أبــدت قلقــا إزاء النــصوص القانوني
حقوقا معينة في بعض الدول ممـا يمكـن أن يتعـذر معـه تنفيـذ الاتفاقـات الدوليـة المتعلقـة بتبـادل                

ولعله من المجدي، في هذا الصدد، أن تقـوم بعـض الـدول             .  المطلوبين المساعدة القانونية وتسليم  
بمراجعة تشريعاتها الوطنية لكفالة امتثالها تماما للصكوك الدولية لمكافحة الإرهـاب والالتزامـات            

  .المنوطة بها في مجال حقوق الإنسان
  

  مكافحة تمويل الإرهاب    
ــة واحــدة، أطــراف في الا   - ١١٥ ــدول، عــدا دول ــع ال ــل الإرهــاب   جمي ــة بتموي ــة المتعلق . تفاقي
شـــهدت المنطقـــة دون الإقليميـــة في الـــسنوات الأخـــيرة تطـــورات عديـــدة فيمـــا يتـــصل  ولقـــد

فمـثلا، اعتمـدت نيبـال قـانون        . بتشريعات مكافحة غـسل الأمـوال ومكافحـة تمويـل الإرهـاب           
مـوال  واعتمدت بنغلاديش قـانون منـع غـسل الأ        ) ٢٠٠٨(الأصول المالية   ) الأموال(منع غسل   

وتجـدر الإشـارة إلى أن   ). ٢٠١٠(وأقرت باكـستان قـانون مكافحـة غـسل الأمـوال           ) ٢٠٠٩(
الهند هي البلد الوحيد في المنطقة العضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقـة بغـسل                 

ــران   ــه /الأمــوال وقــد انــضمت إليهــا في حزي ــا   . ٢٠١٠يوني ــدول الثمــان جميع وتوجــد لــدى ال
وبالنظر إلى أن العديد من وحدات الاستخبارات المالية في جنـوب           . استخبارات مالية وحدات  

ومـن الأمـور الـتي     . تُنشأ إلا مؤخرا يولى الاهتمام علـى سـبيل الأولويـة لتطـوير قـدراتها               آسيا لم 
يلزم إيلاؤهـا عنايـة، قـدرة دول تلـك المنطقـة دون الإقليميـة علـى تجميـد الأصـول دون تـأخير                        

  .ول القانونية المرعيةووفقا للأص
 وتعرّفـــت اللجنـــة في حوارهـــا مـــع دول المنطقـــة دون الإقليميـــة، علـــى عـــدة نمـــاذج   - ١١٦

للممارســات الجيــدة، مــن بينــها وضــع وإنفــاذ تــدابير لمنــع اســتغلال أمــوال المؤســسات الخيريــة   
لات حـا  ولهذا الأمر أهمية خصوصا في    . والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في تمويل الإرهاب       

ــه            ــى وج ــام عل ــستلزم القي ــتي ت ــسان ال ــا الإن ــسبب فيه ــتي يت ــوارث ال ــة والك ــوارث الطبيعي الك
تُـدفع عمومـا مـن خـلال المنظمـات الـتي          (الاستعجال بتعبئة مبالغ ضخمة من الأموال الأجنبيـة         

وتم اسـتجلاء الممارسـات الجيـدة الـتي         ). تستهدف الـربح باعتبارهـا هبـات للأعمـال الخيريـة           لا
مـــثلا تبـــسيط إجـــراءات التـــسجيل (تيـــسير جهـــود الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ تهـــدف إلى 

ــارك وإصــدار التأشــيرات   ــشطة      ). والجم ــنظم أن ــشريعات ت ــا ت ــان جميع ــدول الثم وتوجــد في ال
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المنظمات التي لا تستهدف الربح، ولكن يلزم، علـى مـا يبـدو، تحـسين تنفيـذ تلـك التـشريعات           
. ظم تحويل القيم المعادلة للأمـوال ثغـرات عديـدة    وعلاوة على ذلك، تشوب ن    . في دول عديدة  

وعلى الرغم مـن أن بعـض دول جنـوب آسـيا أرسـت نظمـا للإقـرارات الجمركيـة لمراقبـة نقـل                       
النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملـها عـبر الحـدود يقتـصر بعـض تلـك الـنظم علـى             

ومن ثم يلزم اتخـاذ     . نقولة إلى داخل الدولة   مراقبة النقدية المنقولة خارج الدولة وتهمل النقدية الم       
  .تدابير تشريعية إضافية

  
  إنفاذ القانون    

ــة اســتراتيجية شــاملة لمكافحــة الإرهــاب        - ١١٧ ــا اللجن ــتي زارته ــثلاث ال ــدول ال  وضــعت ال
واتخذت خطوات لوضـع تـدابير في هـذا المـضمار وإقامـة هياكـل مؤسـسية متخصـصة في مجـال                   

ــة التعــاون وتبــادل   . وكــالات المختــصةمكافحــة الإرهــاب تــديرها ال  وتــدرك هــذه الــدول أهمي
واضــطلعت . بــين مختلــف الــبلاد وبــين المــستويين الإقليمــي والــوطني  المعلومــات والتنــسيق فيمــا

أو وحــدات شــرطة  /الــدول الــثلاث الــتي زارتهــا اللجنــة بــدور نــشط في إنــشاء وكــالات و        
ــة تزويــد ت   لــك الوحــدات بمــا يلــزم مــن   متخصــصة في مكافحــة الإرهــاب وعملــت علــى كفال

فمــــثلا، . مجــــالات متنوعــــة تتــــصل بمكافحــــة الإرهــــاب  تــــدريب وأدوات لأداء مهامهــــا في
. ، أنــشأت بوتــان وحــدة قــوات خاصــة في دائــرة الــشرطة للتــصدي للإرهــاب  ٢٠٠٩ عــام في
، أنــشأت الهنــد أيــضا وكالــة التحقيقــات الوطنيــة المعنيــة بــالتحقيق في الجــرائم ٢٠٠٨عــام  وفي

  .بية وغيرها من الجرائم الخطيرة وملاحقة الإرهابيينالإرها
 وباستثناء مشروع القانون الذي أعدته سري لانكا، لا توجد قـوانين وبـرامج لحمايـة                - ١١٨

المتحــدة  ووقفّــت آليــات الأمــم. الــشهود والعــاملين في مجــال إنفــاذ القــانون والجهــاز القــضائي 
 أمـور خطـيرة تـثير القلـق وتتـصل بـالإفراط في         المعنية بحقوق الإنسان، في بعض الحـالات، علـى        

استخدام القوة، وأشارت إلى أنه لا تزال هناك تحديات تعوق جهود ترسيخ ضـمانات حقـوق                
ويـشكِّل تعزيـز التعـاون الإقليمـي وتبـادل المعلومـات            . الإنسان في عمل كيانات إنفـاذ القـانون       

ينبغـي للـدول أن تعـزز أطرهـا القانونيـة         و. فيما بين العاملين في مجال إنفـاذ القـانون تحـديا آخـر            
. مـشروع  بحيث تجرم صنع الأسلحة الصغيرة والمتفجرات وحيازتها والاتجـار بهـا علـى نحـو غـير             

ــة إلى بروتوكــول الأســلحة       ــه لم ينــضم مــن دول المنطق ــصدد إلى أن وتجــدر الإشــارة في هــذا ال
  .النارية سوى دولة واحدة فقط
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  مراقبة الحدود    
وإزاء ذلك، اسـتحدثت    . لة اختراق الحدود البرية خطرا يتهدد معظم الدول        تُعد سهو  - ١١٩

وتُبــذل حاليــا . أربــع دول تــشريعات تعاقــب الأشــخاص الــذين يعــبرون حــدودها بــدون وثــائق
ــسفر       ــائق ال ــة ووث ــة إصــدار أوراق الهوي ــى عملي ــة عل ــشديد الرقاب ــود لت ــدول  . جه واتخــذت ال

وبدأت بنغلاديش ونيبال تـصدران تلـك الوثـائق في     . إجراءات لإصدار وثائق سفر مقروءة آليا     
ــزة      . ٢٠١٠عــام  ــة الممي ــام الهوي ــصدر أرق ــزة ت ــة ممي ــة لإصــدار أوراق هوي ــة الهندي ــدأت الهيئ وب
، وأنـــشأت باكـــستان الهيئـــة الوطنيـــة المعنيـــة بقواعـــد البيانـــات ٢٠١٠ســـبتمبر /أيلـــول ٢٩ في

دني يـسهم في تيـسير تـأمين عمليـة          والتسجيل، التي أنشأت نظاما إلكترونيا متطـورا للـسجل الم ـ         
ــائق الــسفر   ــة ووث ــائق الهوي ــذ    . إصــدار وث ــة تنفي ــة لكفال واتخــذت بعــض الــدول خطــوات عملي

“ عمليـة أطلـس  ”وشارك موظفو الجمارك بجنوب آسـيا في     . التشريعات المتعلقة بحاملي النقدية   
مــة  مــن الــدول الأعــضاء في منظ ٨٠، الــتي ضــمت )٢٠٠٩أكتــوبر / الأولتــشرين ٣٠-٢٦(

إلاّ أنـه ينبغـي     . الجمارك العالمية وتعد أكبر عمليـة متعـددة الأطـراف تـستهدف مهـربي الأمـوال               
لمعظم الدول أن تتخذ مزيدا من التدابير العملية لكشف عمليات النقل غـير المـشروع للأمـوال                 

ة وأبدت جميع الدول اعتزامها تنفيـذ إطـار معـايير منظمـة الجمـارك العالمي ـ              . الحدود ووقفها  عبر
ولم تضع أي دولة أية قوانين محلية بـشأن اللجـوء، ويـذكر أن    . لتأمين التجارة العالمية وتيسيرها   

ــام     ــئين لعـ ــة اللاجـ ــدة الطـــرف في اتفاقيـ ــة الوحيـ ــستان هـــي الدولـ ــا ١٩٥١أفغانـ  وبروتوكولهـ
ومن ثم، لا يسمح الوضع الراهن بفحص حالات اللاجـئين بدقـة للوقـوف علـى                . ١٩٦٧ لعام

وفيمـا يتعلـق    . أن تربطهم بالإرهاب وغـيره مـن الأنـشطة الإجراميـة الخطـيرة            أي صلات يمكن    
بتجريم الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب المهـاجرين، لم ينـضم إلى بروتوكـولي الاتجـار بالأشـخاص             

  .وتهريب المهاجرين إلاّ الهند
ــلحة     - ١٢٠ ــة لقمـــع تهريـــب الأسـ ــدابير عمليـ ــاذ مزيـــد مـــن الخطـــوات لتنفيـــذ تـ  ويلـــزم اتخـ
ولئن كانت ثلاث دول قد قدمت إلى برنـامج العمـل المتعلـق بالأسـلحة الـصغيرة                 . جراتوالمتف

ــارير في عــام   ــام    ٢٠١٠تق ــة واحــدة فعلــت ذلــك في ع ــع دول  ٢٠٠٨ وأن دول ــدم أرب ، لم تق
مطــارات  وجــرت مراجعــة تنفيــذ معــايير أمــن الطــيران في. تقــارير للبرنــامج علــى الإطــلاق أي

ــال خــلال ع ــ  ــان ونيب ــنغلاديش وبوت ــامج العــالمي لمنظمــة   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩امي ب  في إطــار البرن
وفيمـا يتعلـق بـالأمن البحـري،        . الطيران المدني الدولي الخاص بمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران        

ــة        ــسفن والمرافــق المرفئي ــة لأمــن ال ــق المدونــة الدولي ــام  (تطب  لحمايــة الأرواح ١٩٧٤اتفاقيــة ع
ومن تلك الدول الخمس عيّنت أربـع دول        . الإقليميةفي خمس من دول المنطقة دون       ) البحر في

  . هيئة وطنية مسؤولة عن أمن السفن وعيّنت ثلاث دول هيئة مسؤولة عن أمن الموانئ
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  التعاون الدولي    
 صــكا مــن ١٣ مــن بــين دول المنطقــة دون الإقليميــة دولتــان طــرف فيمــا لا يقــل عــن - ١٢١

 ٢٠٠٥أي مـن الـدول علـى بروتوكـول عـام            ولم تصدق   . الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب   
ــة وبروتوكــول          ــسلامة البحري ــة ضــد ال ــشروعة الموجه ــير الم ــال غ ــع الأعم ــة قم الملحــق باتفاقي

 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتـة الموجـودة              ٢٠٠٥ عام
تــصديق باكــستان وكــان آخــر نــشاط شــهدته المنطقــة في هــذا الــصدد  . علــى الجــرف القــاري

وخــلال الاجتمــاع الــذي . ٢٠٠٩يونيــه /الاتفاقيــة المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب في حزيــران علــى
عقدتــه وحــدة رصــد الجــرائم الإرهابيــة برابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــي قــررت الــدول  
الأعــضاء في الرابطــة أن تتبــادل المعلومــات في حينــها وأن تتبــادل البيانــات عــن العديــد مــن          

  .الات المتصلة بذلك مثل صور الإرهابيين وبيانات الحوادث الإرهابية وبيانات الإرهابيينالمج
ــز التعــاون الإقليمــي     - ١٢٢ ــز قــدرات مــوظفي إنفــاذ القــانون في جنــوب آســيا وتعزي  ولتعزي

وتبادل المعلومات فيما بـين العـاملين في مجـال إنفـاذ القـانون في الوقـت نفـسه، يـسّرت المديريـة                
بهــدف ) ٢٠٠٩نــوفمبر /بــدأت في تــشرين الثــاني(ة عقــد مجموعــة مــن حلقــات العمــل التنفيذيــ

 لتبـادل  - وبصفة رئيسية ضـباط الـشرطة والمـدعين العـامين          -الجمع بين موظفي إنفاذ القانون      
الخبرات والـدروس المـستفادة وأفـضل الممارسـات في معالجـة القـضايا المتـصلة بـالجرائم الدوليـة                    

 جنوب آسـيا الثمـان بهمـة في ثلاثـة اجتماعـات عُقـدت حـتى الآن                  وشاركت دول . والإرهاب
ومنـذ حلقـة العمـل      . وحضرتها أمانة وحدة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بصفة مراقـب          

  .، فصاعدا سيشارك القضاة في هذه العملية٢٠١١مايو /الرابعة التي عُقدت في بوتان في أيار
  

  ارتوصيات بالسبل العملية لتنفيذ القر    
  :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي  - ١٢٣

معالجة مـواطن الـضعف في نظـم تحويـل الأمـوال وتـدعيم أطـر منـع إسـاءة                   )أ(  
  استخدام المنظمات الخيرية للأموال التي تحصل عليها من الخارج؛

  وضع إطار لحماية الشهود والقضاة والعاملين في مجال إنفاذ القانون؛  )ب(  
تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات فيما بين العاملين في مجـال إنفـاذ               )ج(  

  .القانون بما يشمل مسائل حقوق الإنسان المندرجة في نطاق أنشطتهم
  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي - ١٢٤
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اون الإقليمـــي وتبـــادل مواصـــلة دعـــم المبـــادرات الراميـــة إلى تعزيـــز التعـــ  )أ(  
المعلومات فيما بين العاملين في مجال إنفاذ القانون، من قبيل حلقات العمـل الإقليميـة الـتي                 

 مكافحـة الإرهـاب     جهـود .يتـصدّرون   ممـن  تُنظَّم لضباط الشرطة والمدعين العامين وغيرهـم      
  وممثلي المجتمع المدني العاملين في هذا المجال في جنوب آسيا؛

هود المبذولة حاليا لإشراك رابطة جنوب آسيا للتعـاون الإقليمـي      تعزيز الج   )ب(  
  على نحو فعال في الأنشطة الإقليمية التي تدعمها اللجنة ومديريتها التنفيذية؛

النظــر في القيــام مــستقبلا بزيــارات لجميــع دول جنــوب آســيا وبزيــارات     )ج(  
  .متابعة للدول التي تم زيارتها بالفعل

  
  زوسط آسيا والقوقا    

ــتان،     ( ــستان، قيرغيزسـ ــا، طاجيكـ ــستان، جورجيـ ــستان، تركمانـ ــا، أوزبكـ ــان، أرمينيـ أذربيجـ
  )كازاخستان

  .زارت اللجنة دولة واحدة في وسط آسيا وثلاث دول في القوقاز  
  

  تعليقات عامة    
القـرب  : في وسط آسـيا، ألا وهـي  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ أعاقت عدة عوامل تنفيذ القرار       - ١٢٥

رواج  حيث يغذي إنتاج المخدرات الأنشطة الإرهابية مما أسـهم في         (ان  من الصراع في أفغانست   
؛ والأنــشطة غــير المــشروعة الــتي يقــوم بهــا حــاملو النقديــة عــبر    )مقايــضة الــسلاح بالمخــدرات 

نتيجـة  (؛ وتـداول فـائض الأسـلحة        )وهي مـصدر محتمـل مـن مـصادر تمويـل الإرهـاب            (الحدود  
لحدود وعدم توافر الحمايـة الكافيـة لهـا، بـالاقتران مـع        ؛ وبُعد ا  )للاضطرابات السياسية والمنطقة  

الافتقــار إلى المــوارد البــشرية والماديــة لكفالــة مراقبــة الحــدود علــى نحــو فعــال؛ وضــخامة عــدد    
الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ازدياد اللجوء إلى نظـم التحويـل غـير الرسميـة،                (العمال المهاجرين   

وفــضلا عــن ذلــك تنــشط جماعــة الجهــاد ). ل الإرهــابوهــو أيــضا مــن المــصادر المحتملــة لتمويــ
الإسلامي وحركـة أوزبكـستان الإسـلامية وحركـة شـرق تركمانـستان الإسـلامية المرتبطـة بهـا                   

ومـن ثم تواجـه     .  في بعض أنحـاء منطقـة وسـط آسـيا          -وكل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة      
ــب الت ــ       ــبر وطــني جــسيما يتطل ــا ع ــرا إرهابي ــة خط ــك المنطق ــة   دول تل ــودا إقليمي ــه جه صدي ل

  .ومنسقة متضافرة
 وأحرزت دول وسط آسيا تقـدما كـبيرا في تنفيـذ طائفـة متنوعـة مـن تـدابير مكافحـة              - ١٢٦

فقـد سـنّت تـشريعات وقـوانين لمكافحـة الإرهـاب            ). ٢٠٠١ (١٣٧٣الإرهاب امتثـالا للقـرار      
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ابيــة بتــشديد وهــي تعمــل علــى كــبح أنــشطة الحركــات الإره . تــنظم تجــارة الأســلحة الــصغيرة
وبذلت أيـضا جهـودا   . ضوابط الهجرة وتعزيز أمن الشحنات بتشديد بعض الضوابط الجمركية  

هائلــة في مجــال إنفــاذ قــوانين مكافحــة الإرهــاب وتعمــل علــى زيــادة التعــاون علــى الــصعيدين    
وأسفرت تلك التدابير عن نتائج ملموسة حيـث حـدّت مـن انتـشار              . الثنائي والمتعدد الأطراف  

  .ات الإرهابية آنفة الذكرالجماع
فالأخطـار الإرهابيـة الـتي      .  أما القوقاز فهـي منطقـة منفـصلة مـن الناحيـة الجيوسياسـية              - ١٢٧

تتهدد المنطقة مختلفة نوعا ما من حيـث منـشأها وطبيعتـها، ولكنـها متماثلـة مـع الأخطـار آنفـة                
 غير المحـسومة أسـفرت عـن        فالنـزاعات العرقية والحدودية  . الذكر من حيث الآثار المترتبة عليها     

وفـضلا  . صراعات تقوِّض الجهـود الراميـة إلى وضـع نهـج إقليمـي متماسـك لمكافحـة الإرهـاب          
الأمـر الـذي يـستلزم    . عن ذلـك، تـضم منطقـة القوقـاز دولا غـير سـاحلية ودولا منتجـة للـنفط               

ــستان       ــان وتركمانـ ــاز مـــن أذربيجـ ــنفط والغـ ــل الـ ــوط الأنابيـــب لنقـ ــبكة مـــن خطـ ــود شـ وجـ
ويتبـدى، في هـذا الـصدد، قلـق         . تان على بحر قزوين إلى الموانئ في جورجيـا وتركيـا          وكازاخس

إزاء إمكانية استهداف الهجمات الإرهابية لهذه البنية الأساسية الاستراتيجية واسـتخدام منطقـة             
وعـلاوة علـى ذلـك،      . القوقاز كممر تنتقل عبره الجماعات الإرهابية من أفغانستان إلى أوروبـا          

ان وجورجيــا علــى حــدود الجــزء الواقــع في الاتحــاد الروســي مــن منطقــة القوقــاز،  تقــع أذربيجــ
يحتمل معه أن تعبر الجماعات الإرهابية النشطة في تلك المنطقـة الحـدود المـشتركة في محاولـة            مما

  .لالتماس الملاذ الآمن
ا  واتخــذت دول عــدة في منطقــة القوقــاز خطــوات لتعــديل تــشريعاتها بمــا يحقــق امتثاله ــ - ١٢٨

للالتزامــات الدوليــة المنوطــة بهــا في مجــال حقــوق الإنــسان، حيــث أرســت، بوجــه خــاص،           
بيد أنه، مـا زال يوجـد، في دول تلـك المنطقـة، عـدد مـن                 . ضمانات قضائية في القضايا الجنائية    

ولـئن كانـت   . فالـضمانات الإجرائيـة في حالـة طـالبي اللجـوء مـا زالـت ضـعيفة        . أوجه القصور 
 الــضمانات القــضائية، فمــا زال مــن المــتعين أن تنفــذ تلــك الــضمانات دول عديــدة قــد عــززت

ومـا زالـت حـالات      . سيما، في المراحل الأولى من التحقيق ومرحلة ما قبل المحاكمة          بفعالية، لا 
ومن ثم يلـزم تـدعيم التقـدم        . التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي تشكّل مصدرا للقلق       

  الذي تم إحرازه بالفعل
  

  الات التقييممج    
  التشريعات    

فخــلال العــامين .  اســتحدثت جميــع دول وســط آســيا تــشريعات لمكافحــة الإرهــاب   - ١٢٩
الماضــيين، أحــرزت تركمانــستان وكازاخــستان تقــدما في تــضمين قوانينــهما الجنائيــة، الجــرائم   
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زاخـستان،  وتعاقـب قـوانين كا    . المبينة في الصكوك القانونية الدولية المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب          
ولعـل بعـض الـدول تـود        . أيضا، على الجرائم المتصلة بتجنيد الإرهـابيين والجماعـات الإرهابيـة          
وينبغـي تعريـف الجـرائم      . أن تراجع تشريعاتها المحلية لتكفل فيها الامتثال تماما للصكوك الدولية         

ة مـع كفالـة     المنصوص عليها في قوانين مكافحة الإرهاب تعريفا دقيقا حفاظا على مبدأ الشرعي           
وفي دولـة واحـدة علـى الأقـل، يبـدو تعريـف             . عدم التعدي على أنشطة يحميها القانون الـدولي       

  .جريمة الإرهاب فضفاضا إلى حد كبير مما من شأنه أن يعوق التعاون على الصعيد الدولي
  

  مكافحة تمويل الإرهاب    
مكافحــة غــسل  أحــرزت دول وســط آســيا تقــدما ملموســا في تنفيــذ أحكــام قــوانين   - ١٣٠

ــاب    ــل الإره ــوال ومكافحــة تموي ــل     . الأم ــة بتموي ــة المتعلق ــراف في الاتفاقي ــدول الأط ــع ال وجمي
، اعتمـدت تركمانـستان وكازاخـستان تـشريعات مناسـبة لمكافحـة             ٢٠٠٩وفي عام   . الإرهاب

غـــسل الأمـــوال ومكافحـــة تمويـــل الإرهـــاب أُنـــشئت بموجبـــها في كـــل مـــن البلـــدين وحـــدة   
ــة  ــتخبارات المالي ــشبوهة        للاس ــاملات الم ــن المع ــالإبلاغ ع ــات ب ــن الكيان ــدد ضــخم م ــزم ع  وأُل

وقامت أذربيجان إثر زيارة اللجنة لها، بإعـادة تعريـف          . وأُرسيت معايير تُعرِّف تلك المعاملات    
جــرائم تمويــل الإرهــاب لتتــسق بــذلك إلى حــد كــبير مــع الاتفاقيــة المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب     

وخــلال الفتــرة . رة عــن فرقــة العمــل المعنيــة بــالإجراءات الماليــةوالتوصــية الخاصــة الثانيــة الــصاد
، نقّحت بعض دول وسط آسيا تشريعات مكافحة غـسل الأمـوال ومكافحـة            ٢٠١٠-٢٠٠٩

فمثلا، أرست أوزبكستان قواعد للرقابة الداخليـة وجـزاءات       . تمويل الإرهاب ووسّعت نطاقها   
ــلاغ، واســتح       ــن الإب ــاعس ع ــتي تتق ــات ال ــى الكيان ــع عل ــستان  توق دثت أوزبكــستان وتركمان

ــسجلات      ــة العمــلاء وحفــظ ال ــن هوي ــق م ــشأت طاجيكــستان،  . إجــراءات صــارمة للتحق وأن
وأعـدت،  ) وحـدة الاسـتخبارات الماليـة     (، إدارة الرصـد المـالي       ٢٠٠٩أكتـوبر   /تشرين الأول  في

، مـــشروع قـــانون جديـــد بـــشأن مكافحـــة غـــسل الأمـــوال ٢٠١٠نـــوفمبر /في تـــشرين الثـــاني
أمـا عـن تحـويلات العمـال المهـاجرين مـن وسـط آسـيا العـاملين في          . ويـل الإرهـاب   ومكافحة تم 

الدول الأخرى الأعضاء برابطة الدول المستقلة فيلزم الانتباه إليها بالنظر إلى إمكانيـة اسـتغلالها               
فعلى الرغم مـن أن هـذه التحـويلات تـتم مـن خـلال نظـم                 . في غسل الأموال وتمويل الإرهاب    

ة الشديدة التي تتسم بها إجراءات التحقق من هوية العمـلاء وضـخامة حجـم               رسمية فإن البساط  
. التحــويلات وصــعوبة التحقــق مــن مــصدرها والغــرض منــها كلــها أســباب تبعــث علــى القلــق 

وعـلاوة  . وتزداد المخاطر المقترنة بذلك في حالة إرسال تلك التحـويلات عـبر نظـم غـير رسميـة                 
لاتجــار علــى نحــو نــشط بالــسلاح مقابــل المخــدرات علــى ذلــك، يتبــدى القلــق مــن أن يُفــضي ا

أفغانستان إلى تمويل الإرهاب في الـدول المجـاورة في وسـط آسـيا مـن خـلال أنـشطة حـاملي             في
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وأنشأت بعض دول وسط آسيا نظام للإقرار الجمركي لمراقبة نقل النقديـة والـصكوك           . النقدية
ذربيجــان تــشريعاتها المتعلقــة بمكافحــة وعــدّلت أ. القابلــة للتــداول والــدفع لحاملــها عــبر الحــدود

غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لتنص على تدابير مشددة تكفـل إيـلاء العنايـة الواجبـة                 
وينبغي استعراض أنـشطة قطـاع المنظمـات الـتي لا تـستهدف الـربح               . للتحقق من هوية العملاء   

  . الإرهاببصفة منتظمة لكفالة عدم استغلال تلك المنظمات في أغراض تمويل
  

  إنفاذ القانون    
 شدّدت دول وسط آسيا، منذ صدور الدراسة الاستقصائية السابقة، التـدابير المتخـذة              - ١٣١

بـين الوكـالات وإنـشاء     في مجـال إنفـاذ القـانون وذلـك بتعزيـز التعـاون وتبـادل المعلومـات فيمـا         
ــى         ــات واســتخدامها عل ــد البيان ــن قواع ــا م ــة وغيره ــات الجنائي ــد للبيان ــي  قواع ــصعيدين المحل ال

ــوانين مكافحــة الإرهــاب     ــاذ ق ــا لجهــود إنف ــدولي، دعم ــستخدم كــل مــن أوزبكــستان   . وال وت
وتركمانستان قواعد بيانات مركزية يمكن لوكالات إنفاذ قـوانين مكافحـة الإرهـاب الاطـلاع           

. وتــشارك جميــع الــدول في الآليــات الإقليميــة المعنيــة بالتعــاون في مجــال إنفــاذ القــانون    . عليهــا
وتنخرط أوزبكستان وتركمانستان في عمليات تبـادل المعلومـات وتـستجيبا لطلبـات الحـصول               

فيمـا يتعلـق بالأشـخاص المـرتبطين        ) علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي       (على المـساعدة القانونيـة      
وبـالنظر إلى أن حقـوق الإنـسان تعـد عنـصرا جوهريـا مـن عناصـر العمـل في مجــال          . بالإرهـاب 

ولقـد أرسـت أوزبكـستان      . تضي الضرورة تعزيز آليات الرقابة في هذا الصدد       إنفاذ القانون، تق  
إطارا قانونيا من الضمانات التي تعزز حقوق المـشتبه فـيهم والمحتجـزين والمتـهمين وللتحقيـق في       

واتخـذت جميـع الـدول بعـض     . الشكاوى المتعلقـة بانتـهاك تلـك الحقـوق واللجـوء إلى التعـذيب           
وصـدّقت ثـلاث دول     . سلحة والـذخائر والمتفجـرات وبيعهـا ونقلـها        الخطوات لتنظيم إنتاج الأ   

ــة   ــى بروتوكــول الأســلحة الناري ــسيق     . عل ــاون والتن ــادة وضــوح إجــراءات التع ــن شــأن زي وم
بين وكالات إنفاذ القانون، على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفـل فعاليـة التحقيقـات                فيما

ــالنفع علــى د   فأذربيجــان، مــثلا، أنــشأت قاعــدة  (ول القوقــاز والملاحقــة القــضائية، أن يعــود ب
بيانات وطنية موحـدة يمكـن لوكـالات إنفـاذ القـانون أن تـضطلع مـن خلالهـا علـى المعلومـات                        

وفـضلا عـن ذلـك، ينبغـي للـدول أن تبـادر إلى              ). المتعلقة بالهجرة والتأشـيرات ومراقبـة الحـدود       
 الخاصـة بقـضايا الإرهـاب، وذلـك     بذل مزيد من الجهود لكفالـة الكفـاءة في إجـراء المحاكمـات      

  .باتباع الممارسات الجيدة والتقيد بالمعايير الدولية التي تضمن نزاهة المحاكمة
  

  مراقبة الحدود    
 تفيــد دول المنطقــة دون الإقليميــة بــإحراز تقــدم في تنفيــذ التــدابير التــشريعية والعمليــة   - ١٣٢

ووضــعت الــدول إجــراءات . الطــيرانالمتــصلة بحركــة الأشــخاص والبــضائع عــبر الحــدود وأمــن 
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للوقوف على الهوية الحقيقية للأشخاص قبل إصدار وثائق السفر وتصدر معظمهـا وثـائق سـفر     
وتوجد تشريعات لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود وصـدّقت جميـع الـدول علـى               . مقروءة آليا 

ول تهريــب  بروتوكــول الاتجــار بالأشــخاص، وجميعهــا باســتثناء دولــتين أطــراف في بروتوك ــ      
). بيد أنه يمكـن تحـسين تنفيـذ تـدابير منـع حركـة الإرهـابيين عـبر الحـدود وقمعهـا                     . (المهاجرين

، ٢٠١١ينـاير  /، أصدرت تركمانستان قانون دائرة الهجرة، وفي كـانون الثـاني    ٢٠٠٩عام   وفي
وتقوم كازاخـستان بفحـص هويـة الأفـراد         . بدأت أوزبكستان تُصدر وثائق السفر المقروءة آليا      

ستنادا إلى القائمة الموحدة وقوائم المراقبة الصادرة عن منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الـدول              ا
المستقلة، وإلى الاتفاقات الحكومية الدولية الثنائيـة، وذلـك قبـل مـنح الإقامـة المؤقتـة أو الدائمـة                    

 وتحتجز أذربيجان الأشخاص الـذين يـدخلون أراضـيها علـى نحـو غـير مـشروع في                 . الجنسية أو
ــة وأخــذ       ــد الهوي ــة حيــث يخــضعون لإجــراءات تحدي ــد المعــابر الحدودي ــة مقامــة عن مراكــز مؤقت

وتُصدر أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وثائق سفر مقـروءة آليـا وأدرجـت أذربيجـان         . البصمات
. خواص أمنية عدة في جـوازات الـسفر الـتي يـصدرها مكتـب وطـني مركـزي خاضـع للمراقبـة                     

ــتثناء د   ــدول، باس ــع ال ــام     وجمي ــة اللاجــئين لع ــراف في اتفاقي ــة واحــدة، أط ــا ١٩٥١ول ، إلا أنه
  .متسقة نوعا ما في تنفيذ الأحكام المتصلة بآليات الفحص والإبعاد غير

ــة     - ١٣٣ ــة حــاملي النقدي  ويلــزم في معظــم الــدول تحــسين الطــرق المــستخدمة في تحديــد هوي
لة للتـداول والـدفع لحاملـها       واعتراضهم وفي كشف النقل غير المشروع للنقدية والصكوك القاب        

ولم يتــسن الوقــوف علــى درجــة التــدقيق في بحــث أوراق المــسافرين . المتبــع فيــه وســائل أخــرى
ــة   . وتفتــيش حقائبــهم ومــدى ملاءمــة الإجــراءات المتخــذة   وأبــدت جميــع الــدول باســتثناء دول

عالميـة وتيـسيرها،    واحدة، اعتزامها تنفيذ إطار معايير منظمة الجمـارك العالميـة لتـأمين التجـارة ال              
. ٢٠١١-٢٠٠٧وتنفذ أذربيجان حاليا، برنامج الدولة المتعلـق بتطـوير نظـام الجمـارك للفتـرة                

. وتم في أذربيجان تركيب معـدات لكـشف الأسـلحة ومراقبتـها عنـد المعـابر الحدوديـة الدوليـة                   
ا ، تقريـرا وطني ـ ٢٠١٠وقدمت كل من أرمينيا وتركمانستان وجورجيا وكازاخستان، في عام         

وتفحــص أذربيجــان الطلبــات الــتي يتقــدم بهــا   . إلى برنــامج العمــل المتعلــق بالأســلحة الــصغيرة 
قائمـة  ”الأشخاص للحصول على تراخيص لحيازة الأسلحة النارية بـصورة قانونيـة اسـتنادا إلى     

ــومي    “ ســوداء ــن الق ــرة الأم ــة ودائ ــدتها وزارة الداخلي ــة أع ــشترط لاســتيراد . وطني ــصدير /ويُ ت
ولم تــصدِّق .  الاســتخدام العــسكري أو إنفــاذ القــانون موافقــة مجلــس الــوزراءالأســلحة لغــرض

من دول القوقاز على بروتوكول الأسلحة النارية، ولكن تركمانستان وكازاخـستان فعلتـا              أي
وتــشارك دول المنطقــة دون الإقليميــة علــى نحــو متزايــد في المــشاريع والــبرامج الإقليميــة  . ذلــك

 باعتبـار ذلـك   )لمعلومات والمعلومات الاسـتخباراتية وجمعهـا وتبادلهـا   التي تشجع على التماس ا (
ــة المنظمــة       ــى الحــدود والجريم ــة عل ــدات الإرهابي ــصدي للتهدي ــى الت ــدرة عل ــز الق . وســيلة لتعزي
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بعض الدول يحول الافتقار إلى المعدات التقنية، من قبيل أجهزة قـراءة الوثـائق والماسـحات                وفي
لــشحنات، وإلى رابــط بقواعــد البيانــات، دون فحــص وثــائق   الــضوئية المــستخدمة في فحــص ا 

  .السفر والشحنات عند المعابر الحدودية بصورة وافية وفعالة
  

  التعاون الدولي    
ــالغ عــددها     ٧ صــدّقت - ١٣٤ ــاز الب ــن دول وســط آســيا والقوق ــى ٨ م  صــكا ١٢ دول عل

ــا في ا     ــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وتنظــر كازاخــستان حالي ــا دولي لانــضمام إلى ســتة  قانوني
 الملحـق باتفاقيـة قمـع       ٢٠٠٥ولم تصدق أي من دول  المنطقة علـى بروتوكـول عـام              . صكوك

 المتعلـق   ٢٠٠٥الأعمال غير المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة وبروتوكـول عـام                 
بقمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف     

وحــتى إن كانــت معظــم الــدول غــير ســاحلية، ينبغــي لهــا مــع ذلــك التــصديق علــى      . يالقــار
 وتــــضمين قوانينــــها المحليــــة الجــــرائم المنــــصوص عليهــــا في هــــذين ٢٠٠٥بروتوكــــولي عــــام 

البروتوكولين لأغراض توافر شرط ازدواجية التجريم عنـد الاسـتجابة لطلبـات تبـادل المـساعدة                
ــوبين  ــسليم المطلـ ــة وتـ ــام وفي . القانونيـ ــشريعا يهـــدف  ٢٠٠٩عـ ــستان تـ ــتحدثت تركمانـ ، اسـ

تعزيز تبادل المعلومات والمساعدة القانونية مع دول أجنبية في مجال مكافحة غـسل الأمـوال                إلى
وتنتمي دول وسط آسيا إلى منظمات إقليمية معنيـة بجوانـب محـددة      . ومكافحة تمويل الإرهاب  

انين مكافحـة غـسل الأمـوال ومكافحـة     في مكافحة الإرهاب، من بينـها التـشريعات وإنفـاذ قـو       
وتتفاعـل كـل مـن تلـك الـدول مـع            . تمويل الإرهاب وأمن الحدود في السياق الإقليمـي تحديـداً         

الأخــرى داخــل أُطــر متعــددة الأطــراف، وإن كــان مــن المهــم، أيــضا، أن تتوســع في علاقاتهــا     
طلـوبين، وأن تتعـاون علـى نحـو         الثنائية في المجالات المتصلة بتبادل المساعدة القانونيـة وتـسليم الم          

لا ســـيما وأن التهديـــدات الإرهابيـــة غالبـــا مـــا تكـــون عـــابرة (مـــشترك لكفالـــة أمـــن الحـــدود 
وليس بوسع أي دولة أن تكافح الإرهاب، فما يتسم به الخطر الإرهـابي مـن طبيعـة                 ). للحدود

شكِّل النـشاط   وفي منطقـة القوقـاز، ي ـ     . عبر وطنية يستلزم التعاون والتنسيق مع الـدول الأخـرى         
الإرهابي والأعمال القتالية الدائرة ووجود صناعة النفط توليفة تقتضي توطيد التعـاون في مجـال             

ولهذا السبب، يجدر إنشاء آليات فعالة دائمـة وشـاملة للتعـاون            . تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب   
  .ة وتسليم المطلوبينالإقليمي في مجالات إنفاذ القانون وأمن الحدود وتبادل المساعدة القانوني

  
  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    

  :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي - ١٣٥
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العمل على إرساء قواعد بيانات وطنية تتصل بالـشؤون الجنائيـة وتعهـدها               )أ(  
  وتحديثها وربطها بمكاتب إنفاذ القانون  والمعابر الحدودية؛

أجهزة قراءة الوثـائق والماسـحات الـضوئية        (يب المعدات التقنية    كفالة ترك   )ب(  
  عند المعابر الحدودية الرئيسية؛) وأجهزة كشف التزوير

) الرسمية وغير الرسمية(سبل رصد نظم التحويلات المالية /تشديد الضوابط  )ج(  
ــا ــصكوك الق     بم ــة وال ــل النقدي ــى نق ــضوابط عل ــك ال ــها   في ذل ــدفع لحامل ــداول وال ــة للت ابل
  .الحدود برع

  :وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي - ١٣٦
العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات الدوليـة والإقليميـة النـشطة في المنطقـة          )أ(  

في ذلك منظمة معاهـدة الأمـن الجمـاعي ومنظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا والهيكـل                     بما(
هـاب التـابع لمنظمـة شـنغهاي للتعـاون وكليـة مـوظفي إدارة الحـدود                 الإقليمي لمكافحة الإر  

بحيث يجري التركيز   )  بطاجيكستان ،التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في دوشامب       
ــرار   ــذ القـ ــة نحـــو تحـــسين تنفيـ ــه ) ٢٠١١ (١٣٧٣ علـــى الأنـــشطة الموجهـ ــدارك أوجـ وتـ

  فيه؛ القصور
يا والقوقاز باتباع نهج مختلفة، من      العمل على نحو أوثق مع دول وسط آس         )ب(  

الجهـات المانحـة وتنظـيم حلقـات        /بينها تيسير التعاون مع الجهات المقدمِة للمساعدة التقنيـة        
لمعالجـة مجـالات محـددة يلـزم إيلاؤهـا العنايـة، مـن بينـها تعزيـز نظـم العدالـة            ) عمـل إقليميـة  

  ين؛الجنائية ووضع برامج متخصصة من أجل القضاة والمدعين العام
ــة دون       )ج(   ــة لتلــك المنطق ــارات متابع ــارات وزي ــستقبلا بزي ــام م النظــر في القي

  .االإقليمية للتواصل على نحو أكثر فعالية مع دوله
  

  غرب آسيا    
ــران   ( ــة المتحــدة، إي ــارات العربي ــة (الأردن، الإم ــة  ) الإســلامية-جمهوري ، البحــرين، الجمهوري

  )يت، لبنان، المملكة العربية السعودية، اليمنالعربية السورية، العراق، عمان، قطر، الكو
  . دول في تلك المنطقة دون الإقليمية٧زارت اللجنة   

  



S/2011/463
 

62 11-45119 
 

  تعليقات عامة    
 تشمل التهديدات والتحديات في تلك المنطقة دون الإقليميـة، الإرهـاب والـصراعات               - ١٣٧

. المدنيـة والقرصـنة   الإقليمية وعـدم الاسـتقرار نتيجـة عمليـة  الانتقـال الـسياسية والاضـطرابات                 
ولقــد شــددت دول المنطقــة دون الإقليميــة، بوجــه عــام، تــدابير مكافحــة الإرهــاب منــذ اتخــاذ   

بيــد أنــه، يلــزم تنقــيح بعــض تلــك التــدابير بحيــث تتفــق مــع القواعــد  ). ٢٠٠١ (١٣٧٣القــرار 
لتزامـات  بما في ذلك التقيد بسيادة القـانون وبالا     (الدولية وأفضل معايير وممارسات تنفيذ القرار       

ــسان   ــوق الإن ــة في مجــال حق ــة     ). الدولي ــل الرقاب ــة أن تكف ــة دون الإقليمي ــدول المنطق ــي ل وينبغ
  .القضائية الفعالة على أنشطة إنفاذ القانون درءا لأي تجاوزات ومنعا للإفلات من العقاب

ــة    - ١٣٨  والواقــع أن تقــدم الوضــع الاقتــصادي في دول عــدة مــن دول المنطقــة دون الإقليمي
ــدم  ــوال     وعـ ــسرب الأمـ ــة تـ ــى إمكانيـ ــان علـ ــاورة ينطويـ ــاطق المجـ ــسياسي في المنـ ــتقرار الـ الاسـ

ــة  إلى ــشديد      . الجماعــات الإرهابي ــة وت ــن القطاعــات المالي ــز أم ــضرورة تعزي ــضي ال ــن ثم تقت وم
  .الضوابط على الحوالات ونقل النقدية عبر الحدود

ة تُشرف عليهـا جهـات       ويخضع قطاع الأعمال التي لا تستهدف الربح للوائح مُحْكَم         - ١٣٩
حًظرت في كل من الكويت والمملكـة العربيـة الـسعودية ممارسـة جمـع       : فمثلا. (اختصاص عدة 

ــوزارات       ــة أشــد مــن جانــب ال ــا لرقاب ــة عموم التبرعــات في الأكــشاك وتخــضع الأعمــال الخيري
ويلــزم تعزيــز ســبل الــربط بــين قواعــد بيانــات المؤســسات الخيريــة ووكــالات إنفــاذ  ). المختــصة

  .قانون بحيث يسهل تبادل المعلوماتال
ــة لخطــر إرهــابي مــستمر، تقتــضي       - ١٤٠ ــة الفرعي  ونظــرا لتعــرُّض بعــض أجــزاء هــذه المنطق

ويــتعين . الــضرورة تعزيــز مراقبــة الحــدود والتــدقيق في أوراق المــسافرين ومنــع تهريــب الأســلحة
البي اللجـوء في المنطقـة     أيضا على بعض الدول التعامل بمزيد من الفعالية مع العدد الكبير من ط ـ            

  .١٩٥١مما يتأتى بوجه خاص بانضمامها إلى اتفاقية اللاجئين لعام 
  

  مجالات التقييم    
  التشريعات    

 يوجد لدى معظم الدول إطار قانوني لمكافحة الإرهاب ينـبني، في المقـام الأول، علـى                 - ١٤١
 لدى معظـم الـدول القـدرة        وتتوفر. قوانين كل منها الجنائية التي تكملها مراسيم خاصة أخرى        

وقد قُبض علـى بعـض مـرتكبي الأعمـال الإرهابيـة وقُـدموا              . على التحقيق في القضايا الإرهابية    
بيـد أن، بعـض الـدول تـستند     . بعد ذلك إلى العدالة في عدد من جهـات الاختـصاص القـضائي            

ين آليـات   إلى تعاريف قانونيـة فـضفاضة للغايـة ولإجـراءات جنائيـة خاصـة أثـارت قلقـا فيمـا ب ـ                    
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الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ويمكـن أيـضا أن تنطـوي علـى صـعوبات في مجـال التعـاون           
ــدولي ــا جــزءا لا يتجــزأ مــن        . ال ــا فيه ــتي هــي طرف ــة ال ــات الدولي ــدول الاتفاقي ــبر بعــض ال وتعت

ــة  ــشريعاتها الوطني ــة معظــم     . ت ــشريعاتها المحلي ــضمين ت ــة المتحــدة إلى ت ــارات العربي ــادرت الإم وب
لجــرائم المنــصوص عليهــا في الــصكوك الدوليــة وتعكــف المملكــة العربيــة الــسعودية حاليــا هــي   ا

وجرّمـت دول عـدة التجنيـد بغـرض         . وعدة دول أخرى علـى النظـر في مـشاريع قـوانين مماثلـة             
ــة  ــل     . ارتكــاب أعمــال إرهابي ــشرا لإعــادة تأهي ــسعودية برنامجــا مب ــة ال وأرســت المملكــة العربي

ــابيين ــع الإ. الإره ــسامح      وتتب ــها إشــاعة روح الت ــة المتحــدة سياســات الهــدف من ــارات العربي م
والاعتدال بين جميع طوائف الدولة كتدبير من تدابير بناء إرادة مجتمعية صلبة تتصدى للتجنيـد               

وتُجـرِّم معظـم الـدول تـوفير المـلاذ الآمـن للإرهـابيين              . للأعمال الإرهابية والدعوة إلى التطرف    
لارتكـــاب أو تـــدبير أعمـــال إرهابيـــة ضـــد مـــواطني دول أخـــرى  وأيـــضا اســـتعمال أراضـــيها 

منشآتها أو ممثليها الدبلوماسيين، وتعتبر أي عمـل إرهـابي موجّـه ضـد هـذه الأهـداف عمـلا                  أو
بيــد أنــه، لا يــزال مــن المــتعين علــى الــدول أن تــدرج مبــدأ التــسليم   . يــستهدف أمنــها القــومي

  .ص عليه الصكوك الدولية لمكافحة الإرهابالمحاكمة في قوانينها المحلية وفقا لما تن أو
  

  تمويل مكافحة الإرهاب    
مـن بينـها    ( دول   ٧ يبلغ عدد الدول الأطـراف في الاتفاقيـة المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب                - ١٤٢

واعتمـدت معظـم دول المنطقـة دون الإقليميـة          ). ٢٠١٠اليمن الذي أصبح طرفـا فيهـا في عـام           
بيد أنه، يلـزم اتخـاذ      . وال وأنشأت هيئات تنظيمية متعددة    تشريعات ولوائح لمكافحة غسل الأم    

فمــثلا، مــا زال . تــدابير مماثلــة وخــصوصا تــدابير عمليــة، فيمــا يتعلــق بمكافحــة تمويــل الإرهــاب
يتعين على معظم الدول أن تجرِّم تمويل الإرهاب وأن تضمه إلى جريمة غـسل الأمـوال باعتبـاره                  

ويـل الإرهـاب جزئيـا فمـا زال يـتعين عليهـا أن تكفـل                أما الـدول الـتي جرّمـت تم       . جريمة أصلية 
وتمتد التزامات الإبـلاغ    .  من الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب     ٢تضمين قوانينها عناصر المادة     

وربما تكـون الـدول     . إلى تمويل الإرهاب خصوصا في الدول التي جرّمت تمويل الإرهاب جزئيا          
ــالإبلاغ عــن     ــد أرســت التزامــات ب ــل الإرهــاب في تعميمــات أصــدرها البنــك   الأخــرى ق تموي

وزادت . المركزي ولكن لا يوجد لـديها إطـار قـانوني لتقـديم مـرتكبي تلـك الجريمـة إلى العدالـة                    
معظم الدول مـن عـدد القـوانين واللـوائح الـتي تكفـل إيـلاء العنايـة الواجبـة للتحقـق مـن هويـة                          

ل ودوائـر مهنيـة غـير ماليـة         العملاء وتوسعت في شروط حفظ الـسجلات لتـشمل دوائـر أعمـا            
، عـدَّل الأردن قـانون      ٢٠١٠وفي عـام    . واتخذت معظم الدول تدابير للضبط والمصادرة     . معيّنة

مكافحــة غــسل الأمــوال ومكافحــة تمويــل الإرهــاب ليفــي بالمعــايير الدوليــة، بطــرق مــن بينــها    
ام، في معظـم    ويلـزم بوجـه ع ـ    . إصدار تعليمات تنص على التجميد الإداري لأموال الإرهـابيين        
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دول المنطقة دون الإقليمية تشديد تدابير تجميد الأموال المتصلة بالإرهاب، بمـا في ذلـك ترشـيد        
  .الإجراءات المتبعة والعمليات المضطلع بها لتجميد الأموال دون تأخير

ويـذكر أن الوحـدات المنـشأة    .  وأنشأت معظـم الـدول وحـدات للاسـتخبارات الماليـة          - ١٤٣
عربيــة المتحــدة والبحــرين والجمهوريــة العربيــة الــسورية وقطــر ولبنــان والمملكــة   الإمــارات ال في

زال يلـزم تـشغيلها      أمـا الوحـدات الأخـرى فمـا       . العربية السعودية أعضاء في مجموعة إغمونـت      
ــساعدتها        ــن م ــذكر وم ــة ال ــة آنف ــن خــبرات الوحــدات المتقدم ــستفيد م ــل ويمكــن أن ت . بالكام

ضائي الإيراني ووزارة الاقتصاد والشؤون المالية برنامجـا رائـدا          ، أنشأ الجهاز الق   ٢٠٠٩ عام وفي
وتوجـد لـدى معظـم الـدول        . للتدريب في مجال مكافحة غسل الأمـوال بالاسـتعانة بالحاسـوب          

واستحدث بعضها أيضا تـدابير     . قوانين ولوائح تنظم تسجيل المنظمات التي لا تستهدف الربح        
ــن    ــزة الأم ــة تحــت إشــراف أجه ــتي     وفي الم. تنظيمي ــد ال ــنظم القواع ــسعودية، ت ــة ال ملكــة العربي

اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي عمليات فتح حسابات للمنظمات والرابطـات الخيريـة             
بيـد أن معظـم الـدول لم تجـر بعـد أي تقييمـات           . لدى البنوك التجارية وتشغيل تلك الحسابات     

 لـضمان عـدم اسـتغلاله في تمويـل          لمخاطر سوء استخدام قطاع الأعمال التي لا تستهدف الربح        
ووضعت معظم الدول تـدابير قانونيـة تـنظم أنـشطة حـاملي النقديـة، وأنـشأ الـبعض                   . الإرهاب

  .نظما للإقرارات الجمركية
  

  إنفاذ القانون    
 اعتمدت جميع الـدول الـتي زارتهـا اللجنـة، اسـتراتيجيات لمكافحـة الإرهـاب واتخـذت              - ١٤٤

ــدابير في هــذا الــصدد، وأقامــت   ــديرها    ت  هياكــل مؤســسية متخصــصة في مكافحــة الإرهــاب ت
ولـوحظ أن تلـك الـدول تتـوفر لـديها قـدرات متقدمـة نـسبيا في مجـال                    . وكالات إنفاذ القانون  
وتتبــاين القــدرات التكنولوجيــة وقــدرات الطــب الــشرعي في جميــع أنحــاء    . إجــراء التحقيقــات

وتـؤدي الخفـارة    .  الـتي زارتهـا اللجنـة      المنطقة وتبدو أكثر تقدما في دول مجلس التعاون الخليجي        
مــثلا في إحــدى الــدول الــتي زاردتهــا اللجنــة تــستعمل الحكومــة الهواتــف   (المجتمعيــة دورا هامــا 

ــة  ــة”المحمول ــشر    “ الذكي ــة وتن ــى الأحــداث الهام ــور عل ــى شــبكة التواصــل   لإطــلاع الجمه  عل
وفي معظــم الــدول يــتم التنــسيق ). الاجتمــاعي علــى الإنترنــت معلومــات عــن أنــشطة الــشرطة 
 وصـــولا إلى المـــستوى “يتـــدرج” الـــداخلي وتبـــادل المعلومـــات علـــى مـــستوى الـــسياسات و

. التنفيذي بالاستعانة بالوسائل اليدوية والاتـصالات الشخـصية بـدلا مـن الوسـائل الإلكترونيـة               
  .التنسيق باستخدام قواعد بيانات مشتركة أو مترابطة/ تعزيز هذا التعاونويمكن
 ويوجــد منتــديان يعــززان التعــاون الإقليمــي فيمــا بــين دول المنطقــة دون الإقليميــة         - ١٤٥
. مجال السياسات العامـة ألا وهمـا، مجلـس وزراء الداخليـة العـرب ومجلـس التعـاون الخليجـي            في
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ــاون الخل    ــس التع ــام مجل ــد ق ــوطني       ولق ــصعيدين ال ــى ال ــن عل ــز الأم ــه خــاص، بتعزي يجــي، بوج
والإقليمي ويسّر حركة مواطنيه عبر الحدود المشتركة، باستخدام بطاقات هوية وطنية تتـضمن             

ويجتمـع مجلـس الأمـن الـدائم التـابع لمجلـس التعـاون الخليجـي والمعـني                  . بيانات بيولوجية مناسـبة   
مــد خطــة إرشــادية لتــدريب المــسؤولين عــن    اعت٢٠٠٩ بمكافحــة الإرهــاب ســنويا، وفي عــام 

المتحــدة  وبــالنظر إلى مــا أبدتــه آليــات الأمــم . مكافحــة الإرهــاب في الــدول الأعــضاء بــالمجلس 
لحقـوق الإنـسان مــن قلـق إزاء الإفـراط في اســتخدام القـوة وسـوء معاملــة، تـستدعي الــضرورة        

 إنفـاذ القـانون، ممـا يـشمل     فيما يبدو أن تفرض الدول مزيدا من الرقابـة المنهاجيـة علـى أنـشطة         
واتخذت جميع الدول بعض الخطوات لتنظيم إنتـاج الأسـلحة       . إخضاعها لرقابة الجهاز القضائي   

والمتفجــرات وبيعهــا ونقلــها علــى الــرغم مــن أن أربــع دول فقــط هــي الــتي صــدقت علــى            
ــة  ــنظم    . بروتوكــول الأســلحة الناري ــها الأخــذ ب ــة مــن بين ــدابير قانوني  واتخــذت معظــم الــدول ت

  .الإقرارات الجمركية، لتنظيم عمليات نقل العملات عبر الحدود
  

  مراقبة الحدود    
ــزوّرة    - ١٤٦ ــسفر الم ــائق ال ــدابير لكــشف وث ــدول ت ــارات  .  اتخــذت معظــم ال ــستخدم الإم وت

العربيــة المتحــدة نهــج متعــدد المــستويات لــضمان أمــن الوثــائق وفحــص وثــائق الــسفر في مختــبر    
وفي الأردن تتـوفر لجميـع      . ز ومـزوّد بمعـدات الطـب الـشرعي        مخصص لهذا الغرض جيد التجهي ـ    

ويتـبين  . موظفي نقاط التفتيش الرئيسية علـى الحـدود معـدات حديثـة لكـشف الوثـائق المـزورة                 
من المشاهدات الموضعية أنه يجري بانتظام استخدام تلـك المعـدات للتعـرف علـى وثـائق الـسفر                 

يمية بالموعـد الـذي حددتـه منظمـة الطـيران المـدني       وأوفت جميع دول المنطقة دون الإقل . المزوّرة
وتـستعين جميـع    . ٢٠١٠أبريـل   /الدولي للأخذ بنظـام وثـائق الـسفر المقـروءة آليـا، وهـو نيـسان               

زال مـن المـتعين علـى معظــم     بيـد أنـه مـا   . الـدول الـتي زارتهـا اللجنـة بقواعـد بيانـات الإنتربـول       
اعد بيانات الإنتربول ليـستعين بهـا العـاملون         الدول أن تتيح للمراكز الحدودية الاطلاع على قو       

وتوجـد لـدى معظـم الـدول آليـات تنفيذيـة لتحديـد هويـة حـاملي النقديـة                 . في المواقع المتقدمـة   
وفي الأردن، أنــشأت إدارة الجمــارك وحــدة لمكافحــة غــسل الأمــوال ومكافحــة   . واعتراضــهم

وتتعـــاون مـــع جميـــع تمويـــل الإرهـــاب موصـــولة بقواعـــد بيانـــات شـــتى، داخليـــة وخارجيـــة،   
  .الحدودية المراكز
، ســوى دولــتين فقــط ولا توجــد قــوانين ١٩٥١ ولم ينــضم إلى اتفاقيــة اللاجــئين لعــام - ١٤٧

بشأن طالبي اللجوء إلاّ في عدد ضئيل للغاية من الـدول تعتمـد، في المقـام الأول، في إدارة هـذه       
حــدة لــشؤون اللاجــئين   المت العمليــات علــى المــساعدة المقدمــة مــن مكاتــب مفوضــية الأمــم       

المتحدة قلقا إزاء عدم كفاية مـا اتخذتـه دول عـدة مـن تـدابير قانونيـة                   وأبدت الأمم . المنطقة في



S/2011/463
 

66 11-45119 
 

وتقوم معظم الـدول بفحـص حـالات المتقـدمين بطلبـات اللجـوء            . وعملية لمنع الإعادة القسرية   
 الـدول الأعـضاء     وتـستخدم . قبل أن تمنحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة بأي شكل من الأشـكال           

وفي الإمـــارات العربيـــة . في مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تكنولوجيـــات متقدمـــة في هـــذا الـــصدد
المتحدة، يجري التحقق من هوية طالبي التأشيرات بمجرد وصولهم وذلك في ضوء قوائم تنبيهيـة               

الهجـرة،  وتـستعين سـلطات     . يحتفظ بها في قاعـدة البيانـات الوطنيـة بالأبجديـة اللاتينيـة والعربيـة              
أيضا، في التحقـق مـن هويـة رعايـا الـدول الـذين يـشكِّلون الجـزء الأكـبر مـن العمالـة المهـاجرة                        

ويبلــغ عــدد الــدول الأطــراف إمــا في . لــديها، بنظــام التعــرف علــى الهويــة مــن خــلال القزحيــة 
ثـلاث منـها أطـراف    ( دول ٧بروتوكول الاتجار بالأشـخاص أو بروتوكـول تهريـب المهـاجرين         

ووقعـت جميـع الـدول خطـاب        . ، وإن كان من المتعـذر قيـاس مـدى تنفيـذهما           )توكولينفي البرو 
النوايا الذي تعلن فيه التزامها بتنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجـارة العالميـة                 

ــة     ــا التــدابير المطلوب ــسيرها ونفــذت جزئي ــذي وحــدة     . وتي ــة المتحــدة، تغ وفي الإمــارات العربي
ــيص الجمركــي      الاســتخبار ــديرات المخــاطر المدرجــة في نظــام التخل ــة تق ــة المركزي ات الجمركي
  .وفي الكويت، تدرج تقديرات المخاطر في نظام التخليص الجمركي الإلكتروني. الإلكتروني

ــران الإســلامية       - ١٤٨ ــة إي ــسورية وجمهوري ــة ال ــة العربي ــدّم الأردن والبحــرين والجمهوري  وق
رهـــا عـــن تنفيـــذ برنـــامج العمـــل المتعلـــق بالأســـلحة الـــصغيرة  والعـــراق وعمـــان والـــيمن تقاري

زال يتعين على الـدول أن تعـزز برامجهـا وتعاونهـا وأن تنفِّـذ       بيد أنه ما . ٢٠١٠-٢٠٠٩ للفترة
اتبــع مــؤخرا مــن ممارســات علــى الــصعيد الــدولي وأحــدث معــايير في مجــال ضــبط      أفــضل مــا
رافـق المرفئيـة جزئيـا في جميـع أنحـاء المنطقـة دون              وتُنفِّذ المدونة الدولية لأمن السفن والم     . التسلح
ولما كان ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحـدة أكـبر مـوانئ الـشرق الأوسـط                  . الإقليمية

علــى الإطــلاق، تأخــذ الإمــارات العربيــة المتحــدة مــسألة الأمــن البحــري ومنــع تعرضــه للخطــر 
قدمـة وتـضطلع بعمليـات لتقيـيم المخـاطر          مأخذ الجـد، ومـن ثم أقامـت نظمـا وبنــى أساسـية مت              

ويجـوز، بوجـه   . والتصدي لها مع العمل في الوقت نفسه على كفالة انـسياب التجـارة بـسلاسة           
أن تحسِّن معظم الدول قدرتها البحريـة باسـتخدام نظـام تحديـد هويـة الـسفن وتتبعهـا عـن           عام،

رج نطـاق نظمهـا الأوتوماتيكيـة       بعد في تتبع السفن التي ترفع أعلاما أجنبية أو تتبع الـسفن خـا             
 لاتفاقيـة  ١٧ وتنفـذ جميـع الـدول المقدمـة للتقـارير جزئيـا أحكـام المرفـق        . لتحديد هوية الـسفن   

واسـتقبل كـل    .  بالاتفاقيـة نفـسها    ٩ الطيران المدني الدولي والأحكـام المتـصلة بـالأمن في المرفـق           
 المـدني الـدولي في إطـار الـدورة     من الأردن والإمارات العربية المتحدة بعثـة مـن منظمـة الطـيران       

الثانية من برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمـن الطـيران في حـين اسـتقبلت جمهوريـة إيـران                    
ــة في إطــار متابعــة الــدورة الأولى   ــة   . الإســلامية بعث وأدخــل كــل مــن الأردن والإمــارات العربي
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 المتعلقــة بــأمن الطــيران وعلــى المتحــدة عــددا مــن التحــسينات الهامــة علــى الــبرامج والــسياسات
  .طريقة تنفيذ الضوابط الأمنية في المطارات

  
  التعاون الدولي    

ــيمن إلى صــك إضــافي مــن صــكوك     - ١٤٩ ــة المتحــدة وال  انــضمت الأردن والإمــارات العربي
وأصـبحت كـل مـن الإمـارات        . محافحة الإرهاب، وانضمت البحرين إلى ثلاثة صكوك إضافية       

وقلة فقط من الدول هي الـتي اعتمـدت نـصوصا           .  صكا ١٤حرين طرفا في    العربية المتحدة والب  
أمـا سـائر أعـضاء مجلـس        . قانونية محلية تحكم عملية تسليم المطلوبين وتبادل المـساعدة القانونيـة          

التعاون الخليجي وأعضاء جامعة الدول العربية فيتبعـون تـشريعا نموذجيـا موحـدا بـشأن تـسليم                  
بيد أن ذلك يقتـصر علـى الممارسـة المتبعـة في المنطقـة الـتي                .  القانونية المطلوبين وتبادل المساعدة  

فتبادل المساعدة القانونيـة وتـسليم المطلـوبين        . تحكمها أيضا معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف     
مع الدول خارج المنطقة أمر تحكمه، في المقام الأول، معاهدات ثنائيـة ويجـري في المعتـاد النظـر        

ويتعين على معظـم الـدول أن تـستبعد الجـرائم     . م بناء على مذكرات الإنتربول في مسألة التسلي  
المنــصوص عليهــا في الــصكوك الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب الــتي هــي طــرف فيهــا مــن الاســتثناء  

  .“الجرائم السياسية”المعمول به في حالة 
  

  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    
  :قليمية أن تقوم بما يليينبغي لدول المنطقة دون الإ - ١٥٠

ــدّ   )أ(   ــدريب الم ــانون      ت ــاذ الق ــوظفي إنف ــن م ــم م ــضاة وغيره ــامين والق عين الع
أو غـسل   /ت مـؤخرا في ميـدان مكافحـة الإرهـاب و          المختصين على تنفيذ القوانين التي سـنّ      

لتزامــــات الدوليــــة المتعلقــــة الأمــــوال تنفيــــذا فعــــالا مــــع إيــــلاء الاعتبــــار الواجــــب للا  
  الإنسان؛ بحقوق

تعزيــز الأطــر التــشريعية والتنظيميــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، بطــرق مــن   )ب(  
ــأخير       ــدابير الــضرورية لتجميــد الأمــوال دون ت ــها تجــريم تمويــل الإرهــاب، واعتمــاد الت بين

  وإجراء تقييمات لمخاطر استغلال قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح؛
 مـن خـلال تنفيـذ أفـضل القواعـد           مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز أمن الحـدود        )ج(  

  .والممارسات الدولية في هذا الصدد
  : للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يليينبغي - ١٥١
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العمــل بمزيــد مــن الهمــة مــع المنظمــات الإقليميــة، بمــا فيهــا جامعــة الــدول     )أ(  
لمنطقـة  موعـة العمـل المـالي       مجالعربية ومجلس التعـاون الخليجـي ومنظمـة المـؤتمر الإسـلامي و            

الـشرق الأوسـط وشمــال أفريقيـا مــع التركيـز علـى الأنــشطة الـتي تهــدف إلى تحـسين تنفيــذ        
  يعترضه من تحديات؛ القرار والتغلب على ما

مواصلة تدعيم الحوار الوثيق الـذي أرسـي مـع الـدول الـتي زارتهـا اللجنـة             )ب(  
الأمر الذي يمكن أن يـشمل      . ون الإقليمية سيما في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة د        لا

 بطـرق منـها مـثلا،       ،تيـسير تقـديم المـساعدة التقنيـة       سـبل   أيضا المساعدة على تحديد أفـضل       
تنظيم حلقات عمل وغير ذلك من المناسبات الإقليميـة لمعالجـة مجـالات معينـة مـن مجـالات                   

  التنفيذ يلزم إيلاؤها العناية؛
ول المنطقــة دون الإقليميــة بالقيــام بزيــارات العمــل بمزيــد مــن الهمــة مــع د   )ج(  

متابعة إلى دول غرب آسيا وباغتنام فرصة التواجد في المنطقـة لعقـد اجتماعـات ثنائيـة مـع                   
  .المسؤولين في الدول محل الاهتمام

  
  أمريكا اللاتينية  -جيم   

   ومنطقة البحر الكاريـبـيالوسطىأمريكا     
بنمـا، وترينيـداد وتوبـاغو، وجامايكـا ، وجـزر البـهاما،           أنتيغوا وبربودا، وبربـادوس، وبليـز، و      (

والجمهورية الدومينيكية، ودومينيكا، وسـانت فنـسنت وغرينـادين، وسـانت كيـتس ونيفـيس،               
ــا، وكوســتاريكا، والمكــسيك،     ــادا ، وغواتيمــالا ، وكوب وســانت لوســيا، والــسلفادور، وغرين

  )ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس
  

  . في هذه المنطقة دون الإقليميةدولتينزارت اللجنة       
  

  تعليقات عامة    
يـتم   ولم. ظل خطر الإرهاب منخفضاً في أمريكا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكاريـبــي              - ١٥٢

ي حركــة لجماعــات مــن الإرهــابيين  توثيــق أو كــشف حــدوث أي أنــشطة إرهابيــة محليــة أو أ 
 التحــديات الأمنيــة الأبــرز الــتي غــير أن. للمــشتبه بــأنهم إرهــابيون عــبر أراضــي هــذه المنطقــة أو

ثــل في تــصاعد معــدلات الجريمــة،    تواجههــا دول هــذه المنطقــة دون الإقليميــة مــا زالــت تتم     
وتتسبب في انتشار الجريمة وانعدام الأمن مجموعـة        . يخلّفه ذلك من آثار مدمرة على المجتمع       وما

ــشروعة، بالإضــافة إلى ا       ــارة المخــدرات غــير الم ــل أبرزهــا تج ــن العوام ــير المــشروع   م لاتجــار غ
بالأســلحة الناريــة والاتجــار بالأشــخاص وحــرب العــصابات الإجراميــة والبطالــة والفــساد، وفي 
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ــاة     ــة علــى مقاضــاة الجن ــة الجنائي ورغــم أن الأنــشطة  . بعــض الحــالات، عــدم قــدرة نظــم العدال
نهـا  الإرهابية لا تُذكر علـى وجـه التحديـد باعتبارهـا أنـشطة متكـررة الحـدوث، فمـن المؤكـد أ                     

 علــى إشــعال فتيــل الأعمــال ةمثــار قلــق، حيــث أن العديــد مــن العوامــل المــذكورة أعــلاه قــادر 
الــذي (وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن هــذه المنطقــة، بحكــم موقعهــا الجغــرافي  . الإرهابيــة في المنطقــة

عرضة للأنشطة الإجراميـة في     ) يشمل حدودا بحرية واسعة ومفتوحة وعدة دول جزرية صغيرة        
وتـزداد  . ي، وبالتالي تواجه تحديات تتعلق بفعاليـة المراقبـة البحريـة ومراقبـة الحـدود              المجال البحر 

هذه التحديات تعقيداً بسبب القيـود المفروضـة علـى المـوارد البـشرية والماديـة المتاحـة للتـصدي                    
ومــع ذلــك، تواصــل الحكومــات تنفيــذ التــدابير المطلوبــة وتتعــاون علــى المــستوى الثنــائي     . لهــا

وتـثير مـسألة تـوافر الأسـلحة الـصغيرة قلقـا كـبيرا في أمريكـا                 . لمعالجة هـذه المـشاكل    والإقليمي  
  .التداول ح صغيرة غير مسجلة قيدفهناك أكثر من مليوني قطعة سلا. الوسطى
ــرار     - ١٥٣ ــال للقـ ــسناً في الامتثـ ــدما حـ ــة تقـ ــة دون الإقليميـ ــذه المنطقـ  ١٣٧٣وأحـــرزت هـ

 الإرهــاب واعتمــاد تــدابير تتعلــق بمراقبــة المــوانئ ، ولا ســيما في مجــال مكافحــة تمويــل)٢٠٠١(
كما اعتُمدت تشريعات لمكافحة الإرهاب، مما منح السلطات القضائية وسـلطات           . والمطارات

وقـد وضـعت الـدول آليـات إقليميـة      . الادعاء العام صلاحيات قانونية كافية لمقاضاة الإرهابيين  
و متـسق في مجـال مراقبـة الـنظم الماليـة وإنفـاذ           لكفالة بناء القدرات القانونية والمؤسسية علـى نح ـ       

مــــام لحقــــوق الإنــــسان وعــــدم القــــوانين ومراقبــــة الحــــدود وضــــمان التعــــاون وإيــــلاء الاهت
  .الأنشطة ازدواجية

  
  مجالات التقييم    
  اتالتشريع    

سنّت جميع دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـبـي تـشريعات لمكافحـة غـسل              - ١٥٤
. حة تمويل الإرهاب تـشمل أحكامـاً متعلقـة بجـرائم الإرهـاب وتمويـل الإرهـاب                الأموال ومكاف 

غير أن الدول لم تقم بعد بإدراج الجرائم المنصوص عليهـا في الـصكوك الدوليـة إدراجـاً كـاملاً                    
ــة ــها المحلي ــدول اســتخدام أراض ــ . في قوانين يها مــن جانــب مواطنيهــا لارتكــاب  وتحظــر جميــع ال

ل إرهابية ضد دول أخرى، ولدى ثلث الدول تدابير مناسـبة لقمـع    التحضير لارتكاب أعما   أو
مؤيـديهم، وإقامـة    وفير المـلاذ الآمـن للإرهـابيين أو    تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابيـة، وتجـريم ت ـ       

  .ولاية قضائية مناسبة لمقاضاة مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالإرهاب في إطار القانون الوطني
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  مكافحة تمويل الإرهاب    

تمويـل  ”صدّقت معظم دول أمريكا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكاريـبــي علـى اتفاقيـة                  - ١٥٥
مكافحـة تمويـل الإرهـاب تـنص علـى          /واعتمدت تشريعات لمكافحة غـسل الأمـوال      “ الإرهاب

ــوال بحــسب         ــة غــسل الأم ــشِئاً لجريم ــاً أصــلياً من ــستقلاً وجرم ــاً م ــل الإرهــاب جرم ــار تموي اعتب
ــة   . الجريمــةالتــشريعات المتعلقــة بهــذه   ورغــم أن الــدول قــد أنــشأت وحــدات اســتخبارات مالي

لتحليل التقارير الواردة بشأن المعاملات المشبوهة، فإن عدداً من وحدات الاسـتخبارات الماليـة              
ويمكـن للـدول أيـضا تحـسين امتثـال المؤسـسات الماليـة لمعـايير         . يحتاج إلى بنـاء قدراتـه التـشغيلية      

ولدى العديد مـن    . ملاء، وخاصة فيما يتعلق بالشخصيات السياسية     بذل العناية الواجبة مع الع    
الدول تشريعات لمراقبة الحركة المادية للنقدية والـصكوك القابلـة للتـداول والـدفع لحاملـها عـبر                   

، أقــرّت كوســتاريكا قــانون مكافحــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك تمويــل  ٢٠٠٩وفي عــام . الحــدود
ــاب ــام  . الإره ــا    ، قامــت بلي ــ٢٠١٠وخــلال ع ــديل أحكامه ــيا بتع ــا وســانت لوس ز وجامايك

وباشـرت جامايكـا ببرنـامج لتحـديث         .فحة تمويل الإرهاب لتعزيز نظمهـا     القانونية المتصلة بمكا  
وحدتها للاستخبارات المالية، وأقرّت بربـادوس إنـشاء سـت وظـائف إضـافية في إطـار وحـدتها                   

وأصــبحت وحــدات . علومــاتللاســتخبارات الماليــة وقامــت بتحــديث نظامهــا لتكنولوجيــا الم  
الاســتخبارات الماليــة في أنتيغــوا وبربــادوس وبرمــودا وبليــز وجــزر البــهاما ودومينيكــا وســانت   
فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيـتس ونيفـيس وسـانت لوسـيا وغرينـادا أعـضاء في مجموعـة                   

وهنــاك عــدد مــن الــدول لم يقــم بعــد بتنفيــذ الإجــراءات اللازمــة لكــشف وتجميــد   . إيغمونــت
وينفـذ نـصف الـدول تقريبـاً بعـض التـدابير للحيلولـة دون تمويـل           . صول الإرهابيين دون إبطاء   أ

 في وبالتـالي، يجـب بـذل مزيـد مـن الجهـود        . الإرهاب مـن خـلال قطـاع المنظمـات غـير الربحيـة            
  .الصدد هذا

  
  إنفاذ القانون    

الــة لإنفــاذ وضــعت جميــع دول أمريكــا الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريـبـــي تــدابير فع  - ١٥٦
وقامت الـدول   . القانون، ودخلت في اتفاقات ثنائية وإقليمية ودولية للتعاون وتبادل المعلومات         

بتعزيز التعاون بـين الوكـالات وتبـادل المعلومـات وإنـشاء واسـتخدام قواعـد البيانـات الجنائيـة،              
 وجميـع دول   .على الصعيدين المحلي والدولي، دعماً لإنفاذ القـانون ولجهـود مكافحـة الإرهـاب             

، وقد أنـشأت    )الإنتربول(هذه المنطقة دون الإقليمية أعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية           
وبعـض الـدول أيـضا أعـضاء في لجنـة رؤسـاء أجهـزة               . مكاتب مركزية وطنيـة تابعـة للإنتربـول       

نـات  الشرطة في أمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكاريـبــي ويمكنـها الاطـلاع علـى قواعـد بيا                    
غــير أنــه ينبغــي تحــسين قــدرات المكاتــب المركزيــة الوطنيــة في عــدة دول لــضمان . هــذه اللجنــة
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والمنطقـة دون الإقليميـة عرضـة    . التواصل بين نقاط التفتيش الحدودية وقواعد البيانات المركزية   
لتهريب الأسلحة، وتعاني التشريعات الوطنيـة في معظـم الـدول مـن أوجـه قـصور في مـا يتعلـق                      

صدي لمجموعــة مختلفــة مــن الأنــشطة غــير المــشروعة المتــصلة بالأســلحة الــصغيرة والأســلحة  بالتــ
  .الأسلحة الناريةبروتوكول  دولة على ١٧الخفيفة، رغم تصديق 

  
  مراقبة الحدود    

تضطلع منطقة البحر الكاريـبـي بدور قيادي في بـرامج مراقبـة الحـدود في عـدة بلـدان                   - ١٥٧
 مطارا نظامـاً موحـداً قائمـاً علـى          ١٨ دولة و    ١٥ولوجي، حيث تتبع    باستخدام الاستدلال البي  

وقد وضـعت المنطقـة أيـضا برنـامج         . الاستدلال البيولوجي باستخدام البصمات وملامح الوجه     
الـــذي يـــؤمن وييـــسر عبـــور الحـــدود “ بطاقـــات الـــسفر الـــصادرة عـــن الجماعـــة الكاريـبــــية”

وتقـوم جميـع دول هـذه المنطقـة دون         . ة الكاريـبــية  للمواطنين والمقيمين بصفة قانونية في الجماع     
ــزوار وطــالبي تأشــيرات الــدخول أو طــالبي الحــصول علــى مركــز الإقامــة      ــة بفحــص ال الإقليمي

وتُـصدر جميـع الـدول    . بمضاهاة أسمائهم بمجموعة متنوعة من قواعد البيانـات الوطنيـة والدوليـة     
تخدام نظـم التحقـق المـسبق مـن المعلومـات           وثائق السفر المقروءة آلياً وبدأ عدد من الدول باس ـ        

وقـد بـدأ ثلثـا الـدول بتطبيـق آليـات لتحديـد هويـة المـواطنين الحقيقيـة قبـل                      . المتعلقة بالمسافرين 
إصدار وثائق الهوية، ولكن يتعين اتباع معـايير أكثـر صـرامة لناحيـة الأمـن والـسلامة في عمليـة             

  .إصدار وثائق الهوية والسفر
دول تقريبــاً ضــوابط جمركيــة علــى الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة ويطبــق نــصف الــ - ١٥٨

الــصغيرة والأســلحة الخفيفــة والــذخائر والمتفجــرات، ولكــن يجــب تعزيــز الــضوابط الجمركيــة     
بالأسـلحة  المتعلـق   عمـل   الوقد أفادت ثماني دول عن تنفيذها برنـامج         . وتدريب ضباط الجمارك  

لجماعة الكاريـبـية وأمانة هيئة الأمن المتعـدد الأبعـاد          وقد وضعت فرقة العمل التابعة ل      .الصغيرة
. التابعة لمنظمة الدول الأمريكية برنامجاً إقليمياً لوقـف انتـشار الأسـلحة الـصغيرة غـير المـشروعة                 

واعتُبرت هذه المـشكلة خطـراً رئيـسياً يهـدد قـدرة دول منطقـة البحـر الكاريـبــي علـى ضـمان                       
الآن، لم تقم سـوى ترينيـداد وتوبـاغو بتحـديث التزاماتهـا في              وحتى  . الأمن واللاعنف لمواطنيها  

ولا يــزال الاتجــار بالمخــدرات والأســلحة الــصغيرة يــشكل مــصدر قلــق بــالغ لهــذه   . هــذا المجــال
ويــشكل . المنطقــة دون الإقليميــة، وخــصوصا في الأجــزاء غــير الخاضــعة للحراســة مــن الحــدود 

ورغـم  . لتداول والدفع لحاملها مصدر قلق أيـضاً      النقل غير المشروع للنقدية والصكوك القابلة ل      
أن العديد من الدول قد وضع آليات لمراقبة حركة النقديـة والـصكوك القابلـة للتـداول والـدفع                   

وقد أعرب معظم الدول عـن      . لحاملها عبر الحدود، يمكن تعزيز منهجيات كشف هذه الحركة        
. شـرع معظـم الـدول بتنفيـذ هـذه المعـايير            و ، منظمة الجمـارك العالميـة      معايير اعتزامه تنفيذ إطار  
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وأجرت منظمة الطيران المدني الدولي مراجعات في مجـال أمـن الطـيران في تـسع دول في عـامي                    
فيــذ معــايير الأمــن البحــري، حيــث وهنــاك نقــص في المعلومــات المتعلقــة بتن. ٢٠١٠ و ٢٠٠٩

الـتي حـددتها المنظمـة    تقدم معظم الـدول معلومـات كافيـة عـن تنفيـذ معـايير الأمـن البحـري                 لم
 سبع عشرة دولـة     ١٩٥١ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين لعام         . البحرية الدولية 

وصـدّقت  . وقد وضع أكثر من نصف هذه الدول تدابير لمنع إساءة استغلال إجـراءات اللجـوء              
“ جرينتهريــب المهــا” و“ الاتجــار بالأشــخاص”جميــع الــدول باســتثناء أربــع علــى بروتوكــولي 

  .الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
  

  التعاون الدولي    
 مـن الـصكوك الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب،           ١٥قت دولـة واحـدة هـي بنمـا علـى            صدَّ - ١٥٩

 صكاً، وصدّق معظم دول هذه المنطقة دون الإقليمية على نحـو            ١٣وصدقت ثلاث دول على     
وقد طبّقـت نـصف الـدول تقريبـاً         . حين لم تصدق دولتان إلا على ستة صكوك        صكاً، في    ١٢

أحكاماً مناسبة بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية، وتحـرز بقيـة الـدول تقـدماً في                 
غير أن دول منطقـة البحـر الكاريـبــي اعتمـدت معاهـدة منطقـة البحـر الكاريـبــي                   . هذا الصدد 

ــساعدة   ــادل الم ــشأن تب ــة الخطــيرة    ب ــسائل الجنائي ــة في الم ــة    ( القانوني ــك الجــرائم المتعلق ــا في ذل بم
ــدول  ). بالإرهــاب وتمويــل الإرهــاب وغــسل الأمــوال والاتجــار بالمخــدرات    وتلــزم المعاهــدة ال

بتبادل المساعدة القانونية على أوسـع نطـاق ممكـن في أي مرحلـة مـن التحقيقـات والملاحقـات                    
وعـلاوة علـى ذلـك،      . بـالجرائم الجنائيـة الخطـيرة المـذكورة أعـلاه         والإجراءات القضائية المتصلة    

يبلغ عدد الدول الأعـضاء في لجنـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الإرهـاب التابعـة لمنظمـة الـدول                
 دولة، وحوالي نصف هذه الـدول طـرف في اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة                  ٢٠الأمريكية  

. بلدان الأمريكية بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائيـة        الإرهاب وقد صدقت على اتفاقية ال     
وقد وُضعت آليات إقليمية وثنائية للتعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون، مثـل آليـات الإنـذار المبكـر          

ويــشهد التعــاون في المنطقــة دون الإقليميــة تحــسناً مــستمراً،  . والتعــاون في مجــال الاســتخبارات
 لا سيما في المنـاطق الحدوديـة وذلـك مـن أجـل تعزيـز الـضوابط                  ولكن ينبغي تعزيزه بقدر أكبر    

  .للحماية من أي توغل إرهابي محتمل وانتشار الجريمة العابرة للحدود
  

 توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    

  :ينبغي لدول المنطقة الفرعية أن تقوم بما يلي - ١٦٠
مراقبـة الاتجـار غـير المــشروع    تعزيـز التـدابير التـشريعية والعمليـة لتنظـيم و       )أ(  

  ؛بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
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مواصلة تحسين تدابير مراقبة الحدود من أجـل تعزيـز فعاليـة منـع وكـشف                  )ب(  
  ؛الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود

تحسين أساليب الضوابط الجمركية في مجال تجهيـز البـضائع مـن أجـل منـع                  )ج(  
  .ةالتلاعب بها لأغراض إرهابي

  :يلي  التنفيذية أن تقوم بما ومديريتهاوينبغي للجنة مكافحة الإرهاب - ١٦١
مواصــلة تعزيــز شــراكاتها مــع المنظمــات الإقليميــة في دعــم التنفيــذ الفعــال   )أ(  
  ؛من جانب الدول الأعضاء في المنطقة دون الإقليمية) ٢٠٠١ (١٣٧٣للقرار 

 الإقليمية مـن خـلال الزيـارات    العمل بهمة أكبر مع الدول في المنطقة دون        )ب(  
وتعزيــز الحــوار، وخاصــة مــع الجهــات الفاعلــة الرئيــسية وصــناع القــرار، مــن أجــل زيــادة  

  ؛والشروط اللازم توافرها لتنفيذه الفعال) ٢٠٠١ (١٣٧٣التوعية بالقرار 
الاســتمرار في تيــسير تقــديم المــساعدة الفنيــة في المجــالات اللازمــة المحــددة،    )ج(  

  . المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة من أجل بناء القدراتوالتعاون مع
  أمريكا الجنوبية    

  المتعــددة التوصــياتبوليفيــادولــة و وادور وأوروغــواي وبــاراغواي والبرازيــلوإكــالأرجنــتين (
  ) وكولومبيا البوليفاريةفنـزويلاجمهورية و غياناووبيرو وسورينام وشيلي 

  .في هذه المنطقة دون الإقليميةزارت اللجنة دولتين       
  

  تعليقات عامة    
يُعتبر خطر الإرهاب في هذه المنطقة دون الإقليميـة منخفـضاً، غـير أن أوجـه الـضعف                  - ١٦٢

ويطـرح وجـود    . إزاء الأنشطة المتعلقة بالإرهـاب لا تـزال شـديدة، ولا سـيما في منـاطق معينـة                 
ات المـسلحة الثوريـة في كولومبيـا وحركـة          جماعات متمردة محلية في المنطقـة، بمـا في ذلـك القـو            

وحركة توباك أمارو الثوريـة في بـيرو، وجـيش بـاراغواي            ) الدرب الساطع (سانديرو لومينوزو   
وفي بعض الحالات، تُستخدم العائدات من إنتـاج المخـدرات          . الشعبي، تهديدات أمنية ملموسة   

ة عــبر الوطنيــة لتمويــل   والاتجــار بهــا بــصورة غــير مــشروعة وغيرهــا مــن الأنــشطة الإجرامي ــ       
ولا يزال الحفاظ على ضوابط كافية لأمن الحـدود         . الجماعات المسلحة غير المشروعة الموجودة    

  .مهمة صعبة، لا سيما في ظل الصعوبات التي تفرضها جغرافيا هذه المنطقة دون الإقليمية
مــن تــدابير وحققــت دول أمريكــا الجنوبيــة تقــدماً ملموســاً في تنفيــذ مجموعــة متنوعــة   - ١٦٣

وقد سـنت تـشريعات لمكافحـة الإرهـاب،         ). ٢٠٠١ (١٣٧٣مكافحة الإرهاب امتثالاً للقرار     
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وقـد  .  صكاً من الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب      ١٢وصدقت معظمها على ما لا يقل عن        
كمـا تم تعزيـز جهـود إنفـاذ القـانون      . بُذلت جهـود لزيـادة تعزيـز التنـسيق والتعـاون الإقليمـيين            

ــابرة للحــدود، ويمكــن تكييــف هــذه الجهــود لمكافحــة الإرهــاب حــسب      لمكافحــة  الجريمــة الع
وأطلقــت الحكومــات عــدة مبــادرات لتوعيــة المؤســسات الماليــة بــشرط الإبــلاغ عــن . الاقتــضاء

  .المعاملات المشبوهة
  

  مجالات التقييم    
  اتالتشريع    

ــدمج بالكامــل في قانونهــا المحلــي الجــرا    - ١٦٤ ــة لم ت ــة المنــصوص  رغــم أن أي دول ئمَ الإرهابي
 صكاً، فقد وضـعت سـت دول    ١٦ عددها   غعليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب البال      

غــير أن تنفيــذ أحكــام مكافحــة الإرهــاب يحتــاج إلى  . أطــراً قانونيــة شــاملة لمكافحــة الإرهــاب 
تـشريعات  وقـد تم تعزيـز      . تحسين، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الحـدود ومـسائل التعـاون الـدولي            

وفي دولـتين، تم تحديـد أوجـه قـصور          . مكافحة الإرهاب في باراغواي وبيرو وشيلي وكولومبيا      
وقــد اعتمــدت بــاراغواي مــؤخرا قانونــا شــاملا  . في تــدوين القــانون المحلــي للجــرائم الإرهابيــة 

لمكافحة الإرهاب وحققت تحـسينات هامـة في تـشريعات مكافحـة الإرهـاب ومكافحـة تمويـل                  
أحـرزت معظـم الـدول تقريبـا تقـدما في مجـال تعزيـز قـدرة أجهزتهـا للادعـاء العـام                       و. الإرهاب

وتضطلع المنظمات الدولية والإقليمية بدور فعـال في تـوفير التـدريب وبنـاء            . وأجهزتها القضائية 
واتخـذت  . القدرات في مجالات من قبيل التعاون القضائي ومنع الجريمة وتعزيز حقـوق الإنـسان             

  .لقمع تجنيد أعضاء في الجماعات الإرهابيةتسع دول تدابير 
  

  مكافحة تمويل الإرهاب    
 وجرّمــت ســت مــن هــذه  تمويــل الإرهــابانــضمت إحــدى عــشرة دولــة إلى اتفاقيــة   - ١٦٥

ورغم أن جميع الدول قد اعتمدت تـشريعات لمكافحـة          . الدول على نحو كافٍ تمويل الإرهاب     
 معظـم الحـالات مـن أوجـه قـصور تــشمل      غـسل الأمـوال، فـإن الأحكـام ذات الـصلة تعــاني في     

استبعاد بعض الأعمال والمهن غير المالية ذات الصلة من قائمـة الكيانـات الملزمـة بتقـديم تقـارير            
عن المعاملات المشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية وبذل العنايـة الواجبـة فيمـا يتعلـق بـالعملاء              

ارات ماليــة، ودخلــت ســت  وقــد أنــشأت جميــع الــدول وحــدات اســتخب  . وحفــظ الــسجلات
وتعمل وحدات الاسـتخبارات الماليـة المتبقيـة بمـستويات مختلفـة مـن              . وحدات منها طور العمل   

ــى        ــدرتها عل ــة لتطــوير ق ــساعدة الفني ــة، وفي بعــض الحــالات، ســتحتاج إلى الم ــاءة والفعالي الكف
. يـل الإرهـاب   ووسعت سـبع دول نطـاق الالتـزام بـالإبلاغ ليـشمل تمو            . استيفاء المعايير الدولية  
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وقــد شــهدت القــدرة علــى القيــام دون إبطــاء بتجميــد الأمــوال والأصــول المرتبطــة بالإرهــاب   
تحسناً في كولومبيا وبيرو، غير أن هذه الإجراءات لم توضع موضع التنفيذ الكامل في عدد مـن                

ورغم أن لدى معظم الدول تقريبا تشريعات سارية لتنظـيم شـؤون المنظمـات             . الدول الأخرى 
يرية، لا يزال يتعين سنّ أحكام قانونية لمنع تمويل الإرهاب عن طريق المنظمـات غـير الربحيـة               الخ
وحققـت أوروغـواي    ).  في الدراسـة الـسابقة     ١٢(دول   ١٠يذها بفعالية في ما لا يقل عن        وتنف

ولم تُجــر أي دولــة استعراضــاً كــاملاً لقطــاع المنظمــات غــير   . وبــيرو تحــسينات في هــذا المجــال 
وحسّن العديد مـن الـدول     .  فيها ولا تقييماً للمخاطر المتصلة به في مجال تمويل الإرهاب          الربحية

تدابير التصدي لحاملي النقدية بإنشاء أنظمـة للإعـلان أو الكـشف بهـدف الإبـلاغ عـن حركـة               
ــة عــبر الحــدود  ــاج إلى تحــسين في معظــم    . النقدي ــة يحت ــزال رصــد نظــم التحــويلات البديل ولا ي
  .نظيم هذه النظم ومراقبتها ما زالا من التحديات التي يجب التصدي لهاالدول، كما أن ت

  
  إنفاذ القانون    

أفرقــة الوكــالات القانونيــة (أنــشأت عــشر دول وكــالات أو مكاتــب للأمــن القــومي   - ١٦٦
وقـد أنـشأت    . أو مكاتب مركزية رفيعة المستوى لمعالجة مـسائل مكافحـة الإرهـاب           ) المشتركة

ن الإقليميـــة اســـتراتيجيات وعلاقـــات مـــشتركة بـــين أجهزتهـــا المختلفـــة دول هـــذه المنطقـــة دو
غير أن تقارير الدول لا تتضمن معلومـات بـشأن أسـاليب التحقـق الخاصـة                . لمكافحة الإرهاب 

. المـــستخدمة لإنفـــاذ القـــانون المـــستخدمة أو بـــشأن الإجـــراءات الجنائيـــة الاســـتثنائية القائمـــة  
لمــساعدة القانونيــة مــن أجــل تيــسير التعــاون الإقليمــي ووضــعت جميــع الــدول ترتيبــات لتبــادل ا

ــادل المعلومــات  ــة لتطبيــق القــانون  . والــدولي وتب ــستخدم أيــضاً الآليــات الإقليمي ــدو أن . وتُ ويب
وقـد سـنّت    . التعاون، بما في ذلك من خـلال نظـم الإنـذار المبكـر والاسـتخبارات، يـتم بفعاليـة                  

نح سلطات خاصة في مجال التحقيـق للـسلطات         باراغواي وبيرو وشيلي وكولومبيا تشريعات تم     
ويمكن لجميع الدول الاطّلاع على بيانات الإنتربول، ولكن في كثير مـن            . المعنية بإنفاذ القانون  

وعلـى الـصعيد    . الحالات تكون درجة كفاءة الوصول إلى البيانـات واسـتخدامها غـير واضـحة             
يعية ذات الـصلة وعلـى مـذكرات        المحلي، تعتمد وكـالات إنفـاذ القـانون علـى النـصوص التـشر             

وهنــاك . التفــاهم والعــضوية في الهيئــات المركزيــة الوطنيــة للتعــاون والتنــسيق وتبــادل المعلومــات
خمس دول لم تنضم بعد إلى بروتوكول الأسلحة النارية، ولكن جميع الدول تقريبـاً قـد طبقـت                 

ة والأســلحة الخفيفــة تــشريعات منظمــة الــدول الأمريكيــة الــتي تجــرّم تــصنيع الأســلحة الــصغير   
وفي تـسع دول، يبـدو أن       . والذخائر والمتفجرات وحيازتها والاتجار بها علـى نحـو غـير مـشروع            

كمـا يبـدو أن معظـم الحكومـات ملتـزم بـشدة بكفالـة احتـرام            . التشريعات ذات الـصلة شـاملة     
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وكالات إنفـاذ القـانون لحقـوق الإنـسان، رغـم إثـارة مخـاوف جديـة في بعـض الحـالات بـشأن                   
  .ارتكاب انتهاكات من جانب قوات الأمن

  
  مراقبة الحدود    

سنّت جميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية قوانين للـهجرة وجـوازات الـسفر لتنظـيم                 - ١٦٧
أمن الهجرة ووثائق السفر ووضعت إجـراءات لتحديـد الهويـة الحقيقـة للأشـخاص قبـل إصـدار                   

ونفـذت تـسع دول     . ثـائق الـسفر المقـروءة آليـاً       وتُصدر جميع الدول و   . وثائق الهوية الخاصة بهم   
وشـهد التعـاون عـبر الحـدود الإقليميـة، بمـا في ذلـك تبـادل                 . إجراءات فعالة لفحـص المـسافرين     

غــير أنــه يمكــن تعزيــز فعاليــة الــضوابط بــشكل   . المعلومــات والتعــاون الجمركــي، تحــسناً كــبيراً 
ف، وبخاصـة نظـراً لـسهولة       ملحوظ من خلال زيادة دوريـات الـشرطة وحيـازة معـدات الكـش             

وقــد أعربــت تــسع دول عــن اعتزامهــا تنفيــذ إطــار . اختــراق الحــدود في المنطقــة دون الإقليميــة
ــة الــذي وضــعته منظمــة الجمــارك العالميــة     وخــلال فتــرة . معــايير تــأمين وتيــسير التجــارة العالمي
ج عمــل الأمــم التقيــيم، أبلغــت ســبع دول مــن هــذه المنطقــة دون الإقليميــة عــن تنفيــذها لبرنــام 

وقد نفذت معظـم    . المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة        
الدول القيود المفروضة على حركة الأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة عـبر الحـدود وتعمـل                   

ومــع ذلــك، فــإن وجــود . مــن أجــل تعزيــز فعاليــة منــع حركــة هــذه الأســلحة والكــشف عنــها 
ت كـــبيرة مـــن الأســـلحة الـــصغيرة والأســـلحة الخفيفـــة غـــير المـــشروعة المـــستخدمة في  مخزونـــا

النـــزاعات الماضــية والحاليــة يجعــل مراقبــة الاتجــار بالأســلحة والقــضاء عليــه مــن التحــديات الــتي 
  .تواجهها سلطات مراقبة الحدود وغيرها من سلطات إنفاذ القانون

وضـة علـى حركـة النقديـة والـصكوك القابلـة            ويستمر العمـل علـى تعزيـز القيـود المفر          - ١٦٨
للتداول والدفع لحاملها عـبر الحـدود في المنطقـة مـن خـلال التـدريب والتمـرين وعقـد حلقـات                 

ووضـعت أوروغـواي وبـيرو وشـيلي وكولومبيـا ضـوابط فعالـة لكـشف                . عمل بهـدف التوعيـة    
، ٢٠١٠  و ٢٠٠٩وخـلال عـامي     . قـاط الحدوديـة   ومنع التحركات غير المشروعة في بعض الن      

نُفذ في خمس دول البرنامج العالمي لمراجعة تنفيذ معايير الطـيران الـذي وضـعته منظمـة الطـيران                   
وقد سنّت معظم الدول قوانين تنص على إنـشاء سـلطات وطنيـة لأمـن الطـيران                 . المدني الدولي 

الـصلة  وتنفيذ معايير أمن الطيران، غير أن القليل منها قـدم معلومـات عـن تنفيـذ الملاحـق ذات                    
وبــشكل عــام، تحــسن أيــضاً تنفيــذ مــدونات ومعــايير الأمــن  . في اتفاقيــة الطــيران المــدني الــدولي

ورغم التقدم المحرز، لا تزال إدارة الحدود تشكل تحـديا بـسبب سـهولة اختـراق هـذه          . البحري
ــسوداء     ــسوق ال ــة لل ــسبب وجــود طــرق تجاري ــة   . الحــدود وب ــى اتفاقي وصــدقت عــشر دول عل

ــام   ــئين لعـ ــول    . ١٩٥١اللاجـ ــى بروتوكـ ــدول علـ ــع الـ ــدقت جميـ ــخاص وصـ ــار بالأشـ  ،الاتجـ
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انضمت جميع الدول باستثناء اثنتين إلى بروتوكول تهريب المهاجرين، غير أنه من الممكـن               كما
  .تعزيز تنفيذ قوانين منع وقمع حركة الإرهابيين عبر الحدود

  
  التعاون الدولي    

 مـن التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة           حققت المنطقة دون الإقليميـة مـستوى معقـولاً         - ١٦٩
قت بــاراغواي والبرازيــل وبــيرو   صــكاً، وصــد١٤وصــدقت شــيلي علــى  . لمكافحــة الإرهــاب

ــى ــى  ١٣ عل ــع دول عل ــسليم    . ١٢، وصــدقت أرب ــشأن ت ــة ب ــاً وافي وســنّت ثمــاني دول أحكام
تحــسن وقــد . المطلــوبين وتبــادل المــساعدة القانونيــة، ويحــرز بــاقي الــدول تقــدما في هــذا المجــال  

وجميــع دول هــذه . التعــاون الــدولي، بمــا في ذلــك مــن خــلال إنــشاء آليــات للتعــاون الإقليمــي   
المنطقــة أعــضاء في منظمــة الــدول الأمريكيــة الــتي تــوفر آليــات إقليميــة للتعــاون علــى مــستوى    

وثمة دولتان فقط لم تصدقا بعد على اتفاقية البلدان الأمريكيـة لمكافحـة             . السياسات والعمليات 
وصدقت إحدى عشرة دولة على الاتفاقيـة المـشتركة بـين البلـدان الأمريكيـة لتبـادل                 . هابالإر

وصدقت دولتان فقـط علـى اتفاقيـة        . المساعدة في المسائل الجنائية، ووقّعت عليها الدولة المتبقية       
غـير أن   . البلدان الأمريكية بـشأن تـسليم المطلـوبين، في حـين وقعـت عليهـا خمـس دول أخـرى                   

ما يبدو، نقص في التنسيق بين بعـض الجهـات الفاعلـة في مجـال التعـاون الإقليمـي،                   هناك، على   
  .ولا سيما في مجال تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية

  
 توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    

 :ينبغي لدول المنطقة الفرعية أن تقوم بما يلي - ١٧٠

ــن      )أ(   ــة م ــوانين الجنائي ــشكل    اســتعراض الق ــات ب أجــل ضــمان تجــريم المخالف
ة لمكافحــة الإرهــاب،  صــحيح في كــل فئــة مــن الفئــات المحــددة، وســن أحكــام تــشريعي        

 ؛الاقتضاء حسب

معالجة أوجه القصور في تجريم تمويـل الإرهـاب وتجميـد أمـوال الإرهـابيين،          )ب(  
 ؛وتعزيز رصد قطاع المنظمات غير الربحية ونظم التحويلات البديلة

 قـــدرة الـــسلطات المختـــصة في مجـــال الكـــشف عـــن الحركـــة غـــير  تعزيـــز  )ج(  
 . المشروعة للبضائع والنقدية والصكوك النقدية الأخرى

 :التنفيذية أن تقوم بما يلي ومديريتها وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب - ١٧١

لجنـة البلـدان    /تعزيز تنسيق المساعدة التقنيـة مـع منظمـة الـدول الأمريكيـة              )أ(  
لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات، وفرع منـع         /كافحة الإرهاب الأمريكية لم 
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الإرهاب التابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، ومجموعـة العمـل المـالي                    
لمنطقة أمريكا الجنوبية المعنية بغسل الأموال، والدول المانحة بشأن طائفة من المسائل، بما في 

 ؛انونية لتمويل الإرهاب ومكافحته ومراقبة الحدودذلك الأطر الق

ن أجــل التعــاون بمزيــد مــن الهمــة      مــالمنطقــةالنظــر في إجــراء زيــارات إلى     )ب(  
  .الدول مع

  
 أوروبا وأمريكا الشمالية  -دال   

 جنوب شرق أوروبا    
ــل الأســود،   ( ــا، والبوســنة والهرســك، والجب ــا، وبلغاري ــدونيا اليوغوســلاف  ألباني ــة مق ية وجمهوري

 )وسلوفينيا، وصربيا، وكرواتيا السابقة، ورومانيا،
  

 . الإقليميةدونزارت اللجنة ثلاث دول في هذه المنطقة   
  

 تعليقات عامة    
يعتبر خطـر الإرهـاب في دول جنـوب شـرق أوروبـا منخفـضاً نـسبياً، رغـم أن ألبانيـا               - ١٧٢

ــت       ــلوفينيا وصــربيا والمجــر اس ــل الأســود وس ــانون مكافحــة  والبوســنة والهرســك والجب خدمت ق
، وفي حالــة صــربيا، لمقاضــاة )٢٠١٠ و ٢٠٠٩في عــامي (الإرهــاب للقيــام بعمليــات اعتقــال  

وتـرتبط معظـم أحـداث العنـف الـتي تـشهدها المنطقـة دون        ). ٢٠٠٩(المجرمين بتهمة الإرهاب    
غـــير أن الـــسلطات تـــزداد إدراكـــاً لاحتمـــالات الاســـتقطاب إلى . الإقليميــة بأجنـــدات قوميـــة 

 . رف بدوافع دينية واحتمالات التطرف العنيفالتط

وتواجه دول هـذه المنطقـة دون الإقليميـة الكـثير مـن التحـديات والمعوقـات المـشتركة                    - ١٧٣
وتشمل التحديات الإقليمية وجود صـلات محتملـة بـين الجريمـة     . في جهودها لمكافحة الإرهاب 

الي الــتي يمكــن اســتغلالها لتمويــل المنظمــة والإرهــاب، وأوجــه الهــشاشة والــضعف في النظــام الم ــ
كمــا أن هــذه المنطقــة دون الإقليميــة تــشكل نقطــة عبــور رئيــسية للنــاس والأمــوال   . الإرهــاب

 . والأسلحة والسلع غير المشروعة

ويتحسن التعـاون الإقليمـي باسـتمرار، بمـا في ذلـك مـن خـلال إنـشاء آليـات جديـدة                       - ١٧٤
 الدول تطوير قـدراتها في مجـال مكافحـة الإرهـاب في             وتواصل. للتعاون وتعزيز الآليات القائمة   

جميــع المجــالات، بمــا في ذلــك عــن طريــق تحــديث تــشريعاتها وتعزيــز قــدرات الهيئــات القــضائية    
وهيئـات الادعـاء العـام والهيئـات الماليـة وهيئـات إنفـاذ القـانون فيهـا، في كـثير مـن الأحيـان في             

اسـتراتيجيات وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب،        وقـد وضـعت بعـض الـدول         . إطار التكامل الأوروبي  
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غير أن مستوى التنفيذ يحتاج إلى تحسين وينبغي إيلاء مزيد مـن التركيـز إلى الجوانـب الوقائيـة،                   
ويــشمل ذلــك علــى وجــه الخــصوص التــصدي للتحــريض علــى الإرهــاب وللتهديــد المتمثــل في 

 .الاستقطاب إلى التطرف الذي يؤدي إلى التطرف العنيف

ــة     ورغــم  - ١٧٥ ــة التحتي التحــسينات في مجــال إدارة الحــدود والاســتثمارات الكــبيرة في البني
والموارد البشرية والتعاون الإقليمي، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء من منـاطق أخـرى مـن العـالم                 

ـــزاع  ( ــاطق الن ــارة      ) وبخاصــة من ــدخول إلى الق ــا لل ــوب شــرق أوروب ــستخدمون جن ــوا ي ــا زال م
لمزيد من الدول في المناطق المجاورة يواجه فترات من عـدم الاسـتقرار،             ونظراً لكون ا  . الأوروبية

ل شكِّي ـتزداد احتمالات تـدفق المهـاجرين واللاجـئين مـن هـذه المنـاطق، الأمـر الـذي يمكـن أن                      
 . كبيرا بالنسبة لدول جنوب شرق أوروبا تحديا

  
 مجالات التقييم    
  اتالتشريع    

ــة دون الإق  - ١٧٦ ــم دول المنطقـ ــنّت معظـ ــاب   سـ ــة الإرهـ ــة لمكافحـ ــشريعات حديثـ ــة تـ ليميـ
ومع ذلـك، لا يـزال هنـاك أوجـه قـصور كـبيرة في               . ووضعت إطاراً قانونياً شاملاً لتنفيذ القرار     

ومـا زالــت قــدرة الــسلطات  . أربـع دول في طريقــة تــدوين الجـرائم الإرهابيــة في القــانون المحلــي  
ــز    ــاج إلى تعزي ــاج المنظمــات   وبالإ. القــضائية وســلطات الادعــاء العــام تحت ضــافة إلى ذلــك، تحت

ــاء      ــة إلى مواصــلة الاســتثمار في تــدريب المــدعين العــامين والقــضاة وبن ــة ودون الإقليمي الإقليمي
قـدرات الــدول في مجـال مقاضــاة الإرهـابيين، علــى الــرغم مـن انخفــاض المـوارد بــسبب التبــاطؤ      

 تقـدما حـسناً في تجـريم        وبـشكل عـام، أحـرزت دول هـذه المنطقـة دون الإقليميـة             . المالي العالمي 
، صــدقت جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة   ٢٠١٠وخــلال عــام . التجنيــد للإرهــاب

وسلوفينيا على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، مما يجعل جميـع الـدول في هـذه المنطقـة دون                   
سبة لمعظـم الـدول في      وتتمثـل الخطـوة التاليـة بالن ـ      . الإقليمية أطرافاً في هذا الصك الإقليمي الهام      

اعتمــاد تــدابير عمليــة واســتراتيجية وقائيــة وطنيــة، لأن المنطقــة دون الإقليميــة لا تــزال معرضــة  
ويُعتقد أيضا أنه يجب تنفيذ المزيد من برامج التدريب على التعامـل مـع     . لخطر تجنيد الإرهابيين  

ليب متطـورة للتحقيـق   حالات مكافحة الإرهاب في مجالات التعاون الدولي؛ وفي استخدام أسا         
ومراعــاة ضــمانات  ) قيــق الخاصــة بمــا في ذلــك، حــسب الاقتــضاء، اســتخدام أســاليب التح     (

 . الإنسان حقوق
  

  مكافحة تمويل الإرهاب    
، وقـد   “تمويـل الإرهـاب   ”إن جميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية أطراف في اتفاقية            - ١٧٧

ــة تمويــل الإرهــاب في الــسنوات  /الاعتمــد جميعهــا قــوانين جديــدة لمكافحــة غــسل الأمــو   محارب
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وتـنص قـوانين جميـع هـذه الـدول علـى اعتبـار تمويـل الإرهـاب مـن الجـرائم الأصـلية،                        . الأخيرة
 الــتي -وهـذه القــوانين  . وعلـى توســيع نطـاق الالتــزام بتقـديم التقــارير ليــشمل تمويـل الإرهــاب    

سـبيل المتابعـة لزيـارة أجرتهـا        صيغ معظمها بالاستعانة بمساعدة فنية، والـتي وُضـع بعـضها علـى              
وتواصـل  .  تجرّم بشكل معقول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقـا للمعـايير الدوليـة             -اللجنة  

دول المنطقــة دون الإقليميــة تطــوير آلياتهــا التنظيميــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال للجوانــب الماليــة  
سـتراتيجيته الجديـدة    ا، في إطـار     اعتمـد الجبـل الأسـود     : فعلـى سـبيل المثـال     . المترتبة علـى القـرار    

لمكافحة الإرهـاب وغـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، خطـة عمـل وطنيـة لتنفيـذ الاسـتراتيجية               
وقـد  . محاربة تمويل الإرهاب  /، تركز بشدة على مكافحة غسل الأموال      ٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  

اوتـة مـن    أنشأت جميع الدول وحدات استخبارات ماليـة أصـبحت قيـد التـشغيل، غـير أنهـا متف                 
، الـذي يُعـد      في سـلوفينيا   غسل الأموال منع  وخير مثال في هذا الصدد مكتب       . حيث القدرات 

وقـد أعلنـت لجنـة الخـبراء المعنيـة بتقيـيم تـدابير        . بمثابة وحدة الاسـتخبارات الماليـة في هـذا البلـد     
كتب منظم بشكل جيد ومهني يعمـل بـشكل فعـال، ويبـدو             الم  ذلك مكافحة غسل الأموال أن   

 . ه يرتبط بعلاقة عمل جيدة مع الشرطة وغيرها من الوكالات الحكومية ذات الصلةأن

ومن ناحيـة أخـرى، أظهـرت عـدة زيـارات أجرتهـا اللجنـة إلى المنطقـة دون الإقليميـة                      - ١٧٨
وكذلك التقييمات التي أجرتها المنظمـات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى أنـه مـا زال يـتعين تعزيـز                

ــدرة بعــض وحــدات الا  ــة ق ــدور هــام في    . ســتخبارات المالي ــة ب ــضطلع المنظمــات غــير الربحي وت
ورغــم أن جميــع دول المنطقــة دون الإقليميــة لــديها تــشريعات لتنظــيم المنظمــات غــير   . المنطقــة

ولم تقــم أي دولــة باســتعراض قطاعهــا . الربحيــة، فــإن مــستوى التنظــيم والإشــراف لــيس عاليــاً 
ومـا زال   . خطـر تمويـل الإرهـاب المتـصل بهـذا القطـاع           للمنظمات غير الربحية ولا قيّمت مدى       

ويجب تعزيـز التـدابير     . معظم الدول يفتقر إلى نظام شامل لتجميد أموال الإرهابيين دون إبطاء          
القانونية الرامية إلى رصد حركة النقدية عبر الحدود لأغـراض منـع تمويـل الإرهـاب، خـصوصا                  

 . نسبيا، مما يجعل المنطقة عرضة للخطروأن استخدام النقدية كأساس للمعاملات مرتفع 
  

   إنفاذ القانون    
سنّت جميع الدول قوانين لتوجيه عمل هيئات إنفـاذ القـانون وأنـشأت هيئـات وطنيـة                  - ١٧٩

ــة في مجــال مكافحــة الإرهــاب    ــة الأخــيرة، قامــت البوســنة   . لتنــسيق جهودهــا الوطني وفي الآون
ــز التعــاون بــين    والهرســك وســلوفينيا بإصــلاح آلياتهــا للتعــاون بــين     الوكــالات مــن أجــل تعزي

وتختلف دول هذه المنطقة اختلافا كـبيرا في طريقـة تنظـيم هيئاتهـا لتنـسيق مكافحـة                  . الوكالات
ومـع ذلـك، فقـد طـرح التعـاون والتنـسيق            . الإرهاب من حيث الإبلاغ والصلاحيات والهيكل     

 المنطقـة دون الإقليميـة،      الوطنيين في جهود مكافحـة الإرهـاب تحـديات بالنـسبة إلى جميـع دول              
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ووضــعت ســت دول اســتراتيجيات . وبُــذلت محــاولات جــادة لتنظــيم التعــاون بــين الوكــالات 
ــة لمكافحــة الإرهــاب   ــة أو جزئي ــة كلي ــا مــؤخرا بتحــديث    . وطني ــام الجبــل الأســود وكرواتي وق

ذه ويتعيّن على الـدول بـذل المزيـد مـن الجهـود لكفالـة أن تـشمل ه ـ                 . استراتيجيتيهما الوطنيتين 
ــن           ــد م ــاذ المزي ــتعين اتخ ــاب، وي ــة لمكافحــة الإره ــهج الفعال ــب الن ــع جوان ــتراتيجيات جمي الاس

وقد وُضعت على مـدى الـسنوات       . الإجراءات من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجيات الوطنية      
 القليلة الماضية آليات إقليمية للتعاون في إنفاذ القانون، بمـا في ذلـك الإنـذار المبكـر والتعـاون في                   

ومـن الجوانـب الـتي      . مجال الاستخبارات، وأدت إلى زيادة كبيرة في مستوى التعـاون الإقليمـي           
وممـا لـه   . شهدت تحـسناً كـبيراً تعزيـز قـدرات الـدول الأعـضاء علـى إجـراء تحقيقـات مـشتركة                    

أهمية خاصة استمرار التعاون في مجال إنفاذ القانون من خلال المركز الإقليمي لمكافحـة الجريمـة                
الحدود التابع للمبادرة التعاونية لجنوب شـرق أوروبـا، وأمانـة اتفاقيـة التعـاون بـين أجهـزة                   عبر  

ــا المنــشأة مــؤخراً   ودول هــذه المنطقــة دون الإقليميــة متنبّهــة  . الــشرطة في جنــوب شــرق أوروب
لأوجه ضعفها إزاء الاتجار بالأسلحة وقد وضعت الأطر التشريعية اللازمة لتجـريم الاتجـار غـير                

وتُعـد معـدلات التـصديق علـى     . وع ومراقبـة إنتـاج الأسـلحة والمتفجـرات وبيعهـا ونقلـها            المشر
الملحــق باتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر   “ الأســلحة الناريــة”بروتوكــول 

 .تنضم إليها حتى الآن غاية، حيث أن دولة واحدة فقط لمالوطنية مرتفعة لل
  

  مراقبة الحدود    
رت جميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية خلال السنوات الخمس الماضية وثـائق             أصد - ١٨٠

ووصــلت ألبانيــا وكرواتيــا إلى مرحلــة متقدمــة مــن . الــسفر المقــروءة آليــاً المعــززة بميــزات أمنيــة
توزيــع جــوازات الــسفر بخاصــية الاســتدلال البيولــوجي الــتي تــستوفي معــايير الاتحــاد الأوروبي    

وتواصـل  . ٢٠١١وتتوقع الـدولتان إنجـاز هـذه العمليـة في عـام             . دني الدولي ومنظمة الطيران الم  
ومنـذ  . جميع الدول إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بمراقبة الحدود في إطـار التكامـل الأوروبي               

، وقعت جميع الدول الأعـضاء في المنطقـة دون الإقليميـة علـى ترتيبـات العمـل مـع                    ٢٠٠٩عام  
دود الخارجيـة للـدول الأعـضاء،       ة التعـاون في مجـال العمليـات عنـد الح ـ          الوكالة الأوروبيـة لإدار   

ويـشهد التعـاون الإقليمـي في مجـال إدارة     . حسّن تنسيق إدارة الحدود في جميع أنحـاء المنطقـة      مما
الحــدود تحــسناً مــستمراً، بمــا في ذلــك مــن خــلال تــسيير دوريــات مــشتركة وتبــادل المعلومــات  

وقـد وقّعـت جميـع الـدول باسـتثناء دولـة            . الحدود والتعاون الجمركي  والآليات الإقليمية لمراقبة    
واحدة على خطاب نوايا لتنفيذ إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الذي وضعته منظمـة               

ورغـم هـذا التقـدم، مـا زالـت المنطقـة دون الإقليميـة تواجـه تحـديات في هـذا                . الجمارك العالمية 
وأن نوعيـة إدارة الحـدود      “ حـدود خـضراء   ”لحدود الداخلية هـي     الصدد، لا سيما وأن بعض ا     

وفي ثلاث دول تمت زيارتها، لم تكـن شـرطة الحـدود تملـك معـدات قـادرة       . تختلف بين المناطق 
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وفي تلك الـدول،    . تكن لديها آليات فعالة لمراقبة الحدود      على كشف وثائق السفر المزورة ولم     
 . ية غير مربوطة بقواعد البيانات المركزيةغالبا ما تكون المعابر الحدودية الرسم

ويواجه معظم دول المنطقة دون الإقليمية تحديات في تنفيذ تدابير التعامل مـع حـاملي                - ١٨١
كما يواجه معظمها صعوبة في تطبيق التـشريعات لمنـع تهريـب الأسـلحة، وذلـك رغـم                 . النقدية

وقــدمت خمــس دول تقــارير في . يشالجهــود الــتي يبــذلها العديــد لزيــادة أنــشطة الفحــص والتفتــ
، وهنــاك دولــة واحــدة فقــط  ٢٠١٠م الأســلحة الــصغيرة خــلال عــا بــشأن عمــل الإطــار خطــة 

وعمومــا، لا تــزال إدارة مراقبــة الحــدود والجمــارك تــشكل . تقــدم أي تقريــر علــى الإطــلاق لم
 . تحدياً رغم التقدم المحرز

ــة لمنــع اســتغلال نظــم  وقــد أُحــرز تقــدم خــلال الــسنوات الأخــيرة في الجه ــ   - ١٨٢ ود المبذول
يوليـه  /فعلى سبيل المثال، اعتمدت صـربيا في تمـوز        . اللاجئين وطالبي اللجوء من قبل الإرهابيين     

 استراتيجية وطنية لإدارة الهجـرة، عقـب اعتمادهـا اسـتراتيجية وطنيـة لمكافحـة الهجـرة                  ٢٠٠٩
يـع دول المنطقـة دون      وصـدقت جم  . ٢٠١٤-٢٠٠٩غير الشرعية في جمهورية صربيا في الفترة        

اتفاقيـة  بالإقليمية علـى البروتوكـولين الملحقـين باتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة و                
غير أن تـدفق المهـاجرين واللاجـئين إلى جميـع أنحـاء المنطقـة مـن منـاطق                   . ١٩٥١اللاجئين لعام   

 .  الهجرةالنـزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا ما زال يطرح تحديا أمام سلطات
  

  التعاون الدولي    
وفي . يعد مستوى التـصديق علـى الـصكوك الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب مرتفعـا نـسبيا               - ١٨٣

مثـل بلغاريـا والبوسـنة والهرسـك        (السنوات الأخيرة، صدقت دول هذه المنطقـة دون الإقليميـة           
ــدول . علــى بعــض أحــدث الــصكوك في مجــال مكافحــة الإرهــاب    ) وصــربيا ــع ال  وتعتمــد جمي

. أحكاماً كافية تنص على تبادل المساعدة القانونية في مجال تسليم المطلوبين وتبـادل المعلومـات              
القــضاء والادعــاء العــام (ويعــد مــستوى التعــاون مــع الــدول الأوروبيــة علــى جميــع المــستويات  

ــانون  ــاذ الق ــاً) وإنف ــشكل كــبير    . مرتفع ــة ب ــدولي في المنطق ــاون ال ــد تحــسّن التع ــام  . وق ــذ ع ومن
 كان لاتفاقية التعـاون بـين أجهـزة الـشرطة في جنـوب شـرق أوروبـا ومجلـس التعـاون                      ،٢٠٠٨

ورغـم هـذا التقـدم، أظهـر العديـد مـن الزيـارات             . الإقليمي دور هام في تعزيز التعاون الإقليمي      
الــتي أجرتهــا اللجنــة وحلقــات العمــل الــتي عُقــدت في المنطقــة أن التعــاون الإقليمــي في مــسائل   

  .تاج إلى مزيد من التعزيزمكافحة الإرهاب يح
  

 توصيات بشأن السبل العملية لتنفيذ القرار    

 :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي - ١٨٤
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بناء قدرات نُظمها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، مـع التركيـز               )أ(  
رهــابيين، بــشكل خــاص علــى وحــدات الاســتخبارات الماليــة، وتجميــد أمــوال وأصــول الإ  

 ؛وتنظيم المؤسسات الخيرية

 ؛تعزيز قدرة آليات التعاون الإقليمي  )ب(  

ا يتعلــــق بمراقبـــة الحــــدود  تعزيـــز أمـــن الحــــدود والتعـــاون الفعــــال فيمـ ــ     )ج(  
 ؛الجمركية والخدمات

 : التنفيذية القيام بما يليتهامديري ووينبغي للجنة مكافحة الإرهاب - ١٨٥

 ؛ت التعاون الإقليمي من أجل تعزيز هذا التعاونمواصلة مشاركتها في آليا  )أ(  

ــاد وتن     )ب(   ــدول لاعتمـ ــود الـ ــم جهـ ــاملة،    دعـ ــة شـ ــتراتيجيات وطنيـ ــذ اسـ فيـ
 ؛الإرهاب التركيز بشكل خاص على منع مع

تشجيع الدول على تعزيز أمن الحدود والتعاون الفعال في مجالات مراقبـة              )ج(  
 .الحدود والخدمات الجمركية

  
 أوروبا الشرقية    

ــة      ( ــشيكية وجمهوري ــة الت ــيلاروس والجمهوري ــدا وب ــا وبولن الاتحــاد الروســي وإســتونيا وأوكراني
 )مولدوفا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا

 . تزر اللجنة أي دولة من دول هذه المنطقة دون الإقليميةلم  
  

 تعليقات عامة    

ــة مــن التهديــد       - ١٨٦ ــذه المنطقــة دون الإقليميــة عرضــة لمجموع  وفي حــين. ات الإرهابيــةه
مستوى التهديد الإرهابي منخفض في معظم الـدول، فإنـه مرتفـع في دول أخـرى، وبخاصـة                   أن

 .الإرهابية ، الذي كان هدفا لعدد من الهجماتفي الاتحاد الروسي

غـير أنهـا جميعـا في حاجـة     . ولدى جميع هذه الدول أطر تشريعية للتعامل مع الإرهاب    - ١٨٧
 تبــادل المعلومــات والتعــاون والتنــسيق بــين وكــالات إنفــاذ القــانون علــى    إلى تحــسين مــستوى

وقد سعت التشريعات الأخـيرة في الاتحـاد الروسـي إلى تحقيـق نهـج               . الصعيدين الوطني والدولي  
وثمـة حاجـة إلى زيـادة فعاليـة تنفيـذ      . أكثر تكاملا بين كيانـات مكافحـة الإرهـاب ذات الـصلة          

جع علــى الحــوار والتفــاهم بــين الأديــان والثقافــات بغيــة   ، الــذي يــش)٢٠٠٥ (١٦٢٤القــرار 
 .التصدي للتحريض على الأعمال الإرهابية بدافع التطرف والتعصب
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وتقع هذه المنطقـة دون الإقليميـة علـى طـول خطـوط الاتـصال الرئيـسية الرابطـة بـين                       - ١٨٨
ة المنظمـة   وقد يزيد ذلك من المخاطر الـتي تـشكلها الجريم ـ         . غرب وشرق وجنوب شرق أوروبا    

 والأســلحة والأشــخاص، والأنــشطة المتــصلة بهــا مــن عمليــات التــهريب والاتجــار بالمخــدرات   
 .وكذلك غسل الأموال

  
 مجالات التقييم    

  التشريعات    
ولـدى جميـع   . دوّنت معظم دول هذه المنطقة دون الإقليمية الجرائم الإرهابيـة الدوليـة      - ١٨٩

خدام إقليمهـا لارتكـاب أعمـال إرهابيـة أو التحـضير            هذه الدول تقريبا أحكام بشأن حظر است      
ــا ــالنظر في ا    . له ــصة ب ــا مخت ــإن محاكمه ــك، ف ــى ذل ــا   وعــلاوة عل ــها مواطنوه ــتي يرتكب لجــرائم ال
ويعتــبر أن لــدى . الخـارج وتلــك الــتي يرتكبــها الرعايــا الأجانــب الموجــودون داخــل إقليمهــا  في

، عـزز الاتحـاد الروسـي       ٢٠٠٩ عـام    وفي. معظم هذه الدول أطر قانونية وطنية شاملة ومتـسقة        
، وقـدم   )بمـا في ذلـك التجنيـد      (العقوبات المفروضة على من ساعد أو شـارك في نـشاط إرهـابي              

ــصلة بالإرهــاب       ــة عــن الجــرائم المت ــسؤولية الجنائي ــز الم ــانون لتعزي ــشروع ق واعتمــد الاتحــاد  . م
ن ظـروف احتجـاز   الروسي أيضا تشريعات لحماية حقوق ضحايا الإرهاب، واتخذ تـدابير بـشأ        

وتتضمن القوانين الجنائية للاتحـاد الروسـي وأوكرانيـا         . الأفراد المشتبه في ارتكابهم عملا إرهابيا     
وبيلاروس مواد تحدد الجهة المختصة بـالنظر في الجـرائم الإرهابيـة الـتي يرتكبـها مواطنـو الدولـة                 

ذلك الجــرائم الــتي ، وكــ)ســواء كــانوا حاليــا داخــل إقلــيم الدولــة أو خارجــه  (خــارج إقليمهــا 
وتــنص هــذه . يرتكبــها خــارج إقلــيم الدولــة الرعايــا الأجانــب الموجــودون حاليــا داخــل الدولــة

، اعتمـدت بولنـدا برنامجـا       ٢٠٠٩وفي عـام    . القوانين أيضا على مبدأ إما التسليم وإمـا المحاكمـة         
، واعتمـــدت أيـــضا ٢٠١١-٢٠٠٩حكوميـــا لحمايـــة الفـــضاء الإلكتـــروني في بولنـــدا للفتـــرة  

مشروع قانون يعدل القانون المتعلـق بمكافحـة إدخـال قـيم الممتلكـات المتأتيـة مـن مـصادر غـير                      
. قانونية أو غير معلنة في التداول المالي، وكذلك مشروع قـانون معـدل لقـانون إدارة الأزمـات                 

وما فتئت الآليات الدولية تثير عددا من المخاوف فيما يتعلق بحقـوق الإنـسان في سـياق تـدابير                   
 . دون الإقليميةافحة الإرهاب المتخذة في المنطقةمك

  
  كافحة تمويل الإرهابم    

جميع الدول أطـراف في اتفاقيـة مكافحـة تمويـل الإرهـاب، وسـنّت جميعهـا تـشريعات                    - ١٩٠
لمكافحة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، وأنـشأت وحـدات اسـتخبارات ماليـة انـضمت إلى                    

أوروبا الشرقية تعزيز تـشريعاتها وممارسـاتها في مجـال          وواصلت دول   . عضوية مجموعة إيغمونت  
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فقــد ســنّ الاتحــاد الروســي تــشريعا بــشأن تنظــيم   . مكافحــة غــسل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
المنظمات غير الربحية وعدّل تشريعاته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب لتوسـيع              

واردة في القـانون الجنـائي المتعلـق بالحيـازة           ليـشمل الجـرائم ال ـ     “تمويـل الإرهـاب   ”نطاق مفهوم   
ويمتلـك كـل مـن الاتحـاد الروسـي وأوكرانيـا وبـيلاروس           . غير القانونية للمواد النوويـة والمـشعة      

، اعتمـــدت أوكرانيـــا ٢٠١٠وفي عـــام . وحـــدات اســـتخبارات ماليـــة تعمـــل بكامـــل طاقتـــها 
يــل الإرهــاب بــشأن وبــيلاروس تعــديلات أُدخلــت علــى قــوانين مكافحــة غــسل الأمــوال وتمو  

ــسجلات،        ــة العمــلاء، وحفــظ ال ــة في التحقــق مــن هوي ــة الواجب ــل، والعناي ــة العمي ــد هوي تحدي
والتحقق من المالك المستفيد، والصفقات المشبوهة، وقامتـا أيـضا بتوسـيع نطـاق معـايير الرقابـة                

وســي ، عــزّز الاتحــاد الر٢٠٠٩وفي عــام . لتــشمل تحويــل الأمــوال عــبر النظــام البريــدي للدولــة
تعــاون الأجهــزة المعنيــة بالمراقبــة الماليــة والتنــسيق فيمــا بينــها، مــن خــلال تــشكيل لجنــة إداريــة    
ــان          ــيا والبرلم ــصرف روس ــصة وم ــوزارات المخت ــن ال ــستوى م ــي الم ــثلين رفيع ــضم مم ــشتركة ت م

 .ومكتب المدعي العام

لــى ، عــدّلت ســلوفاكيا قــانون العقوبــات ليــنص ع٢٠٠٩ديــسمبر /وفي كــانون الأول - ١٩١
، عدّلت بولنـدا قانونهـا الجنـائي        ٢٠٠٩وفي عام   . تمويل الإرهاب باعتباره فعلا إجراميا مستقلا     

باعتمـاد قـانون جديـد بـشأن مكافحـة غــسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، لتوسـع بـذلك نطــاق           
، أنـشأت بولنـدا     ٢٠٠٩أكتـوبر   /وفي تـشرين الأول   . مكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب       

مشتركة بين الوزارات لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في مكتب المفـتش العـام    هيئة استشارية   
ستونيا، الذي ينص على الجـزاءات الماليـة،        ودخل قانون الجزاءات الدولية لإ    . للمعلومات المالية 
ــز النفــاذ في  ــوبر / تــشرين الأول٥حي ــا بتوضــيح  ٢٠٠٩وفي عــام . ٢٠١٠أكت ، قامــت هنغاري

نظمـات غــير الربحيـة مـن خــلال التنـصيص علــى ضـرورة أن تــسجل      الإطـار القـانوني لقطــاع الم  
وفي عــام . جميــع المنظمــات غــير الربحيــة نفــسها علــى أنهــا رابطــات تجاريــة لا تــستهدف الــربح  

، ســنّت هنغاريــا قــانون التــسجيل الإلكتــروني، الــذي يــنص علــى التــسجيل الإلكتــروني ٢٠١٠
لاطلاع علـى الـسجل؛ ووضـعت إجـراء     للمؤسسات ويتيح لجميع السلطات المختصة إمكانية ا   

 .بشأن نشر القرارات المتعلقة بالجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن

ــست الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي باســتخدام      - ١٩٢ ــة ال ــة دون الإقليمي ــوم دول المنطق وتق
نظــام التــصريح المتعلــق بمراقبــة دخــول النقــد إلى الجماعــة الأوروبيــة أو خروجــه منــها، والــذي   

 الـصادرة عـن البرلمـان الأوروبي        ١٨٨٩/٢٠٠٥دخل باعتماد لائحة المفوضية الأوروبيـة رقـم         أُ
  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرين الأول٢٦ومجلس أوروبا في 
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  إنفاذ القانون    
من أجل التصدي بفعالية للطابع اللامتنـاظر للتهديـد الإرهـابي، مـن الـضروري تعزيـز                  - ١٩٣

للمعلومـات بـين الوكـالات المعنيـة بإنفـاذ القـانون وأمـن              التعاون من خلال إقامة تبادل مستمر       
ــاون     . الحــدود والاســتخبارات  ــات للتع ــة ترتيب ــة دون الإقليمي ــد وضــعت معظــم دول المنطق وق

ــة   ــين الوكــالات المحلي ــسيق ب ــشرين الأول . والتن ــي ت ــوبر /فف ــيس الاتحــاد   ٢٠٠٩أكت ــق رئ ، واف
ع آليـة وطنيـة لمكافحـة الإرهـاب         ضالروسي على الإطار المفـاهيمي لمكافحـة الإرهـاب الـذي ي ـ           

وعـلاوة علـى ذلـك،      . أجل تحسين التفاعل بين وكـالات الدولـة المعنيـة بمكافحـة الإرهـاب              من
، أقــر مجلــس الــدوما للاتحــاد الروســي، في قــراءة أولى، مــشروع  ٢٠١١ينــاير /في كــانون الثــاني

ؤوليات وآليــات قــانون يحــدد ثلاثــة مــستويات مــن التهديــد الإرهــابي ويحــدد وفقــا لــذلك المــس 
ــ. التنــسيق بــين وكــالات مكافحــة الإرهــاب  ا أول مركــز لمكافحــة الإرهــاب  وأنــشأت هنغاري

وسـيقوم هـذا المركـز بتحليـل وتقيـيم حالـة التهديـدات الإرهابيـة                . ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ١ في
ولـيس هنـاك   . للبلد، وحماية الرئيس ورئيس الوزراء وكشف الأعمال الإرهابيـة والاختطافـات          

.  إلا القليل من المعلومات عن الرقابة أو المساءلة التي تخـضع لهـا وكـالات إنفـاذ القـانون              عموما
ــاج الأســلحة       ــضبط إنت ــشريعات ل ــدول ت ــد ســنّت معظــم ال ــها، وجرّمــت إلى   وق ــا ونقل وبيعه

وســت مــن دول المنطقــة هــي أطــراف في بروتوكــول  . الاتجــار بالأســلحة والمتفجــرات مــا حــد
، ســنّ الاتحــاد الروســي تــشريعات شــاملة لتعزيــز الــضوابط  ٢٠١٠  وفي عــام.الأســلحة الناريــة

ــلحة والمتفج ــ     ــداول الأس ــصدير وت ــتيراد وت ــى اس ــة   المفروضــة عل ــسؤولية العام ــسنِدا الم رات، م
  .الإشراف والتحقيق وتنفيذ هذه التدابير إلى مكتب المدعي العام عن
  

  مراقبة الحدود    
فقـد بـدأت    . بإصـدار وثـائق سـفر مقـروءة آليـاً         تقوم جميع دول المنطقة دون الإقليمية        - ١٩٤

ــران     ــصمات في حزي ــوجي بالب ــه /إســتونيا العمــل بنظــام الاســتدلال البيول ، وبنظــام ٢٠٠٩يوني
. ٢٠٠٩ديـسمبر   /التحقق من البصمات بمقارنتها بـصور محفوظـة في رقاقـات في كـانون الأول              

 آلياً وفقا لمواصفات منظمـة      ويصدر الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وثائق السفر المقروءة       
ــدولي   ــدني ال ــات      . الطــيران الم ــضمن بيان ــة تت ــا بإصــدار جــوازات ســفر إلكتروني ــوم هنغاري وتق

  إلكترونيـة تحمـل البـصمات منـذ عـام           وجـوازات سـفر    ٢٠٠٦الاستدلال البيولوجي منـذ عـام       
يـة لكـرة    وتقوم أوكرانيا، باعتبارها ستشارك مـع بولنـدا في استـضافة البطولـة الأوروب             . ٢٠٠٩

، بتوسيع نطاق اسـتخدام     ٢٠١٢ بطات كرة القدم الأوروبية في عام     القدم التي ينظمها اتحاد را    
فقـودة ليـشمل المطـارات وغيرهـا        قاعدة بيانـات الإنتربـول الخاصـة بوثـائق الـسفر المـسروقة والم             

 .نقاط مراقبة الحدود من
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، سـنّت معظـم    “عبـور ”منطقـة   وإدراكا لأهمية هذه المنطقـة دون الإقليميـة باعتبارهـا            - ١٩٥
الــدول تــشريعات بــشأن اللجــوء، وتــنقلات المــسافرين، ومنــع وقمــع تــنقلات الإرهــابيين عــبر   

وعلاوة على ذلك، فإن جميع الـدول هـي دول موقّعـة أو أطـراف في اتفاقيـة مكافحـة                    . الحدود
شــخاص وتهريــب الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكوليهــا المكمّلــين المــتعلقين بالاتجــار بالأ  

وقـدمت مفوضـية شـؤون اللاجـئين        . ١٩٥١المهاجرين، وصدّقت علـى اتفاقيـة اللاجـئين لعـام           
تــدريبا للمــسؤولين المعنــيين في أوكرانيــا وبــيلاروس بهــدف كفالــة التنفيــذ الفعــال والعــادل          

 وفي عــام. ١٩٥١هــا في اتفاقيــة عــام  للأحكــام المتعلقــة بتحديــد وضــع اللاجــئ المنــصوص علي  
تمدت بولندا برنامجا مدته ست سنوات لإعادة تـدريب حـرس حـدودها مـن أجـل                 ، اع ٢٠١٠

 .مواجهة التحديات الحدودية الراهنة

ووقّعــت جميــع دول المنطقــة دون الإقليميــة، باســتثناء دولــة واحــدة، رســالة إبــداء نيــة   - ١٩٦
ــة الــذي أصــدرته منظمــة الجمــارك ا       ــأمين وتيــسير التجــارة العالمي ــذ إطــار معــايير ت ــةتنفي . لعالمي

ــد المــسؤولية     ٢٠١٠عــام  وفي ، عــدّل الاتحــاد الروســي سلــسلة مــن القــوانين التــشريعية لتحدي
الإدارية والجنائية عن الأمـن في قطـاع النقـل والتـدخل غـير المـشروع في عمليـات النقـل وبنيتـه                       

 وأجرت منظمة الطيران المدني الدولي عمليات تحقق من أمـن المطـارات وأمـن الطـيران          . التحتية
ــا     ــا وهنغاري ــا وليتواني ــيلاروس ولاتفي ــدا وب ــاد الاتحــاد  . في الاتحــاد الروســي وإســتونيا وبولن وأف

الروسي أنه اتخـذ تـدابير لحمايـة الـسفن والمرافـق المرفئيـة مـن الهجمـات الإرهابيـة، علـى النحـو                        
يب المنصوص عليه في أحكام المدونة الدوليـة لأمـن الـسفن والمرافـق المرفئيـة فيمـا يتـصل بالتـدر                    

ويحرز الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس تقـدما       . والإشعار والإشارات في حالات الطوارئ    
وتقـوم برصـد وتقيـيم الأمـن     . في تنفيذ المعايير والممارسات المعمول بهـا لكفالـة أمـن الـشحنات       

 البحري للدول الست الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي الوكالـة الأوروبيـة للـسلامة البحريـة، الـتي                 
تقوم بتفتيش جمعيات التصنيف، وتقييم نُظم الدول لمراقبـة المـوانئ، وتعقـب الـسفن الـتي تعـاني           

وتقــوم الوكالــة . مــن مــشاكل، وضــمان المعــايير المتعلقــة بالمعــدات الموجــودة علــى مــتن الــسفن 
 . سفينة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم٢٠ ٠٠٠برصد أكثر من 

. ن الإقليميــة قــوانين تــنظم اســتيراد وتــصدير الأســلحةوســنّت معظــم دول المنطقــة دو - ١٩٧
ــام  ــامج    ٢٠١٠وفي عـ ــة إلى برنـ ــارير وطنيـ ــسبع تقـ ــدول الـ ــع الـ ــدمت جميـ ــق ال، قـ ــل المتعلـ عمـ
 .الصغيرة بالأسلحة

واتخــذ الاتحــاد الروســي وأوكرانيــا وبــيلاروس تــدابير لتنفيــذ نُظــم التــصريح والتفتــيش   - ١٩٨
لنقدية العابرة لحدودها الدولية، رغم أنـه قـد يكـون مطلوبـا            المتعلقة بالنقد وغيره من الأدوات ا     
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اتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات لكفالــة تزويــد مــوظفي الجمــارك بــالموارد اللازمــة لكــشف ومنــع   
  .تداولها بشكل غير مشروع عبر حدودها

  
  التعاون الدولي    

. رهـاب  صكا أو أكثر من الـصكوك الدوليـة لمكافحـة الإ    ١٣صدّقت جميع الدول على      - ١٩٩
ولاتفيــا هــي الدولــة الوحيــدة مــن دول المنطقــة دون الإقليميــة الطــرف في جميــع الــصكوك البــالغ 

وقـد أدخلـت جميـع الـدول تقريبـا نُظمـا            . صـكا  ١٥، في حين أن إسـتونيا طـرف في          ١٦عددها  
كمــا أنــه لــدى جميــع هــذه الــدول تقريبــا   . للإنــذار المبكــر واتخــذت ترتيبــات لتبــادل المعلومــات  

وسـبع مـن هـذه    .  بشأن المساعدة القانونيـة المتبادلـة في المـسائل الجنائيـة وتـسليم المجـرمين           ترتيبات
، صـدّق الاتحـاد الروسـي علـى المعاهـدة المتعلقـة             ٢٠٠٩وفي عـام    . الدول جزء من منطقة شـنغن     

. بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبرمـة بـين الـدول الأعـضاء في رابطـة الـدول المـستقلة                   
 اتفاقـا مـع وحـدات الاسـتخبارات الماليـة لـدول أجنبيـة بهـدف تبـادل المعلومـات                 ٥١ أيضا   ووقّع

وتتضمن قوانين الإجراءات الجنائية لكـل مـن الاتحـاد          . بشأن المعاملات المرتبطة بتمويل الإرهاب    
ــا وبــيلاروس أحكامــا متــصلة بالمــساعدة القانونيــة   ــة وتــسليم المجــرمين الروســي وأوكراني .  المتبادل

، عــدّل الاتحــاد الروســي أســباب رفــض طلــب تــسليم مجــرم مــا بــإدراج شــرط    ٢٠٠٩عــام  وفي
ووقع الاتحـاد الروسـي والـدول المطلـة علـى بحـر قـزوين مـشروع اتفـاق بـشأن           . الإجرام المزدوج 

 .المحتملة التعاون في المنطقة دون الإقليمية على التصدي للتهديدات الإرهابية

ــي   - ٢٠٠ ــدريبات مكافحــة الإرهــاب الــتي   ويــشارك الاتحــاد الروســي وب لاروس بانتظــام في ت
ويـشارك الاتحـاد الروسـي أيـضا في تـدريبات مكافحـة             . تجريها منظمة معاهدة الأمـن الجمـاعي      

وشـارك الاتحـاد الروسـي وأوكرانيـا في عمليـة       . الإرهاب التي تنظمها منظمة شـنغهاي للتعـاون       
ــة حركــة النقــل  المــسعى الحثيــث لحلــف شمــال الأطلــسي، الــتي تــشمل تــسيير     دوريــات ومراقب

وأبـدت أوكرانيـا   . البحري من أجل ردع الأنشطة الإرهابية في حوض البحر الأبيض المتوسـط          
اســتعدادها لتبــادل المعلومــات مــع الــدول الأخـــرى بــشأن التهديــدات الناشــئة عــن أنـــشطة          

ــة وخططهــا ونواياهــا   ــة والمتطرف ــ/وفي كــانون الأول. التنظيمــات والجماعــات الإرهابي سمبر دي
، وقّعــت الــدول الأعــضاء في مركــز مكافحــة الإرهــاب التــابع لرابطــة الــدول المــستقلة   ٢٠١٠

اتفاقا لتمكين الهيئـات المختـصة مـن الاطـلاع علـى قاعـدة بيانـات متخصـصة للمركـز تتـضمن                   
. معلومــات عــن الأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم في قائمــة المطلــوبين المــشتركة بــين دول الرابطــة 

ــك،  ــشاط، في إطــار      وعــلاوة علــى ذل ــإن جهــاز الأمــن الاتحــادي للاتحــاد الروســي يعمــل بن  ف
اجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات الخاصة ووكالات الأمن ومنظمات إنفـاذ القـانون، علـى              
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 دولـة ومنظمـتين دوليـتين، وتتـيح         ٢٠إنشاء قاعدة بيانات دولية لمكافحة الإرهاب، تربط بـين          
 .ع شبكي يخضع دخوله للمراقبةإمكانية تبادل معلومات سرية عبر موق

وعلى الصعيد الدولي، وقّعت بولندا اتفاقـات ثنائيـة بـشأن المـساعدة القانونيـة المتبادلـة                  - ٢٠١
وفي إطـار   . مع عدة دول، من بينها ألمانيـا وفرنـسا، وتستـضيف مركـز تـدريب خـاص للـشرطة                  

، قام الاتحـاد الروسـي وألمانيـا    الجهود المبذولة على الصعيد دون الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة   
  .وبولندا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية بتشكيل فريق خبراء معني بالجريمة المنظمة

  
 توصيات بشأن السبل العملية لتنفيذ القرار    

  :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي - ٢٠٢
كفالـة تعـاون قـوي وتبـادل        وضع نهج أكثر تكاملا وآليـات أكثـر فعاليـة ل            )أ(  

المعلومــات الاســتخباراتية بــين وكــالات مكافحــة الإرهــاب ذات الــصلة علــى الــصعيدين    
  ؛الوطني والدولي

الرصد على الحركـة الفعليـة عـبر الحـدود للأمـوال النقديـة            /تشديد الضوابط   )ب(  
  ؛) الرسميةالرسمية وغير(وغيرها من الصكوك القابلة للتداول، فضلا عن نُظم تحويل الأموال 

تعزيز قدرتها على تجميد أموال الإرهـابيين وأصـولهم دون تـأخير، وتحـسين           )ج(  
  .العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء

  : التنفيذية القيام بما يليتهامديريووينبغي للجنة مكافحة الإرهاب  - ٢٠٣
ظـــيم الـــدخول في حـــوار مـــع الاتحـــاد الروســـي وأوكرانيـــا وبـــيلاروس لتن  )أ(  

 مـن أجـل تحديـد أي مجـالات          ٢٠١٣-٢٠١٢زيارات لهذه الدول الثلاث خـلال الفتـرة         
  ؛تنفيذ تتطلب مزيدا من الاهتمام

المــشاركة بكثافــة أكــبر مــع المنظمــات الإقليميــة ذات الــصلة، بمــا في ذلــك   )ب(  
مركز مكافحـة الإرهـاب التـابع لرابطـة الـدول المـستقلة ومنظمـة معاهـدة الأمـن الجمـاعي                

 الآسيوية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجـل التركيـز         -موعة الأوروبية   والمج
 وبالمثل، مواصلة تعاونها القـوي      ،)٢٠٠١ (١٣٧٣على الأنشطة الرامية إلى تنفيذ القرار       

  ؛مع الاتحاد الأوروبي والكيانات المرتبطة به
نـسان في تنفيـذ     تشجيع الدول على كفالـة الامتثـال لالتزامـات حقـوق الإ             )ج(  

  .تدابير مكافحة الإرهاب، وإنشاء آليات فعالة للرقابة والمساءلة، حسب الاقتضاء
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  دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ودول أخرى    
 يــسلندا وإيطاليــا والبرتغــال وبلجيكــاأإســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وألمانيــا وأنــدورا وأيرلنــدا و (

  والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكندا ولكـسمبرغ        وتركيا والدانمرك وسان مارينو   
وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية ومونـاكو والنـرويج              

  )والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والنمسا ونيوزيلندا وهولندا
  .زارت اللجنة تسعا من دول هذه المنطقة دون الإقليمية  

  
  ة عاماتتعليق    

يعتبر مستوى التهديد الإرهابي للعديد من دول المنطقة دون الإقليمية منخفـضا، ولكـن               - ٢٠٤
وتعرضـت  . عامـا  ٣٠دول أخرى عانت من الإرهاب بدرجة كبيرة على مدى فتـرة تزيـد علـى                

 ويــأتي هـذا التهديـد الإرهــابي  . مـؤخرا عـدة دول لهجمـات إرهابيــة ناجحـة وأخـرى تم إحباطهـا      
ــصالية          ــك المنظمــات الانف ــا في ذل ــة وسياســية، بم ــع قومي ــا دواف ــة له ــن جماعــات محلي المتواصــل م
والجماعات اليسارية واليمينية المتطرفة والجماعـات المتطرفـة في مواقفهـا الداعمـة لقـضية سياسـية         

. ، ومـن تنظيمـات عـبر وطنيـة مثـل القاعـدة      )مثل حماية حقـوق الحيـوان ومناهـضة العولمـة      (معينة  
لاوة على ذلك، حدّدت العديد من الدول الخطـر المتمثـل في التطـرف الـديني العنيـف، الـذي                    وع

. قد يؤدي إلى ظهور إرهابيين محليين واستقطاب خلايا إرهابية نائمة أو أطراف إرهابية مـستقلة              
ويعتقــد أن مــستوى التهديــد الــذي تتعــرض لــه بعــض دول هــذه المنطقــة دون الإقليميــة مــا زال   

لــى الــرغم مــن بــذل الهياكــل المعنيــة بإنفــاذ القــانون وحفــظ الأمــن الــداخلي في هــذه  وع. مرتفعــا
الدول المستهدفة قصارى جهدها للتصدي لهذا التهديد، فإن احتمال وقوع مزيـد مـن الحـوادث                 

وعلاوة على ذلك، تواجه دول عديـدة تهديـدا متزايـدا مـن أفـراد داخـل         . الإرهابية لا يزال قائما   
  .ويمولونها لهجمات إرهابية في مناطق التراع ويدعمونهاأقاليمها يخططون 

ودول المنطقة دون الإقليميـة متيقظـة جـدا للتهديـدات الإرهابيـة الـتي تواجههـا، وقـد                    - ٢٠٥
اســـتثمرت مـــوارد هائلـــة في توســـيع أطرهـــا القانونيـــة، وإنـــشاء وتعزيـــز مؤســـسات لمكافحـــة  

وتــستخدم . القــانون والاســتخباراتالإرهــاب، وبــذل الجهــود لتعزيــز قــدرات وكــالات إنفــاذ 
معظم هذه الدول تكنولوجيات متطـورة، وآليـات لتبـادل المعلومـات، ومنـهجيات شـاملة لمنـع                  

غير أنه مـا زالـت هنـاك نقـاط ضـعف في نظـم نقـل العديـد         . الإرهاب من أجل حماية مصالحها   
ــة  (مــن الــدول  ــة الحيوي ــة التحتي ــدول أيــض  ). ولا ســيما البني ــد مــن ال ا بالاســتثمار وتقــوم العدي

البرامج الاجتماعية لتحسين فهـم ومنـع التطـرف والتجنيـد المحتمـل في صـفوف الإرهـابيين،                   في
وفي الوقـت نفـسه،     . وانخرطت كلها تقريبا، إلى حد مـا، في الحـوار المتعلـق بمكافحـة الإرهـاب               
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ــت         ــا زال ــسان م ــات حقــوق الإن ــدابير مكافحــة الإرهــاب لالتزام ــال ت ــة امتث ــسألة كفال ــإن م ف
  .ضوعا رئيسيا للنقاش في هذه المنطقة دون الإقليميةمو

ودول المنطقة دون الإقليمية واعية تمامـا بالتهديـد المتمثـل في تمويـل الإرهـاب، ويقظـة             - ٢٠٦
وتتحلـى الـدول الـتي لـديها قطاعـات ماليـة كـبيرة بيقظـة خاصـة إزاء            . إزاء المخاطر المرتبطة بـه    

ومعظــم هــذه الــدول . اعــات الإجراميــة والإرهابيــةنقــاط الــضعف الــتي يمكــن أن تــستغلها الجم
أعــضاء في هيئــات دوليــة وإقليميــة تــضطلع بولايــات في مجــال مكافحــة الإرهــاب، بمــا في ذلــك 

الوكالة الأوروبية للتعـاون القـضائي،      (مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وهيئاته الفرعية المختلفة        
لأوروبيـة لإدارة التعـاون في مجـال العمليـات          ، والوكالـة ا   )يوروبول(ومكتب الشرطة الأوروبي    

والمنظمـة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة        ) على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحـاد الأوروبي        
والــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي  ). النــاتو(ومنظمــة حلــف شمــال الأطلــسي  ) الإنتربــول(

اب، وقـد قـام حلفـاء وشـركاء النـاتو           أطراف في مجموعة من صكوك واتفاقيات مكافحة الإره       
ــة ضــمن      ــدة تعتــبر الإرهــاب وتمويــل الإرهــاب والهجمــات الإلكتروني بوضــع اســتراتيجية جدي

غير أن المنطقـة دون الإقليميـة مـا زالـت تواجـه العديـد مـن التحـديات والمخـاطر،                     . التهديدات
و لا تكـون مرتبطـة مباشـرة    مثل الجريمة المنظمة والجرائم المالية عـبر الوطنيـة، والـتي قـد تكـون أ          

وستــستمر أيــضا العديــد مــن الــدول في التعامــل مــع قــضايا مثــل التطــرف، . بالتهديــد الإرهــابي
  .والتطرف العنيف، وتنقل الإرهابيين عبر الحدود

  
  مجالات التقييم    
  التشريعات    

غ عـددها   صدّقت جميع دول المنطقة دون الإقليمية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البـال            - ٢٠٧
ــا لمنــع الإرهــاب، وتلتــزم بــصكوك الاتحــاد الأوروبي لمكافحــة    ١٦ ، علــى اتفاقيــة مجلــس أوروب

الإرهاب، وتشارك في عملية لجنة الخبراء في مجال الإرهـاب لمجلـس أوروبـا، وفي عمـل الوكالـة                   
وقـد أكمـل معظمهـا تحويـل صـكوك الاتحـاد الأوروبي إلى قـوانين                . الأوروبية للتعاون القضائي  

ــةدا ــدول غــير الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي بــشكل مــستقل علــى وضــع أطــر     . خلي وتعمــل ال
تــشريعية لمكافحــة الإرهــاب وإدمــاج الجــرائم المنــصوص عليهــا في الــصكوك الدوليــة لمكافحــة    

واعتمدت معظم الدول قوانين شـاملة لمكافحـة الإرهـاب تتـصدى            . الإرهاب في قوانينها المحلية   
هابية التي تواجهها المنطقة دون الإقليمية حاليـا، آخـذة في الاعتبـار             بشكل كاف للمخاطر الإر   

وحــددت معظــم هــذه الــدول الأعمــال الإرهابيــة بوضــوح   . مــستويات التهديــد في كــل دولــة 
ومعظــم . وتواصــل إضــافة الجــرائم المتــصلة بالإرهــاب إلى قــوانين العقوبــات والقــوانين الجنائيــة  

وقامـت  . لى العدالة، وتملك الإرادة السياسية للقيـام بـذلك        الدول قادرة على تقديم الإرهابيين إ     
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أستراليا وألمانيا وتركيا وفرنسا والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية وهولنـدا              
والولايـات المتحـدة الأمريكيــة واليونـان وعــدة دول أخـرى بنجـاح بمحاكمــة وإدانـة أشــخاص       

دى جميع الدول تقريبا تـشريعات تحظـر اسـتخدام إقليمهـا            ول. متهمين بارتكاب جرائم إرهابية   
  .للتحضير لأعمال إرهابية وارتكابها، وجرّم معظمها توفير ملاذ آمن للإرهابيين

 دولـة   ٢٠غـير أن    . وأحرزت جميع الـدول تقـدما في تعزيـز قـدرات الادعـاء والقـضاء               - ٢٠٨
ــة        ــتراتيجية وطني ــة واس ــدابير عملي ــتي اعتمــدت ت ــط هــي ال ــها فق ــد في صــفوف   من ــع التجني لمن

وبالنظر إلى المشاكل التي تواجهها العديد من دول المنطقـة دون الإقليميـة           . الجماعات الإرهابية 
فيما يتعلق بتجنيد الإرهابيين، ينبغي بذل مزيد من الجهود لبناء قدرات الادعاء وأجهـزة إنفـاذ                

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى     ولكل من أستراليا والدانمرك وفرنسا و     . القانون في هذا المجال   
وأيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والولايات المتحـدة الأمريكيـة إدارات أو أقـاليم              
تابعة أو أقاليم ما وراء البحار، لكـل منـها درجـة مختلفـة مـن الاسـتقلالية والقـدرة علـى تحديـد               

لحكومـــات، حيثمـــا أمكـــن ذلـــك، وتعمـــل ا. إطارهـــا التـــشريعي الخـــاص لمكافحـــة الإرهـــاب
أقاليمها لتشجيعها على إعداد قوانين محلية مناسبة لمكافحة الإرهـاب، ولكـن هنـاك حاجـة                 مع

وقد أثارت آليات حقوق الإنـسان      . إلى إدخال تحسينات على هذه الأطر في كثير من الحالات         
وبشأن المـشاكل   الدولية مخاوف بشأن استخدام تدابير خاصة لمكافحة الإرهاب في دول عدة،            

وينبغي للدول أن تكفل الاحترام الكامـل لحقـوق الإنـسان           . المتصلة بإجراءات الهجرة واللجوء   
  .في تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب

  
  مكافحة تمويل الإرهاب    

 دولة، أطراف في اتفاقية مكافحـة       ٣٠جميع دول المنطقة دون الإقليمية، البالغ عددها         - ٢٠٩
وأنشأت كلها وحدات استخبارات ماليـة انـضمت        .  الإرهاب، وجرّمت تمويل الإرهاب    تمويل

وثلاث وعشرون دولة مـن هـذه الـدول أعـضاء في فرقـة العمـل         . إلى عضوية مجموعة إيغمونت   
ــة بغــسل الأمــوال    ــة المتعلق ــالإجراءات المالي ــة ب ــدول الأعــضاء في الاتحــاد   . المعني وتقــوم أيــضا ال

ات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحـة غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب،              الأوروبي بتنفيذ تشريع  
وسنّت جميـع   . واعتمدت تشريعات وطنية لمواءمتها مع توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة         

دول المنطقة دون الإقليميـة قـوانين بـشأن مكافحـة غـسل الأمـوال، وتعتـبر معظـم هـذه الـدول                       
ــة الأصــلية   ــل الإرهــاب الجريم ــوال تموي ــزام    .  في غــسل الأم ــدول نطــاق الالت ــع ال ــعت جمي ووسّ

بالإبلاغ ليشمل تمويل الإرهاب، لكن بعض الدول ما زالت بحاجـة إلى توسـيع نطـاق الالتـزام                  
بالإبلاغ ليشمل المؤسسات التجارية غير المالية والمهنيين، مثـل المحـامين والمحاسـبين ومؤسـسات               

. لوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار النفيـسة      الخدمات الاستئمانية ومكاتب الخدمات وا    



S/2011/463  
 

11-45119 93 
 

وفرضــت جميــع الــدول عقوبــات منــصوص عليهــا في القــوانين ومعلــن عنــها علــى نطــاق واســع 
  .تطبق في حالات عدم الامتثال

وسنّت جميع دول المنطقة دون الإقليمية، باستثناء اثنتين، تشريعات لمراقبة حركة النقـد               - ٢١٠
ل نظام تصريح أو نظام إفصاح، لكن العديد مـن الـدول تحتـاج إلى تحـسين        عبر الحدود، من خلا   

وبالنـسبة  . نُظمها والتأكد من أنها تشمل الـصكوك القابلـة للتـداول، فـضلا عـن الأمـوال النقديـة                  
للــدول الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي، وُضــع نظــام تــصريح مــن خــلال اعتمــاد لائحــة المفوضــية  

تــشرين  ٢٦ الــصادرة عــن البرلمــان الأوروبي ومجلــس أوروبــا في، ١٨٨٩/٢٠٠٥الأوروبيـة رقــم  
  .منها خروجه  بشأن مراقبة دخول النقد إلى الجماعة الأوروبية أو٢٠٠٥أكتوبر /الأول
وأنشأت جميع دول المنطقة دون الإقليمية وحدات استخبارات مالية تمارس نـشاطها،             - ٢١١

قـد بـذلت وحـدة الاسـتخبارات الماليـة في           ف. رغم أن بعضها ما زال يعمل على تحـسين قدراتـه          
. اليونان، على سبيل المثال، جهودا كـبيرة لمواجهـة مـا تعـاني منـه مـن نقـص في عـدد المـوظفين                       

، ٢٠٠٩ موظفـا في أواخـر عـام    ٢٨ إلى ٢٠٠٥ موظفـا في عـام   ١٩وارتفع عدد موظفيها من    
ــستعير  ــددة    ١٠وست ــن وكــالات أخــرى متع ــوظفين آخــرين م ــوظفي .  م  وحــدة وزاد عــدد م

  .٢٠١١ موظفا في أوائل عام ٢١الاستخبارات المالية لنيوزيلندا من تسعة موظفين إلى 
ــق        - ٢١٢ ــة تعمــل بمــستوى عــال فيمــا يتعل ــة دون الإقليمي ــرغم مــن أن دول المنطق ــى ال وعل

بمكافحــة تمويــل الإرهــاب عمومــا، فــإن العديــد منــها في حاجــة إلى إيــلاء اهتمــام أكــبر لوضــع   
ولم يقـم إلا عـدد قليـل مـن الـدول            . ميد الأموال والأصول المرتبطـة بالإرهـاب      تدابير فعالة لتج  

. الأعــضاء في الاتحــاد الأوروبي بوضــع آليــات وطنيــة منفــصلة مكمّلــة للائحــة الاتحــاد الأوروبي
وثمــة حاجــة إلى مثــل هــذه الآليــات لتنفيــذ الطلبــات الــواردة مــن هيئــات قــضائية أخــرى بــشأن 

اء، ولكــي يتــسنى القيــام، دون تــأخير، بتجميــد أمــوال المــواطنين تجميــد الأصــول وتحديــد الأسمــ
ولكـل الـدول تقريبـا إجـراءات للطعـن في تـدابير التجميـد الوقـائي، علـى                   . والمقيمين في أوروبا  

ومعظم الـدول بحاجـة إلى   . الرغم من أنه يمكن تحسين فعالية هذه الإجراءات في بعض الحالات       
ــذلك    . ويــل المــالي تحــسين تنظــيم نُظمهــا البديلــة للتح   ــام ب وقــد خطــت أســتراليا خطــوات للقي

 المعـدِّل   ٢/٢٠١٠ في قانونهـا رقـم       “ترتيـب التحـويلات المعـين     ”طريق توضيح المقصود بــ       عن
، ومــن ٢٠١٠فبرايــر /، الــصادر في شــباط)الجريمــة المنظمــة الخطــيرة(للتــشريع المتعلــق بــالجرائم 

لمــستوى للإصــلاحات المقترحــة لتعزيــز خــلال إصــدار ورقــة مناقــشة تتــضمن استعراضــا رفيــع ا 
ــدراتها    . تنظــيم قطــاع تحويــل الأمــوال  كمــا أن معظــم الــدول بحاجــة إلى تحــسين تــشريعاتها وق

ولم يقـم العديـد مـن هـذه الـدول           . أجل منع تمويل الإرهاب عن طريـق المؤسـسات الخيريـة           من
لة بتمويــل باســتعراض قطــاع المنظمــات غــير الربحيــة لكــشف مــا قــد يكتنفــه مــن مخــاطر متــص    
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الإرهــاب، لكــن المملكــة المتحــدة، علــى وجــه الخــصوص، وضــعت آليــات لتقيــيم وحمايــة هــذا 
القطاع، وكذلك من خلال البرنامج الدولي للجنة المعنية بالمؤسسات الخيرية، الذي يـسعى إلى             
تــأمين التواصــل في العمليــات علــى الــصعيد الــدولي، والمــساعدة علــى بنــاء القــدرات في أجــزاء  

  .من العالمأخرى 
  

  إنفاذ القانون    
غيرهـا،   تتحلى الدول التي تواجه مستوى عاليا من التهديد الإرهابي باليقظة أكثر مـن    - ٢١٣

ــادة مــوارد وقــدرات وكــالات إنفــاذ القــانون والاســتخبارات     ولا . وقــد خطــت خطــوات لزي
دول قامـت  تمتلك كل دولة استراتيجية قائمة بـذاتها في مجـال مكافحـة الإرهـاب، لكـن كـل ال ـ                 

بوضع مجموعة من السياسات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وإنشاء وكالة وطنيـة أو             
مركز وطني لإدارة تدابير مكافحة الإرهاب، مع الاسترشاد في ذلـك بولايـة تـشريعية حُـدّدت                 

تي وفي إيطاليا، على سبيل المثال، تتألف وحدة الشؤون الـسياسية والعـسكرية، ال ـ   . لهذه الغرض 
أنشأها مكتب رئيس الوزراء، من كبار ممثلـي جميـع الإدارات والوكـالات الحكوميـة المـسؤولة                 

ووضـعت جميـع الـدول تقريبـا آليـات فعالـة            . عن مكافحة الإرهاب، ولها مهام واسعة وشـاملة       
وأقامــت جميــع الــدول مــا يلــزم مــن . لــتمكين وكــالات إنفــاذ القــانون مــن التــصدي للإرهــاب

شتركة بين الوكالات، وأنشأ العديد منها فرق عمـل مـشتركة ومراكـز             مؤسسات وعلاقات م  
ــة إجــراء تحليــل      تجميــع لتبــادل المعلومــات الاســتخباراتية والتخطــيط لعمليــات مــشتركة وكفال

وقامــت إســرائيل، علــى ســبيل المثــال، بإنــشاء  . منــسق للمعلومــات الــواردة مــن جميــع المــصادر 
عمل مشتركة بين الوكالات لمتابعة الجـرائم الماليـة،   مركز تجميع مشترك بين الوكالات، وفرقة       

وأنشأت ألمانيا مركزا مشتركا لمكافحة الإرهاب يمكّـن العديـد          . وفرقة عمل لمكافحة الإرهاب   
من الوكالات الرئيـسية لمكافحـة الإرهـاب مـن العمـل في موقـع مركـزي لتبـادل المعلومـات في                    

  .لعملياتالزمن الحقيقي والتنسيق على مستوى التحليل وا
ــق         - ٢١٤ ــدا للتحقي ــزة جي ــدول مجه ــة في معظــم ال ــزة الأمني ــتخبارات والأجه ــزة الاس وأجه
وتستخدم جميـع الـدول     . الأنشطة الإرهابية والتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة         في

بيانات الإنتربول، في حين تقـوم الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي بالتعـاون في التحقيقـات                   
ووُضــعت آليــات إقليميــة وثنائيــة إضــافية للتعــاون في مجــال إنفــاذ   . لعمليــات عــبر اليوروبــولوا

ووضـــعت العديـــد . القـــانون، بمـــا في ذلـــك التعـــاون في مجـــال الإنـــذار المبكـــر والاســـتخبارات
وبـدأت تركيـا تنفيـذ مـشروع       . الدول أيضا برامج لمكافحة التطرف في إطار إنفاذ القـانون          من

لمعالجـة الفـوارق الاجتماعيـة والاقتـصادية في المجتمـع التركـي الـتي يُـدَّعى بأنهـا                   الوحدة الوطنيـة    
ــتاني       ــال الكردسـ ــزب العمـ ــفوف حـ ــد في صـ ــردي وللتجنيـ ــشقاق الكـ ــؤجج للانـ ــل المـ . العامـ
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 مليــون يــورو لــدعم خطــة عمــل لمــدة أربــع ســنوات، بــدأ  ٤٠٠وخصــصت هولنــدا أكثــر مــن 
عديد من حكومات هذه المنطقة دون الإقليميـة        وأدخلت ال . ، لمنع التطرف  ٢٠٠٧تنفيذها عام   

ــة، ويجــري التعــاون مــع المجتمــع المــدني أيــضا      . بــرامج لحفــظ الأمــن في الأحيــاء وبــرامج للتوعي
الآليـات الدوليـة لحقـوق الإنـسان أثـارت عـددا مـن المخـاوف بـشأن انتـهاكات يـدعى                       أن غير
  . التحقيقات والاستجواباتهيئات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات ارتكبتها خلال أن

غـير  . وسنّت جميع الدول تشريعات تنظم إنتاج الأسلحة والمتفجـرات وبيعهـا ونقلـها             - ٢١٥
ــصنيع الأســلحة الــصغيرة والأســلحة       ــد مــن الخطــوات في تجــريم ت أن ثمــة حاجــة إلى خطــو مزي

صديق ولا يـزال مـستوى الت ـ     . الخفيفة والمتفجرات وحيازتهـا والاتجـار بهـا بـشكل غـير مـشروع             
على بروتوكول الأسلحة النارية ضعيفا، إذ لم تـصدّق علـى هـذا الـصك بالكامـل سـوى سـبع                     

  . دولة قد وقّّعت على الاتفاقية منذ الدراسة الاستقصائية السابقة١٣غير أن . دول
  

  مراقبة الحدود    
على الرغم من أن دول المنطقـة دون الإقليميـة قـد خطـت خطـوات للحـد مـن أوجـه                - ٢١٦

إزاء حركــة وتــسلح الإرهــابيين، فمــا زال الخطــر قائمــا في أن تــتمكن عناصــر إرهابيــة  ضــعفها 
ــاليم     ــكوأخــرى داعمــة للإرهــاب مــن دخــول أق ــانوني، وأن يكــون    تل ــشكل غــير ق ــدول ب  ال

.  إحـدى الـشبكات الإجراميـة      مـن خـلال   باستطاعتها شراء المواد اللازمة لـشن هجـوم إرهـابي           
ى هذا التهديد إلى أدنى حد ممكن مـن خـلال مجموعـة             وقد حاولت هذه الدول الحد من مستو      

وجميع هذه الدول تمتثل لمتطلبات وثائق الـسفر المقـروءة آليـاً، ولـدى              . من تدابير مراقبة الحدود   
فقد أنشأت اليونان، على سـبيل المثـال، وكالـة ونظامـا      . معظمها ضوابط لإصدار وثائق السفر    

لياً، مزودة بخاصـية الاسـتدلال البيولـوجي، فـضلا      حديثين لإنتاج وإصدار وثائق سفر مقروءة آ      
ــانيين      ــانون اليون ــاذ الق ــة لمــسؤولي أجهــزة إنف ــات هوي ــات المتحــدة  . عــن بطاق وحــسّنت الولاي

  .جوازات سفرها لجعل تزييفها أو تزويرها أصعب، واستحدثت تأشيرة مقاومة للتلاعب
ــتقني وال      - ٢١٧ ــن التطــور ال ــال م ــستوى ع ــة الحــدود بم ــوجيوتجــري مراقب فالمملكــة . تكنول

شـأنها في ذلـك شـأن عـدة دول     (المتحدة تستخدم الدوائر التلفزيونية المغلقة علـى نطـاق واسـع        
، والولايــات المتحــدة تــستخدم تكنولوجيــا الاســتدلال البيولــوجي للتحقــق مــن هويــة    )أخــرى
قواعـد  والمراكز الحدودية في معظم الدول مرتبطـة، في الـزمن الحقيقـي وبـشكل آمـن، ب                . الزوار

وتجـري إدارة الحـدود علـى    . البيانات الوطنية وقواعد بيانات الإنتربـول وقـوائم المراقبـة الدوليـة         
الصعيد الإقليمي بشكل جيد عموما من خلال اتباع ممارسات مثل تـسيير دوريـات مـشتركة،                

ويــشمل اتفــاق . وتبــادل المعلومــات، والآليــات الإقليميــة لمراقبــة الحــدود، والتعــاون الجمركــي  
 دولة في هذه المنطقة دون الإقليمية، وينص على أن تكون الحـدود بـين هـذه الـدول           ١٧شنغن  
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ولم يعــد لــدى اثنــتين مــن الــدول الأعــضاء في اتفــاق شــنغن حــدود خارجيــة يتعــيّن  . (مفتوحــة
ومع أن هذا الأمر ييسر الاندماج ويحسّن ظروف التجارة وحرية تنقّـل الأشـخاص     .) حراستها

 يمكن أن ييسّر أيـضا حركـة البـضائع وتنقـل النـاس بـشكل غـير مـشروع                    بشكل مشروع، فإنه  
غـــير أن الـــدول الأعـــضاء في اتفـــاق شـــنغن اتخـــذت مجموعـــة . عـــبر منطقـــة جغرافيـــة شاســـعة

وتشمل هذه التدابير نظـام شـنغن للمعلومـات، وهـي قاعـدة      . التدابير لمواجهة هذا التحدي    من
بــادل المعلومــات بــشأن الأجانــب، وطــالبي  بيانــات حاســوبية دوليــة تــسمح للــدول بتخــزين وت 

اللجوء، والمجرمين، والأشخاص الذين تضعهم وكـالات أمـن الدولـة تحـت المراقبـة، وآليـة تجيـز         
عدم التقيّد وتسمح للأعضاء بإعادة فرض الرقابة علـى الحـدود بـشكل مؤقـت لأسـباب تتعلـق              

  .بالأمن القومي
 ووقــف عمليــات حمــل الأمــوال وقــد خطــت معظــم الــدول خطــوات عمليــة لتحديــد  - ٢١٨

النقدية، ويمكنـها تنفيـذ تـشريعات متعلقـة بالحركـة غـير المـشروعة للأمـوال النقديـة والـصكوك                
ــداول عــبر الحــدود   ــة للت ــشرين     . القابل ــاهم في ت ــات المتحــدة مــذكرة تف ــدا والولاي ووقّعــت كن

يانــات  لتعقــب حركــة العملــة بــشكل غــير مــشروع عــن طريــق تبــادل الب٢٠١٠نــوفمبر /الثــاني
وستحسّن هذه المذكرة بقـدر كـبير قـدرة ضـباط إنفـاذ             . المتعلقة بالعملة المضبوطة على الحدود    

القانون في الدولتين معا على إجراء التحقيقات اللازمة وتعقب حاملي النقدية، وتعطيـل تـدفق               
  .الأموال الداعمة لأنشطة المجرمين والإرهابيين

ــة د   - ٢١٩ ــة مــن الأمــن فيمــا يخــص شــحن    وخطــت جميــع الــدول خطــوات لكفال رجــة عالي
وتقوم معظم الدول بتنفيـذ إطـار معـايير تـأمين وتيـسير       . البضائع، والأمن البحري وأمن الطيران    

وقـد قامـت المنظمـة بـالتحقق     . التجارة العالمية، والامتثال لمتطلبات منظمة الطيران المدني الـدولي     
وتقوم برصد وتقييم الأمـن البحـري       . ليميةمن أمن الطيران في معظم دول هذه المنطقة دون الإق         

للدول السبع عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوكالة الأوروبية للـسلامة البحريـة، الـتي تقـوم           
ــة الم ــ    ــدول لمراقب ــيم نُظــم ال ــصنيف، وتقي ــات الت ــيش جمعي ــسفن الــتي تعــاني   بتفت وانئ، وتعقــب ال

وتقوم الوكالة برصـد    . ودة على متن السفن   مشاكل، وضمان المعايير المتعلقة بالمعدات الموج      من
وتقوم معظـم دول هـذه المنطقـة دون    .  سفينة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم٢٠ ٠٠٠أكثر من   

  .الإقليمية بتحديث نُظمها الأمنية بصورة متواصلة من أجل مواكبة المعايير الدولية المتغيرة
ورغـم أن  . حديـد ومنـع الاتجـار بالأسـلحة     ومن التحديات القائمة إنفاذ تدابير عمليـة لت        - ٢٢٠
 دولـــة قـــد قـــدمت تقـــارير إلى برنـــامج العمـــل المتعلـــق بالأســـلحة الـــصغيرة منـــذ الدراســـة    ٢٣

 وقـد .  تعزيـز جهودهـا في هـذا الـصدد         الاستقصائية السابقة، فإنه يمكن للعديد مـن الـدول زيـادة          
. اسـتخدام نظـم اللاجـئين واللجـوء    أحرز تقدم كبير في الجهود المبذولة لمنع الإرهابيين من إساءة  
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واعتمــدت جميــع الــدول تــشريعات تهــدف إلى تحقيــق الاتــساق بــين إجــراءات اللجــوء والمعــايير    
ولم يتبـق   . ١٩٥١الدولية، وجميعها، باستثناء ثلاث دول، هي أطراف في اتفاقيـة اللاجـئين لعـام               

 المتعلقين بالاتجـار بالأشـخاص      إلا عدد قليل من الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكولين           
ــاجرين ــدة والآ .وتهريـــب المهـ ليـــات الإقليميـــة لحقـــوق الإنـــسان   وأعربـــت آليـــات الأمـــم المتحـ

  .القسرية مخاوفها من تقصير بعض الدول في التقيّد على نحو صارم بمبدأ عدم الإعادة عن
  

  التعاون الدولي    
 الــشركاء الإقليمــيين والــدوليين تتعــاون دول المنطقــة دون الإقليميــة بــشكل جيــد مــع  - ٢٢١

فهــي تقــوم بتبــادل المعلومــات الاســتخبارية  . للحــد مــن خطــر الإرهــاب وأوجــه ضــعفها إزاءه 
بشأن التهديـدات والتحـذيرات، وتبـادل المعلومـات العملياتيـة، وإجـراء التـدريبات والمنـاورات              

ا قانونيـا متينـا   ووضـعت معظـم الـدول إطـار    . المشتركة ضمن سياقات ثنائية ومتعددة الأطراف     
ولـديها  . لدعم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين، لا سيما في إطـار الاتحـاد الأوروبي   

ــادل المعلومــات    ــا إجــراءات لتب ــة   مــن خــلال جميع ــها وحــدات الاســتخبارات المالي ــوات من .  قن
ينها ومـع الـدول     واستحدثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آليات متطورة للتعاون فيما ب          

ويعد مـستوى التـصديق     . الأخرى، بما في ذلك الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي واليوروبول        
على الصكوك الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب مرتفعـا نـسبيا، وقـد صـدّقت أربـع مـن دول المنطقـة                   

  .دون الإقليمية على جميع الصكوك الستة عشر
  

  رعملية لتنفيذ القراالسبل بالتوصيات     
  :ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية القيام بما يلي  - ٢٢٢

ــة         )أ(   ــدابير عملي ــزمهم مــن ت ــا يل ــوظفي الجمــارك م ــدى م ــوافر ل ــة أن يت كفال
ومـوارد ليتمكنـوا مــن كـشف ومنــع محـاولات نقــل العمـلات والــصكوك القابلـة للتــداول       

  ؛والدفع لحاملها ومحاولات تهريب الأسلحة
تجميد أموال وأصول الإرهابيين دون إبطاء، مـن خـلال          تعزيز قدرتها على      )ب(  

   ؛ وطنية مكمّلة للأطر الإقليمية“تجميد”تطوير آليات 
إقامة مزيد من البرامج لمكافحة أنشطة استقطاب الأشـخاص إلى التطـرّف              )ج(  

  .وتجنيدهم في صفوف الإرهابيين
  : بما يلي التنفيذية القيامتهايومديرينبغي للجنة مكافحة الإرهاب  - ٢٢٣
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تشجيع الدول على تعزيز قدرات أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويـل             )أ(  
الإرهـــاب، مـــع التركيـــز بـــصفة خاصـــة علـــى إخـــضاع نظـــم التحـــويلات الماليـــة البديلـــة 

  ؛والمؤسسات الخيرية للضوابط التنظيمية
تــشجيع الــدول علــى اعتمــاد تــدابير عمليــة واســتراتيجيات وطنيــة لقمــع     )ب(  
التجنيـد الـتي تقـوم بهـا الجماعـات الإرهابيـة، مـع التقيّـد في الوقـت ذاتـه بمـا يتعلّـق                         أنشطة  

  ؛بالأمر من التزامات في مجال حقوق الإنسان
العمــل علــى تعزيــز التعــاون الــدولي بتــشجيع الــدول علــى تبــادل أفــضل      )ج(  

  .الممارسات والخبرات التقنية على أوسع نطاق ممكن
  

  ال المواضيعيالتقييمات حسب المج  -ثالثا   
في هــذا الفــرع مــن الدراســة، تُعــرض المعــايير العامــة الــتي يتعــيّن اتباعهــا والممارســات    - ٢٢٤

الموصى بتطبيقها لإنفاذ أحكام القرار، وتُستعرض الاتجاهات العامة السائدة عالميـا علـى صـعيد        
يعي صـورة أشمـل     ويعكـس هـذا التبويـب المواض ـ      . تنفيذ القـرار في المجـالات المواضـيعية الرئيـسية         

ويتبـيّن  . لتطوّر تعامُل المجتمع الدولي، بمفهومه الأوسـع، مـع تحـدي الإرهـاب منـذ اتخـاذ القـرار                  
 ١٣٧٣من التحليل الوارد أدناه أنه يلـزم بـذل الجهـود لزيـادة الفعاليـة في تنفيـذ أحكـام القـرار                       

ويـل الإرهـاب،   الرامية إلى إيجاد تشريعات شاملة لمكافحـة الإرهـاب، ومنـع وقمـع تم        ) ٢٠٠١(
  . وإقامة البنى التحتية لإنفاذ القوانين، وضمان مراقبة الحدود، وتعزيز التعاون الدولي

  التشريعات  -ألف   
علــى نحــو فعّــال، لا بــد مــن وضــع  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣مجلــس الأمــن لكــي ينفّــذ قــرار  - ٢٢٥

ا أحكامـا  والقـصد مـن القـرار هـو أن تـستغني الـدول، بـسنّه              . تشريع شامل لمكافحـة الإرهـاب     
قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تحديدا، عن الالتجاء عند مقاضاة مـرتكبي الأعمـال الإرهابيـة          

. إلى أحكام قانونية مبهمة أو أساليب وقتية محدّدة الغرض أو تفسيرات مكيّفة لأغـراض بعينـها               
ــسقا يــصنّف الأعمــال الإرهابي ــ      ــا واضــحا وكــاملا ومت ــضع إطــارا قانوني ــدول أن ت ة فينبغــي لل

كأفعــال إجراميــة خطــيرة ويعاقــب عليهــا تبعــا لخطورتهــا ويحــدّد جهــات الاختــصاص ويــساعد  
ــة    ١٩٦٣ووفقــا لمــا هــو منــصوص عليــه في القــرار   . المحــاكم علــى تقــديم الإرهــابيين إلى العدال

، ينبغـــي لهـــذا الإطـــار أن يـــوفر بـــدوره الأســـاس لوضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة شـــاملة )٢٠١٠(
ولا سـيما   (اب تستند إلى نهج قـانوني وتـضمن إعمـال سـيادة القـانون               ومتكاملة لمكافحة الإره  

من خلال تضمينها نـصوصا تكفـل المعاملـة العادلـة أثنـاء التحقيـق مـع الإرهـابيين ومقاضـاتهم،                     
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، مـع تحقيقهـا في الوقـت ذاتـه أكـبر قـدر ممكـن مـن الفعاليـة في                     )وبالتالي حماية حقوق الإنـسان    
  .مكافحة الإرهاب

خذ معظم الدول خطوات هامـة في اتجـاه إقامـة إطـار قـانوني مـن هـذا النـوع،                     ولئن اتّ  - ٢٢٦
وقـد سـنّ معظـم دول منـاطق أوروبـا الغربيـة       . فإن بعض المناطق لم يـشهد سـوى تقـدّم محـدود       

. رهـاب لإوأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز دون الإقليمية تـشريعات شـاملة لمكافحـة ا             
 يتعيّن إحراز تقدم، فهناك تبـاين شاسـع في المراحـل الـتي بُلغـت في              أمّا في المناطق حيث لا يزال     

وهنـاك تحـسّن    . تدوين النصوص الخاصة بالأفعال المجرّمـة، وهـو أمـر لا يـزال جـديرا بالاهتمـام                
ــة       ــات المتعلّقـ ــام للمعلومـ ــاب عـ ــاك غيـ ــان هنـ ــابيين، وإن كـ ــد الإرهـ ــريم تجنيـ ــعيد تجـ ــى صـ علـ

  . رهابيةلإمع أنشطة التجنيد التي تقوم بها الجماعات ابالاستراتيجيات والموارد المخصّصة لق
ومن المجـالات الجـديرة بالاهتمـام التـدابير التـشريعية لتجـريم تـوفير المـلاذات الآمنـة في                   - ٢٢٧

 التنفيذيـة هـذه المـسألة في إحاطـة عامـة قُـدّمت إلى               مـديرتها وقد تناولت اللجنـة و    . مناطق معيّنة 
ــدول الأعــضاء في عــام   ــا لو. ٢٠١٠ال ــرار  ) ج (٢قــرة لفوفق ــإن )٢٠٠١ (١٣٧٣مــن الق ، ف

ـــ ملزمـــة الـــدول  لأعمـــال الإرهابيـــة أو يـــدبرونها عـــدم تـــوفير المـــلاذ الآمـــن لمـــن يمولـــون ا ”بـ
وعلى الدول أيـضا منـع مـن    . “يدعمونها أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين      أو

مال الإرهابية مـن اسـتخدام أراضـيها في تنفيـذ     يمولون أو يدبرون أو يـيـسرون أو يرتكبون الأع    
  )). د (٢الفقرة (تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول 

وينبغي للدول أن تجرّم إيواء أي شخص يكون لديها علم بأنه ارتكـب عمـلا إرهابيـا                  - ٢٢٨
ة القـبض علـى   رهابيـة، وأن تجـرّم إعاق ـ     إأو يخطّط لارتكاب عمل إرهابي أو أنه عضو في جماعة           

وثمّــة تــدابير إضــافية منــها القــوانين الــتي تجــرّم الأعمــال التحــضيرية، بمــا فيهــا     . شــخص كهــذا
التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد دولـة أخـرى أو مواطنيهـا والمـساعدة والتحـريض علـى           

  .ارتكاب مثل هذه الأعمال
ة تعيين جهـات الاختـصاص      ويجب أن يراعى مع اتخاذ هذه التدابير التشريعية الأساسي         - ٢٢٩

القــضائي علــى النحــو الملائــم بحيــث يكــون التعامــل مــع الجنــاة المحــتملين داخــلا في اختــصاص    
وهذا يشمل التزام الدولة بتسليم المتهمين أو مقاضاتهم وفقـا لمـا هـي طـرف فيـه              . المحاكم المحلية 

عتمـد نهجـا شـاملا      وينبغـي للـدول أن ت     . من صكوك مكافحة الإرهاب الدولية الواجبة التطبيق      
حيال الامتناع عن توفير الملاذ الآمن، ذلك أنه يجب اتخاذ عدّة تدابير مترابطـة لـضمان الفعاليـة             

ومــن هــذه التــدابير مــا هــو تــشريعي، ومنــها مــا يتعلــق بإنفــاذ القــانون وبمراقبــة  . في هــذا المجــال
ــاللاجئين ومــنح حــق اللجــوء   ــة ا  . الحــدود وب ــق  وينبغــي لوكــالات الهجــرة ومراقب لحــدود تطبي

الإجــراءات المناســبة في مجــال فحــص اللاجــئين لاكتــشاف الإرهــابيين، وينبغــي أيــضا تزويــدها   
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بالقـدرات الــتي تمكّنـها مــن اكتــشاف وملاحقـة الأشــخاص الموجــودين في الدولـة بــصورة غــير     
  . شرعية
. لـة جميـع الـدول الأعـضاء بتقـديم الإرهـابيين إلى العدا           ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ويُلزم القرار    - ٢٣٠

غير أنه قد تبـيّن مـن الزيـارات القطريـة وغيرهـا مـن أنـشطة اللجنـة أن هـذا المتطلّـب المفـروض                          
ومـا زال معظـم الـدول الـتي         . على الدول يشكّل تحديا كبيرا لنظمها المختـصّة بالعدالـة الجنائيـة           

تمّت زيارتها يواجـه صـعوبات في مـا يتـصل بـالجهود الراميـة إلى سـنّ أحكـام قانونيـة بخـصوص                        
أســاليب التحقيــق والإجــراءات الجنائيــة الفعّالــة، وأنــشطة التعــاون الــدولي، وضــمانات حقــوق  

وينبغي للدول أن تقوم في إطار جهودها الرامية إلى وضع إطـار قـانوني شـامل باتخـاذ                  . الإنسان
ومــا زالــت هنــاك تحــدّيات تعتــرض  . خطــوات لتعزيــز قــدرات أجهــزة الادّعــاء العــام والقــضاء 

بذلها العديد من الدول لتعيين المـدّعين العـامين والقـضاة المـؤهلين جيـدا في أجهـزة                  الجهود التي ي  
  . الادّعاء العام والقضاء، ولإمداد هؤلاء بما يلزم من موارد تقنية وتدريب

فمقاضــاة المتــهمين في قــضايا مكافحــة الإرهــاب تتطلّــب مهــارات وخــبرات محــدّدة،     - ٢٣١
في الــدول اســتحداث ســبل للتعامــل مــع هــذه القــضايا   وكــان علــى هيئــات الادّعــاء والقــضاء  

بتعقّدها المتزايد، وهو ما يولّد في كثير من الأحيان مشاكل صـعبة وغـير مألوفـة في مجـال إدارة                    
ومن التحـدّيات الرئيـسية في هـذا الـصدد مـسائل اسـتخدام المعلومـات الـسرية كأدلّـة                    . القضايا

، وأسـاليب التحقيـق، والتعـاون الـدولي، وحمايـة           )بما في ذلـك مـسألة مقبوليـة المعلومـة كـدليل           (
الشهود، واستخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الحديثة، وأوجـه الارتبـاط بـين الإرهـاب وغـيره               

  .من أشكال الإجرام
 بتنظــيم ٢٠١٠ديــسمبر /وإدراكــا مــن اللجنــة لهــذه القــضايا، قامــت في كــانون الأول - ٢٣٢

وقــد أتاحــت هــذه النــدوة الــتي . “لى العدالــةإيين تقــديم الإرهــاب”موضــوع نــدوة مبتكــرة عــن 
عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمدعين العامين المشاركين التعرّف علـى التحـديات               
المــشتركة في مجــال مقاضــاة المتــهمين بارتكــاب الأعمــال الإرهابيــة ولتبــادل قــصص النجــاح في 

ع الحـرص في الوقـت ذاتـه علـى احتـرام سـيادة       مجال تقديم الإرهابيين إلى العدالة بشكل فعّال م ـ   
وقـد أتـيح للّجنـة أيـضا تحقيـق المنفعـة مـن خـبرات المـدّعين العـامين                    . القانون وحقـوق الإنـسان    

المشاركين وممّا يطبقونه من ممارسات جيدة بأن قامت بعرض هذه الخبرات والممارسـات علـى               
عضاء وبالترويج لها خلال حواراتها مـع       المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والدول الأ      

ــة بــشكل متزايــد، مــن خــلال   . تلــك الجهــات ــهاوتقــوم اللجن  التنفيذيــة، بالتفاعــل مــع  مديريت
وهي تـستغل صـلاحية عقـد الاجتماعـات         ). ٢٠٠١ (١٣٧٣الممارسين بخصوص تنفيذ القرار     

 إنفـاذ القـانون القـائمين    التي تتمتّع بها الأمم المتحدة لإتاحـة المجـال للمـدّعين العـامين ومـسؤولي              
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بـأدوار في مكافحـة الإرهـاب لكـي يناقـشوا التحـدّيات المـشتركة ويتبـادلوا الممارسـات الجيــدة          
ومــن أمثلــة ذلــك الأنــشطةُ الــتي تقــوم بهــا اللجنــة مــع الــدول  . (ويزيــدوا مــن تعــاونهم الإقليمــي

سـين هـذه بـدعم مـن        فتنظـيم نـدوات الممار    . )قليميلإالأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون ا      
الــدول والمنظمــات المانحــة يتــيح المجــال لتبــادل الخــبرات وبنــاء القــدرات ويــوفّر منتــدى يــستطيع 

  .الممارسون من خلاله أن يتفاعلوا ويقيموا شبكات التواصل
  

  عملية لتنفيذ القرارالسبل بالتوصيات     
  :ينبغي للدول الأعضاء القيام بما يلي - ٢٣٣

د أطر قانونية وطنية شاملة ومتكاملـة لمكافحـة الإرهـاب           العمل على اعتما    )أ(  
يتماشى مع سيادة القانون ومع ما عليها من التزامات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز               بما

القدرات الوطنية في مجالي التحقيق والمقاضاة بخصوص الأعمال الإرهابية وفي مجال الفـصل    
ب المــساعدة لبنــاء القــدرات إذا  ا طلــفي هــذا النــوع مــن القــضايا، وذلــك عــبر ســبل منــه  

  ؛دعت الحاجة ما
ــا في       )ب(   ــصوص عليه ــة المن ــال الإرهابي ــريم الأعم ــز تج ــة  تعزي ــصكوك الدولي ال

  ؛لمكافحة الإرهاب
اتخاذ الخطوات لتجريم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين وأي أنشطة يتم القيام   )ج(  

  .بها على سبيل التحضير لارتكاب الأعمال الإرهابية
  :يلي يذية القيام بما التنفتهامديريوينبغي للجنة مكافحة الإرهاب  - ٢٣٤

مواصــلة إتاحــة المجــال للتعــرّف علــى الممارســات الجيــدة وتبادلهــا ونــشرها    )أ(  
ولا سيما عن طريق إقامة مناسبات من قبيـل نـدوات الممارسـين العالميـة               (وإقامة الشبكات   

 الوثيـق مـع الـدول المانحـة وفـرع منـع الإرهـاب               ، وذلـك في إطـار مـن التنـسيق         )والإقليمية
  ؛التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغير ذلك من منظمات مانحة

تــشجيع الــدول علــى اعتمــاد الإطــار القــانوني الــلازم لمكافحــة الإرهــاب      )ب(  
 مجالات كالتحقيق في(وتوفير التدريب اللازم للمسؤولين المختصّين بتطبيق الإطار القانوني 

، والقيـام في سـبيل ذلـك بطلـب الـدعم مـن              )والمقاضاة والتعاون الدولي علـى سـبيل المثـال        
  ؛مقدّمي المساعدة التقنية إذا ما دعت الحاجة

عـــاء العـــام والقـــضاء في الدولـــة إتاحـــة المجـــال لبنـــاء قـــدرات أجهـــزة الادّ  )ج(  
  ؛الاقتضاء حسب
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  مكافحة تمويل الإرهاب  -باء   
تعدّ مكافحة تمويل الإرهاب من المواضـيع الرئيـسية الـتي ينـصبّ عليهـا اهتمـام القـرار           - ٢٣٥
، فهو يُلزم الدول باتخاذ عدد من التـدابير القانونيـة والمؤسـسية والعمليـة لمنـع                 )٢٠٠١ (١٣٧٣

ولئن أُحرز شيء من التقدّم في هـذا المجـال، فـإن الـدول لا تـزال تواجـه                   . وقمع تمويل الإرهاب  
ونظـرا لتطـوّر القطـاع المـالي باسـتمرار،          .  التحديات، ومنها بضعة تحـدّيات مـستجدّة       عددا من 

فإن الدول تتعرّض لتهديدات ومواطن انكشاف شتّى، ومنها النظم الشبكية والطـرق الجديـدة              
. لدفع الأموال والتطوّرات التي استجدّت في مجال التحويلات البرقية ونظـم الـدفع الإلكترونيـة               

انية استغلال المؤسسات الخيرية وحملة النقود لأغراض الإرهاب تـشكل مـصدرا            وما زالت إمك  
يـة التـأثير بمـا يكفـي لكـي تغطـي            وعلى الدول أن تجعل تشريعاتها وتوجيهاتهـا مرنـة وقو         . للقلق
  . يستجدّ من تهديدات وتظلّ مؤدّية لدورها الوقائي ما

 بتجـريم تمويـل الإرهـاب في القـرار     وترد الالتزامات المفروضة على الدول في ما يتعلـق        - ٢٣٦
ويقتـضي الوفـاء بهـذه      . ١٩٩٩والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعـام        ) ٢٠٠١ (١٣٧٣

وينصّ كل من القرار والاتفاقية على أنـه لكـي يُعتـبر فعـل     . الالتزامات إقامة نظام قانوني شامل    
ال الـتي قُـصد اسـتخدامها في        ما جريمة من جرائم تمويـل الإرهـاب، لا يُـشترط أن تكـون الأمـو               

تمويل الإرهاب متولّدة عن نشاط إجرامي، ولا يُشترط أن يكون العمـل الإرهـابي الـذي قُـصد               
وتتـضمّن الاتفاقيـة   . تمويله بهذه الأموال قد تمّ بالفعل، بل ولا يُـشترط أن يكـون قـد شُـرع فيـه        

ــا       ــن الأعم ــل أي م ــهمين بتموي ــيح المجــال لمقاضــاة المت ــا تت ــضا أحكام ــة في  أي ــة المعرّف ل الإرهابي
ولئن أُحـرز بعـض التقـدم في تجـريم تمويـل الإرهـاب، فـإن                . الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب   

عددا كـبيرا مـن الـدول لم يقـم إلى الآن بـسنّ نـص يجـرّم هـذا الفعـل بـشكل متوافـق تمامـا مـع                              
ات أو الخـبرات     المهـار  اوعلاوة على ذلك، فـإن معظـم الـدول ليـست لـديه            . الاتفاقية أو القرار  

  . الكافية للقيام بأعمال التحقيق والمقاضاة في ما يتصل بمثل هذه الجرائم
، ويتعـيّن   )٢٠٠١ (١٣٧٣ويعدّ تجميـد أصـول الإرهـابيين عنـصرا أساسـيا في القـرار                - ٢٣٧

وعلى الدول أن تتخذ إجراءات فورية لتحديد مـن تنطبـق عليـه الأحكـام         . فهمه كتدبير وقائي  
نات، وتحديد جميع ما لهؤلاء من أموال وأصول متعلقة بهذا الأمر، وتجميـد تلـك      من أفراد وكيا  

وعلـى  . الأموال والأصول دون إشعار الشخص أو الكيان مـسبقا، وذلـك منعـا لنقـل الأصـول                
الدول أيضا أن تراعي الإجـراءات القانونيـة الواجبـة لـدى تطبيقهـا أحكـام القـرار المتعلقـة بهـذا                 

ــة تتــيح لمــن جُمّــدت أصــوله مــن     وينبغــي أن يكــو. الأمــر ــديها أحكــام أو إجــراءات قانوني ن ل
وينبغـي أن يكـون   . أشخاص أو كيانات أن يطعن في القرار أمام محكمة أو جهة إدارية مستقلة       

لــديها أيــضا أحكــام تجيــز الاســتثناء لأســباب إنــسانية في بعــض حــالات تجميــد الأصــول عمــلا  
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عـدد مـن الـدول الـتي تمـت زيارتهـا، بوضـع آليـات            وقد قامت بضعة دول، ومن بينـها        . بالقرار
وأفادت هذه الدول أيضا بأنهـا تجـد في تجميـد           . مميّزة للتطبيق الفعّال لهذا الحكم الخاص بالطعن      

بيد أن الغالبية العظمـى مـن الـدول لم تقـم            . الأموال والأصول أداة قيّمة لمنع الأعمال الإرهابية      
زء مــن القــرار، فتعتمــد في الغالــب علــى أحكــام  بعــد بــسنّ حكــم فعــال في مــا يخــص هــذا الج ــ

وهــذا قــد لا يلــبي مــا هــو  .  الموجــودة في قــوانين إجراءاتهــا الجنائيــة لتنفيــذ القــرار  “المــصادرة”
، ذلــك أن الأحكــام الجنائيــة “بــدون تــأخير] بالتجميــد[القيــام  ”مفــروض عليهــا مــن التــزام بـــ

  . تصبح سارية المفعول إلا بعد فتح تحقيق جنائي لا
وثمّة مجال آخر قد تواجه الدول فيه تحديات كبيرة، ألا وهو بذل العنايـة الواجبـة إزاء                  - ٢٣٨
فقد أنشأ معظم الدول في تشريعاته التزاما ببذل العنايـة الواجبـة إزاء العمـلاء وآليـات                 . العملاء

ــلاغ         ــل وإب ــة العمي ــة هوي ــيين معرف ــة وبعــض المهن ــى المؤســسات المالي ــة بحيــث يكــون عل إبلاغي
ولكــن تظــلّ هنــاك تحــديات، وبــالأخص في مــا يتعلّــق . لــسلطات بــأي أنــشطة مريبــة يقــوم بهــاا

فلكي يكون هذا النهج فعّالا يجب أن يكون تركيزه منـصبّا           . بتطبيق النهج القائم على المخاطر    
  .على إقامة أسواق مالية عالمية على الأسس السليمة

وهـذا الأول   . والسلامة المالية هدفا مكمّلا   ويمثّل كل من شمول القطاع المالي للجميع         - ٢٣٩
يولّد قيمة مضافة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويـل الإرهـاب، حيـث يـساعد علـى تقلـيص              
كمّ النقدية المتداولة في الاقتصادات ويشجّع استخدام قطاع الخدمات المالية الخاضع للـضوابط             

 أن ينـبني عليـه نظـام مكافحـة غـسل      التنظيمية، وهـو القطـاع الـذي يمثـل الأسـاس الـذي يتعـيّن           
  . الأموال وتمويل الإرهاب لكي يكون وفعّالا ومستوفيا للمعايير السليمة

ويمثّل ظهور الطـرق الجديـدة لـدفع الأمـوال إحـدى الحجـج الـتي تـدفع بقـوة في اتجـاه                        - ٢٤٠
 أعـداد   ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كـبيرة في        . تعزيز شمول القطاع المالي للجميع    

المعاملات التي تتم بالطرق الجديدة للدفع وفي كمّيـات الأمـوال الـتي يـتم تناقلـها بتلـك الطـرق                     
. التي تـشمل خـدمات تحويـل الأمـوال عـن طريـق الأجهـزة النقالـة والبطاقـات المدفوعـة القيمـة                      

وتــشكّل هــذه الطــرق خطــرا في مجــال تمويــل الإرهــاب لأنهــا تــسهّل إبــرام المعــاملات وتحويــل    
وقـد تمّ بالفعـل الكـشف عـن محـاولات لغـسل             . لأموال عبر الحدود دون الإفـصاح عـن الهويـة         ا

بيد أن الـدول تواجـه صـعوبات        . أموال أو تمويل أعمال إرهابية باستخدام طرق الدفع الجديدة        
في وضع التشريعات والنظم الرقابية التي تلائـم طـرق الـدفع هـذه الآخـذة في التطـوّر علـى نحـو                  

طلّب أعمال التحقيق والمقاضاة في القضايا التي تدخل فيها عناصـر متـصلة بطـرق           وتت. متسارع
وهــي . الـدفع الجديـدة مـستوى عـال مــن المهـارة التقنيـة وتحرّكـا ســريعا مـن جانـب الـسلطات          

تتطلّــب كــذلك أشــكالا محــسّنة مــن التعــاون الــدولي، وخاصــة في مجــال الاحتفــاظ بالأدلــة           
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يدة في هذا الـصدد شـبكة حفـظ البيانـات علـى مـدار الـساعة                 ومن الممارسات الج  . الإلكترونية
 مــن اتفاقيــة ٣٥ الــتي أنــشئت بموجــب المــادة ٢٤/٧التابعــة لمجموعــة الثمــاني وشــبكة ) ٢٤/٧(

  . مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية
تحويـل الأمـوال أو القيمـة، مثـل نظـم الحوالـة       غـير الرسميـة ل  نظم  ال ـوهناك العديـد مـن       - ٢٤١
طـر  لأتشين، يجري الاسـتعانة بهـا في إبـرام المعـاملات عـبر الحـدود وخـارج ا                  - دي وفاي وهون

ويعتمد قسم كبير من العاملين المغتربين علـى هـذه الخـدمات لتحويـل الأمـوال                . القانونية المحلية 
وربّما تكون لدى الدول شكوك حـول اسـتخدام هـذه الـنظم            . لأسرهم بسرعة وبكلفة زهيدة   

فمـن المهـم بالتـالي      . ب، ولكنها لا تستوعب نطاق هذه المشكلة بشكل واضح        في تمويل الإرها  
زيادة الشفافية في هـذا القطـاع واتخـاذ خطـوات للحـدّ مـن هـذا الخطـر وفقـا للمعـايير وأفـضل                         

غير أنـه ينبغـي أن يراعـى في الإجـراءات الـتي تتخـذها الحكومـات للتعامـل         . الممارسات الدولية 
فعّالة ومتناسبة مع احتمالات وقوع خطر اسـتغلال نظـام التحويـل            مع المسألة أن تكون مرنة و     

ولهذه النظم في الكثير من أنحاء العالم أهمية عظيمة لمن لا قبل لهم بتكـاليف               . في تمويل الإرهاب  
ــة حيــث لا توجــد     . خــدمات النظــام المــالي الرسمــي   ــصادات النقدي ــضا في الاقت ــدة أي وهــي مفي
  . قطاعات مصرفية متطوّرة بشدّة

. ومن أدوات منـع تمويـل الإرهـاب كـذلك مراقبـة عمليـات نقـل النقـود عـبر الحـدود                      - ٢٤٢
ــوال غــير          ــل الأم ــسية لنق ــن الوســائل الرئي ــود م ــة النق ــه أن الاســتعانة بحمل ــارف علي فمــن المتع

ووفقا للتوصية الخاصة التاسعة لفرقـة العمـل المعنيـة    . المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب 
لماليـــة المتعلقـــة بغـــسل الأمـــوال، ينبغـــي أن يكـــون لـــدى الـــدول تـــدابير قانونيـــة بـــالإجراءات ا

ومؤســسية وتنفيذيــة للكــشف عــن محــاولات النقــل غــير المــشروع للأمــوال والــصكوك القابلــة   
وقـد أنـشأ العديـد مـن الـدول          ). أي الـشيكات الـسياحية والحـوالات      (للتداول والدفع لحاملـها     

وينبغـي أن تُـضفى علـى هـذه الآليـات الموجـودة بالفعـل               . آليات لإخضاع العمـلات للـضوابط     
الخاصيات اللازمة للكشف عن الأموال والصكوك القابلة للتداول والـدفع لحاملـها الداخلـة في            
عمليات غسل أموال أو تمويـل إرهـاب، وكـذا الخاصـيات اللازمـة لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة                    

ير القانونية اللازمة كتـدابير مـصادرة الأمـوال    وينبغي للدول أن تنشئ التداب. حيال تلك الأمور  
ومــن أوجــه القــصور الــتي يتكــرّر . أينمــا كــان هنــاك اشــتباه في غــسل أمــوال أو تمويــل إرهــاب

: ظهورها في مجال مراقبة حركة النقود والصكوك القابلة للتداول والـدفع لحاملـها عـبر الحـدود                
بيق؛ وعدم تـوافر المعرفـة الكافيـة بـالقوانين      عدم الاتساق في تطبيق النظام القانوني الواجب التط       

الواجبــة التطبيــق والــسلطات المختــصّة؛ وعــدم تبــادل المعلومــات بالقــدر الــوافي بــين الــسلطات   
وخــلال العــامين المقــبلين، ســتنظّم المديريــة التنفيذيــة سلــسلة مــن حلقــات العمــل دون   . المعنيــة
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ذه من إجراءات للتعامل مع الأنـشطة غـير         الإقليمية لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز ما تتخ       
  .المشروعة لنقل الأموال عبر الحدود

تمثل الهبات الخيرية عالميا موردا ماليا لا غنى عنه، ولا سيما بالنسبة للعديد من الـدول                 - ٢٤٣
ــتي تعرّضــت لكــوارث كــبرى    ــدول ال ــة ولل ــسنوية لقطــاع    . النامي ــشغيلية ال ــغ النفقــات الت وتبل

 ويعمــل في هـذا القطــاع أكثـر مــن    تريليـون دولار، ١,٣يـة مــا يقـرب مــن   المنظمـات غــير الربح 
ويلــزم تــوفير حمايــة خاصــة لهــذا القطــاع منعــا لاســتغلاله في . مليــون شــخص حــول العــالم ٤٠

تمويل الإرهاب، ذلك أن إسـاءة اسـتغلال المنظمـات غـير الربحيـة قـد يلحـق بهـا أضـرارا طويلـة                        
وهنـاك في الوقـت الحـالي قـصور في          . ات الخيرية بوجـه عـام     الأمد وقد يثني الناس عن تقديم الهب      

تطبيق الـدول للمعـايير الدوليـة المـصمّمة خصيـصا لمعالجـة هـذه المـسألة، وذلـك لأسـباب شـتّى                       
منــها عــدم وجــود الــوعي الكــافي وانعــدام الإرادة الــسياسية وضــعف القــدرات وتجــزّؤ أنــشطة   

د أتـيح للمديريـة التنفيذيـة خـلال الزيـارات           وق ـ. الوكالات في ظل انعـدام التنـسيق في مـا بينـها           
القطرية التي قامت بها التعـرّف علـى الممارسـات الجيـدة الـتي تحمـي هـذا القطـاع بـشكل فعـال                  
وتحترم في الوقت ذاته حقوق الإنسان الأساسية كحرية تكوين الجمعيات، والتي تنطـوّي علـى               

وتتـولّى المديريـة التنفيذيـة     . لةاتخاذ إجراءات للتصدّي للمشاكل بما يتناسب وحجم كـل مـشك          
أيــضا، نيابــة عــن الفريــق العامــل المعــني بالتــصدي لتمويــل الإرهــاب التــابع لفرقــة العمــل المعنيــة  
بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وبدعم من دول ومنظمات مانحة عدّة، قيـادة مبـادرة عالميـة      

لـسليمة لمكافحـة اسـتغلال    مدّتها ثلاث سـنوات تهـدف إلى تكـوين فهـم مـشترك للممارسـات ا        
  . ذلك القطاع في تمويل الإرهاب

وتقوم فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأمـوال حاليـا باسـتعراض معاييرهـا                - ٢٤٤
الخاصــة بمكافحــة تمويــل الإرهــاب في إطــار ســعيها إلى تحــسين عمليــة التقيــيم الخاصــة بهــا،           

ة، ودعـم تطبيـق الـدول للمعـايير الدوليـة علـى نحـو               والتصدّي للتهديدات والتحدّيات المـستجدّ    
ــال ــة العمــل لم ــ   . فعّ ــشطا لفرق ــة دعمــا ن ــة التنفيذي ــاء  وتقــدّم المديري ساعدتها علــى النــهوض بأعب
  .هذا عملها

  عملية لتنفيذ القرارالسبل بالتوصيات     
  :ينبغي للدول الأعضاء القيام بما يلي - ٢٤٥

دابير قانونيـة وعمليـة لتنفيـذ أحكـام         تكثيف جهودهـا الراميـة إلى إنـشاء ت ـ          )أ(  
ــواردة في القــرار  “التجميــد” ــال، مــع ضــرورة مراعــاة    ) ٢٠٠١ (١٣٧٣ ال علــى نحــو فعّ

  ؛المعاملة العادلة
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الاسـتمرار في متابعـة آخـر مـا يـستجدّ مـن تقنيـات لكـي تـتمكّن مـن منـع              )ب(  
لك الطـرق  إساءة استخدام الطرق الجديدة لدفع الأموال ومن كشف محاولات استغلال ت 

ــدولي في مجــال        ــاون ال ــز التع ــوائح الملائمــة وتعزي ــوانين والل ــل الإرهــاب؛ وســنّ الق في تموي
ــتباه في اســـتغلال طـــرق الـــدفع الجديـــدة في تمويـــل    ــاة في حـــالات الاشـ التحقيـــق والمقاضـ

  ؛الإرهاب
اعتمــاد تــدابير عمليــة ومتناســبة لحمايــة قطــاع المنظّمــات غــير الربحيــة مــن    )ج(  

  .تمويل الإرهابالاستغلال في 
   :يلي يذية القيام بما التنف ومديريتهاينبغي للجنة مكافحة الإرهاب - ٢٤٥

الاستمرار في جهودهما الرامية إلى جمع الجهـات الفاعلـة الرئيـسية الدوليـة                )أ(  
والإقليمية والوطنية، بمـا في ذلـك ممثلـو قطـاع المنظّمـات غـير الربحيـة، تحـت سـقف واحـد                       

 وتجميع الأدوات والممارسـات الجيـدة لحمايـة القطـاع مـن اسـتغلاله               لتبادل وجهات النظر  
  ؛في تمويل الإرهاب

ــشطة النقــل غــير         )ب(   ــع أن ــها م ــز إجــراءات تعامل ــى تعزي ــدول عل ــساعدة ال م
المشروع للأموال عبر الحدود، وذلك بتنظيم حلقات عمل دون إقليمية بدعم مـن الـدول       

  ؛والمنظمات المانحة
بذله فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأمـوال  مواصلة دعم ما ت     )ج(  

من جهود في سبيل تحسين معايير مكافحـة تمويـل الإرهـاب، وذلـك لمـساعدة الـدول علـى                     
  .)٢٠٠١ (١٣٧٣التنفيذ الفعّال للأحكام المتعلّقة بمكافحة تمويل الإرهاب في القرار 

  
  إنفاذ القانون  -جيم   

لعملـي الفعّـال لـسياسات وإجـراءات مكافحـة الإرهـاب، يلـزم              لكي يتحقّق التطبيـق ا     - ٢٤٦
ــشطة        ــدير للمخــاطر وتهــدف إلى كــشف الأن ــستند إلى تق ــالم ت ــوافر اســتراتيجية واضــحة المع ت

وتركـز هـذه    . الإرهابية ومنعهـا والتعامـل معهـا وإلى قمـع تجنيـد النـاس في صـفوف الإرهـابيين                  
 دفاعــات ضــد الإرهــاب بحيــث تحمــي  الاســتراتيجية علــى كيفيــة توجيــه مــا لــدى الدولــة مــن  

منشآت البنى التحتية الحساسة والمواطنين، وكيفية تعامل الدولة مع الهجمـات الإرهابيـة بحيـث               
وتتنـاول الاسـتراتيجية كـذلك      . تخفّف من آثارها وتساعد ضحاياها وتعيد إحلال النظام العـام         

يـث يقـدّم الإرهـابيون ومـن        أعمال التحقيق بخصوص الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، بح       
  . يساندهم إلى العدالة
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ويقتضي تطبيق استراتيجية كهذه بنية تحتية محلية متينة ومنـسّقة جيـدا في مجـالي الأمـن                  - ٢٤٧
الداخلي وإنفاذ القـانون تتـألف مـن جميـع الوكـالات المخوّلـة لهـا صـلاحيات كـشف الأنـشطة                

الوكــالات أجهــزة الــشرطة والــدرك    وقــد تــشمل هــذه   . الإرهابيــة ومنعهــا والتحقيــق فيهــا   
والمخــابرات والأمــن وبعــض الأجهــزة الخاصــة، وربمــا تــشمل أيــضا هيئــات عــسكرية في بعــض 

ويجب أن تكون لهذه الوكالات ولايـات واضـحة تـستند إلى القـانون وتحـدّد دور كـل              . الدول
را تـستمد  وعلى الدول أيضا أن تجعل مـن تـشريعاتها المحليـة مـصد    . وكالة في مكافحة الإرهاب   

منــه هــذه الوكــالات الإطــار المرجعــي والأدوات ومــساحة المنــاورة التنفيذيــة لكــي تقــدر علــى   
  .الاضطلاع بولاياتها، وأن توفّر لها ما يكفي من موارد وتدريب وتجهيزات

ولضمان أن تتـولّى وكـالات إنفـاذ القـانون المختـصّة إدارة تـدابير مكافحـة الإرهـاب                    - ٢٤٨
دول أن تنــشئ وحــدات مخصّــصة لمكافحــة الإرهــاب وتقــيم لهــا ولايــات    وتنفيــذها، ينبغــي لل ــ

ومـن الأمـور الـضرورية كـذلك الإشـراف علـى أنـشطة              . تشريعية وطنيـة منـسّقة توجّـه عملـها        
إنفــاذ القــانون للتأكّــد مــن أن التحقيقــات والعمليــات تجــري بــشكل متمــاش مــع الالتزامــات     

 عنــدما تنــشئ الدولــة هيئــة مظلّيــة توجّــه   وقــد لاحظــت اللجنــة أنــه . المتــصلة بحقــوق الإنــسان 
وتــشرف علــى الأنــشطة التنفيذيــة الــتي يــضطلع بهــا مختلــف وكــالات إنفــاذ القــانون المنــوط بهــا 

ــا مــا تحقــق تنــسيقا أفــضل بــين     الوكــالات وتبــادلا للمعلومــات  مكافحــة الإرهــاب، فإنهــا غالب
  . فعالية أكثر
ت إنفــاذ القــانون علــى جميــع    ويجــب أن يكــون هنــاك تنــسيق وتعــاون بــين وكــالا       - ٢٤٩

ومن الأمور الضرورية في مجال منع الإرهاب جعـل الأدوات المتخصّـصة، كقواعـد       . المستويات
البيانات المركزية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقدرات التخصّصية في مجال علم الأدلة الجنائيـة،             

ــصّة   ــاول مختلــف الجهــات المخت ــزة ال ــ . في متن ــي أن يُجــاز لأجه ــن اســتخدام  وينبغ شرطة والأم
 في -حقــوق الإنــسان علــى النحــو الواجــب   مــع مراعــاة اعتبــارات -أســاليب تحقيــق خاصــة 

وقــد ســيق تبــادل . التحقيقــات المتعلقــة بالإرهــاب وفي جمــع الأدلــة لقــضايا مكافحــة الإرهــاب 
خـلال  تقييمات المخاطر والمعلومات التنفيذية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الوقت المناسب من            

 والتي تتألّف مـن ممـثلين       - المشتركة بين الوكالات     “البوتقية”أفرقة العمل المشتركة أو المراكز      
 كمثـال للممارسـات     -عن أجهـزة المخـابرات والـشرطة وغيرهـا مـن وكـالات إنفـاذ القـانون                  

ركة ويعـدّ إجـراء التحقيقـات المـشت    . الجيدة لتوقّع الأنشطة الإرهابية قبل حدوثها ومن ثمّ منعها 
الادّعـاء مـن الممارسـات الجيـدة لتقـديم الإرهـابيين            /والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والقـضاء      

  . إلى العدالة
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وإلى جانــب التنــسيق علــى المــستوى الــوطني، مــن الــضروري أن يكــون لــدى الــدول    - ٢٥٠
 إبـرام   وقد يـشمل هـذا    . بروتوكولات ونظم لتبادل المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي       

الاتفاقــات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف بخــصوص تيــسير التعــاون التنفيــذي، أو الانــضمام إلى   
  . هيئات إنفاذ القانون الإقليمية والدولية القائمة كالآسيانبول واليوروبول والإنتربول

لمنـع  وقد أفاد معظم الدول بحدوث بعض التطورات الإيجابية في تنفيذ التدابير العمليـة             - ٢٥١
ومكافحة الإرهاب، وإن لم يقم بعض الدول بعـد بموافـاة اللجنـة بتقـارير عـن جهـوده في هـذا                      

وقــد وضــع معظــم الــدول اســتراتيجيات شــاملة لمكافحــة الإرهــاب واتخــذ خطــوات   . المــضمار
لضمان أن يُعهد بإدارة تدابير مكافحة الإرهاب إلى الوكالات المختصّة أو المنشأة لهذا الغـرض               

ير أن العديــد مــن هــذه الــدول قــد بــدأ بالكــاد يكــوّن قــدرات مخصّــصة لمكافحــة    غــ. خصيــصا
وما زال عدد من الدول يعمـل علـى مأسـسة القـدرات وآليـات التنـسيق اللازمـة في              . الإرهاب

وثمّــة حاجــة إلى الارتقــاء بمــستوى التعــاون والتنــسيق بــين  . نظــم إنفــاذ القــانون الموجــودة لديــه
  . الوكالات في معظم الدول

ومــع أن المجــال متــاح لمعظــم الــدول للاســتفادة مــن أدوات الإنتربــول للاتــصالات          - ٢٥٢
ــات        ــز اســتخدام هــذه الأدوات، بمــا فيهــا قواعــد بيان ــاك حاجــة إلى تعزي ــإن هن والمعلومــات، ف

نتربول، وإكسابه مزيدا من الاتّساق وتعميمه على نطاق أوسع بحيث يُعتمـد خـارج جماعـة                لإا
 ســعي الإنتربــول إلى تقــديم مــساعدة أفــضل تنــسيقا، أنــشأ مكــتبي ممــثلين  وفي إطــار. الإنتربــول

خاصـين لـدى الأمـم المتحـدة والاتحــاد الأوروبي، ومكتـب اتـصال في بـانكوك، وسـتة مكاتــب         
ويتجلّى أحد أمثلة التعـاون الفعّـال في إنـشاء مكتـب الإنتربـول الإقليمـي الـذي يـدعم                    . إقليمية

وهنـاك  . لدول في مجـال إنفـاذ القـانون في أفريقيـا الوسـطى       عمل لجنة رؤساء الشرطة وقدرات ا     
ــة      ــة في تخــصّص علــم الأدل ــة أو قــدرات كافي ــديها قواعــد بيانــات مركزي دول كــثيرة ليــست ل

غــير أن أدوات تبــادل . الجنائيــة لكــي تــتمكّن مــن إجــراء تحقيقــات مكافحــة الإرهــاب المعقــدة 
 اليوروبـول والإنتربـول، والمتاحـة لمعظـم     المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بمنظمات مـن قبيـل       
ويـدرك معظــم الـدول ضـرورة التعــاون    . الـدول، قـد تـساعد علــى التغلّـب علـى هــذه المـشكلة      

ــذار المبكــر ولإيجــاد        ــسهيل الإن ــات لت ــات وآلي ــدول علاق ــدولي، فأقامــت هــذه ال الإقليمــي وال
لــدولي في أمــور ومــع ذلــك فــإن التعــاون الإقليمــي وا . مــستوى أساســي مــن تبــادل المعلومــات 

  .مكافحة الإرهاب بحاجة إلى مزيد من التعزيز
وفي ظلّ تبدّل طبيعة خطر الإرهـاب بـسبب الاسـتعانة بالتكنولوجيـات والإمكانيـات                - ٢٥٣

المستحدثة في مجالات التجنيد والتمويل وتنفيـذ العمليـات، يجـب علـى وكـالات إنفـاذ القـانون         
وقـد اعتمـد    . ز قـدرتها علـى مكافحـة الإرهـاب        أن تطبّق هي الأخـرى ممارسـات جديـدة وتعـزّ          
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بعض الدول استراتيجيات لمكافحة اسـتقطاب الأشـخاص إلى التطـرّف لتجنيـدهم في صـفوف                
ومــن أمثلــة الأســاليب الفعّالــة الــتي . الإرهــابيين، مــع إعطــاء وكــالات إنفــاذ القــانون دورا أهــمّ

. ابراتي الاسـتباقي وبـرامج التحـاور      تتبعها الدول الأعضاء خفارة المجتمعات المحلية والعمـل المخ ـ        
غير أنه لا يتم الإبلاغ في هذا الموضوع إلا في حدود ضيقة، ومـا زالـت الممارسـات الجيّـدة في                     

وثمّة مجال آخر حيـث يتعـيّن علـى الـدول تعزيـز تطبيقهـا العملـي              . هذا المضمار في طور النشوء    
ط لـه، ألا وهـو اسـتخدام الإرهـابيين         لتدابير منع تجنيد الإرهابيين ومنع دعم الإرهاب والتخطـي        

  . للإنترنت
وللقضاء على نـشاط توريـد الأسـلحة إلى المنظمـات الإرهابيـة، سـنت الـدول قـوانين                    - ٢٥٤

بمــا في ذلــك تــصنيع الأســلحة الــصغيرة (تجــرّم مجموعــة متنوعــة مــن الأفعــال المتــصلة بالأســلحة  
ناف والاتجـار بهـا علـى نحـو غـير           والأسلحة الخفيفـة والـذخائر والمتفجـرات وحيـازة هـذه الأص ـ           

غـير أن هنـاك بوجـه عـام ضـرورة         . وأنشأت برامج إنفاذ محلية في ما يتعلق بهذا الأمر        ) مشروع
لأن تستعرض الدول أطرها التشريعية لمعالجة بعض أوجه القصور فيها وتعزيز تنفيـذها للتـدابير               

منـها إنتـاج الأسـلحة والمتفجّـرات        التنفيذية الرامية إلى فرض الضوابط الفعّالة على جملة أنشطة          
. وبيعها والسمسرة فيها ونقلها، وكذلك تحريكهـا عـبر الحـدود لأغـراض الاسـتيراد والتـصدير                

ذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة في  الــ“الأســلحة الناريــة” دولــة طرفــا في بروتوكــول ٨٤وهنــاك 
لمنظمــة عــبر الوطنيــة،   ليكمّــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة ا  ٢٠٠١مــايو /أيــار ٣١

وينبغي للـدول الأعـضاء كـذلك       . وهناك أربع دول أخرى أصبحت أطرافا بعد آخر استعراض        
أن تتّخذ خطوات لكشف تحرّكات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة غـير المـشروعة وتتبُّـع                

سـلحة  الأالمتعلـق ب  عمـل   الويوفّر برنامج   . خطوط سيرها في الوقت المناسب وبشكل يعوّل عليه       
  .الصغيرة أداة جيدة في هذا المجال

  
  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار     

  : ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي  - ٢٥٥
اتخاذ خطوات لتعزيـز التنـسيق بـين الوكـالات وتبـادل المعلومـات المتعلقـة                  )أ(  

ــوطني      ــصعيد الـ ــى الـ ــواء علـ ــاب، سـ ــة الإرهـ ــد (بمكافحـ ــل البلـ ــى الـ ــ) داخـ صعيد أو علـ
  ؛الدولي/الإقليمي
ــشاء وحــدات مخصــصة لمكافحــة الإرهــاب، بمــساعدة خــبراء        )ب(   النظــر في إن

معارين من مؤسسات متخصصة في مجالات مثل الاستخبارات والقانون الجنائي ومكافحـة        
  ؛تمويل الإرهاب وإدارة الحدود، حسب الاقتضاء
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 مواردهـا وقواعـد     مواصلة تعزيز التعاون مـع الإنتربـول وزيـادة اسـتخدام            )ج(  
، وقـوائم المراقبـة،   “المـذكرات الحمـراء   ”بياناتها، مثل نظام المذكرات الدوليـة، بمـا في ذلـك            

  .وقاعدة بياناتها المتعلقة بوثائق السفر الضائعة أو المسروقة
  : يلي بما ومديريتها التنفيذية القيام وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب  - ٢٥٦

تكــون أكثــر دقــة واســتباقية في تــوفير المعلومــات تــشجيع الــدول علــى أن   )أ(  
والتحديثات المتعلقة بالتطبيق العملي لطرائق وتدابير إنفاذ القانون، وبقـدرات العـاملين في             

  ؛تلك المجالات الهامة
ــول       )ب(   ــوثيقين مــع الإنترب مواصــلة العمــل في إطــار مــن التنــسيق والتعــاون ال

 المساعدة التقنية الرامية إلى بناء قدرات وكالات        والدول المانحة والمنظمات في تيسير تقديم     
  ؛إنفاذ القانون وتقديم المعدات والتسهيلات للدول التي تحتاج إليها

مواصلة العمل مع الدول ومع هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما فـرع منـع                )ج(  
دوليـة، في   الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، والمنظمـات ال              

وضع وتنفيذ الـسياسات والتـدابير التـشغيلية المتعلقـة بمراقبـة إنتـاج الأسـلحة والمتفجـرات          
“ الأسـلحة الناريـة  ”وبيعها والسمسرة فيها ونقلها، بما في ذلك التـصديق علـى بروتوكـول     

الملحــق باتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والــصكوك الدوليــة   
ك لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المـشروعة     وذل

  .وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها
  

  مراقبة الحدود  -دال   
تُعد المراقبة الفعالة للحدود أساسـية للتنفيـذ الفعـال لتـدابير مكافحـة الإرهـاب عمـلا                    - ٢٥٧

 الدفاع الأول ضـد حركـة الإرهـابيين عـبر الحـدود،             ، إذ تشكل خط   )٢٠٠١ (١٣٧٣بالقرار  
وينبغـي أن تكـون المراقبـة الفعالـة للحـدود           . والنقل غير المشروع للسلع والبـضائع عـبر الحـدود         

 ١٩٦٣جــزءا مــن أي اســتراتيجية وطنيــة شــاملة ومتكاملــة لمكافحــة الإرهــاب، عمــلا بــالقرار  
ارسات اللازمة لإجـراء عمليـات الفـرز        وتقتضي مراقبة الحدود وضع التدابير والمم     ).  ٢٠١٠(

المناســبة للمــسافرين واللاجــئين وطــالبي اللجــوء، ولفحــص وتفتــيش البــضائع وأمتعــة المــسافرين 
بفعالية، وكشف ومنع تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والنقديـة والـصكوك القابلـة             

 على كفالة أمـن الطـيران المـدني         ويجب أن تنطوي مراقبة الحدود أيضاً     . للتداول والدفع لحاملها  
وينبغـي أن تـسترشد الـدول بالمعـايير والممارسـات الموصـى بهـا الـتي وضـعتها                   . والملاحة البحرية 

فهـذه المعـايير والممارسـات الموصـى بهـا يمكنـها،            . المنظمات الدولية المتخصصة المعنية بهذا الأمر     



S/2011/463  
 

11-45119 111 
 

ــدرة ا     ــشكل صــحيح، أن تعــزز بدرجــة كــبيرة ق ــا نُفّــذت ب ــأمين حــدودها   إذا م ــى ت ــدول عل ل
  .ومراقبتها
، منـــع حركـــة الإرهـــابيين )٢٠٠١ (١٣٧٣ويُطلـــب إلى الـــدول، بموجـــب القـــرار    - ٢٥٨

والجماعات الإرهابية عبر الحدود وذلك من خلال فرض الضوابط على إصـدار وثـائق مأمونـة                
وثــائق وقــد وضــعت منظمــة الطــيران المــدني الــدولي معــايير دوليــة ل. وصــحيحة للهويــة والــسفر

السفر المقروءة آلياً لكفالـة تأمينـها ضـد التزييـف والتزويـر، وقـد امتثـل جميـع الـدول، باسـتثناء                       
.  للبدء بإصدار هذه الوثـائق     ٢٠١٠أبريل  /تسع دول، للمهلة التي حددتها المنظمة بشهر نيسان       

 ورغم أن هذا يمثل تقـدما كـبيرا، لا تـزال هنـاك مخـاوف بـشأن قـدرة العديـد مـن الـدول علـى                          
أو الوثــائق الثبوتيــة المقدمــة لــدعم  “ المــصدرية”القيــام باســتمرار بكفالــة ســلامة وثــائق الهويــة  

. طلبات الحصول على وثائق السفر المقروءة آلياً وضمان الأمن في إصدار وثائق الهوية والـسفر              
عالــة وتبــذل المنظمــات الدوليــة والإقليميــة المعنيــة جهــوداً متــضافرة لتعزيــز ممارســات الرقابــة الف 

  . وتطوير قدرات الدول في هذين المجالين الرئيسيين
ويستلزم منـع تنقـل الإرهـابيين عـبر الحـدود أيـضاً اسـتخدام التكنولوجيـا والمعـدات،                     - ٢٥٩

مثل القارئات الآلية والماسحات الضوئية، عند نقاط التفتيش الحدوديـة للحـصول علـى بيانـات        
ــضاهاته    ــها بم ــق من ــة والتحق ــسافرين الآني ــات    الم ــد البيان ــة وقواع ــة والدولي ا بالإشــعارات الوطني

ورغم أن معظم الـدول قـد حققـت تقـدما في هـذا المجـال، فـإن الافتقـار إلى القـدرات                       . الجنائية
وعــدم تــوافر القــدرة علــى الاتــصال بقواعــد البيانــات ذات الــصلة كــثيرا مــا يعيــق الوصــول إلى 

وعـلاوة علـى ذلـك، قـد        . ند المعابر الحدوديـة   المعلومات الضرورية لرفع الرقابة عن المسافرين ع      
يكون مـن المفيـد إخـضاع المـوظفين العـاملين في مجـال مراقبـة الحـدود ودوائـر الهجـرة لتـدريب                        

  .  إضافي في مجال كشف الوثائق المزورة وتطبيق الإجراءات المناسبة على من يصدرها
ــع الأعمــال الإ     - ٢٦٠ ــرار، من ــدول، بموجــب الق ــها كمــا يُطلــب إلى ال ــة وقمــع تمويل . رهابي

ويمكن القيـام بهـذا بـسبل منـها فـرض ضـوابط علـى النقـل غـير المـشروع عـبر الحـدود للأمـوال                         
غير أن آليات الكشف والمنع غالباً ما لا تُطبق عنـد           . والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها    

ادل الحـــدود بـــسبب عـــدم كفايـــة تطبيـــق مؤشـــرات الخطـــر ومعـــايير الاســـتهداف؛ وعـــدم تبـــ
المعلومات وغياب التعاون بين المسؤولين في الجمارك ودوائر إنفاذ القـانون والهجـرة ووحـدات         

وثمــة مــواد . الاســتخبارات الماليــة؛ وعــدم تــوافر المــوارد البــشرية والماديــة المكرّســة لهــذا الغــرض 
لى وتجــدر الإشــارة في هــذا الــصدد إ. توجيهيــة متاحــة للمــساعدة في تنفيــذ الممارســات الفعالــة 

الورقة التي وضعتها فرقة العمل المعنية بـالإجراءات الماليـة المتعلقـة بغـسل الأمـوال بـشأن أفـضل                
الممارسات في مجال كشف ومنـع النقـل غـير المـشروع عـبر الحـدود للنقديـة والـصكوك القابلـة                      
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فـاذ  للتداول والدفع لحاملها والمبادئ التوجيهية الـتي وضـعتها منظمـة الجمـارك العالميـة بـشأن إن                 
  .  تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ويوجّه القرار أيضا الدول الأعضاء لاتخاذ الخطـوات اللازمـة لمنـع ارتكـاب الأعمـال                  - ٢٦١
وفي مجــال مراقبــة الحــدود، أحــرزت الــدول تقــدما ملحوظــا في ثلاثــة مجــالات هامــة  . الإرهابيــة

. الميـة، والطـيران المـدني، والملاحـة البحريـة     الحفاظ على أمن سلـسلة إمـدادات التجـارة الع      : هي
ــة          ــة الدولي ــايير الجمركي ــذ المع ــة بتنفي ــدادات الدولي ــسلة الإم ــن سل ــز أم ــدول تعزي وواصــلت ال
والإعراب عن اعتزامها تنفيذ إطار معايير تـأمين وتيـسير التجـارة العالميـة الـذي وضـعته منظمـة                 

).  دولـة الآن   ١٦٤وقد قـام بـذلك مـا مجموعـه          (الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية       
ويحدد الإطار بشكل خاص المعايير التي تكفل تأمين سلسلة الإمدادات وتيسيرها على الـصعيد               
العــالمي، وتعــزز الثقــة والقــدرة علــى التنبــؤ، وتمكّــن مــن الإدارة المتكاملــة لسلــسلة الإمــدادات    

لجمركيــة لتحــسين قــدرتها علــى كــشف لجميــع وســائط النقــل، وتعــزز التعــاون بــين الإدارات ا
  . الشحنات عالية المخاطر، وتعزز التعاون بين الدوائر الجمركية في مجال الأعمال

وفي ما يتعلق بأمن الطيران المدني، صدقت معظم الدول علـى اتفاقيـة الطـيران المـدني                   - ٢٦٢
دني الــدولي مــن  المتعلــق بحمايــة الطــيران الم ــ١٧الــدولي ونفــذت، بــدرجات متفاوتــة، مرفقهــا   

. ٩أعمــال التــدخل غــير المــشروعة، وكــذلك الأحكــام ذات الــصلة بــالأمن الــواردة في المرفــق   
ولذلك، تمارس منظمة الطيران المدني رقابة على مطارات الدول ومرافق الطـيران فيهـا في إطـار         

. ب الاقتـضاء  برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران، وتحدد التدابير التصحيحية حس          
وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أوفدت منظمة الطيران المدني الدولي العديد من البعثـات              
في إطار الدورة الثانية من برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران وبعثـات متابعـة إلى                  

  .  عايير ذات الصلةالعديد من الدول، وتواصل العمل مع الدول لكفالة امتثالها التام للم
وفيما يتعلق بالأمن البحري، طرأ تحسن عام على تنفيذ مدونـة أمـن الـسفن والمـوانئ               - ٢٦٣

التي وضعتها المنظمة البحريـة الدوليـة، الـتي تـوفر إطـارا موحـداً ومتـسقاً لتقيـيم المخـاطر بحيـث                   
أثرهــا بهــذا يمكــن للحكومــات أن تحــدد الخطــر الــذي تواجهــه الــسفن ومرافــق المــوانئ ومــدى ت

ومنـذ الدراسـة    . الخطر، وأن تحدد مستوى الأمن المناسـب، وتنفـذ التـدابير الأمنيـة ذات الـصلة               
الاستقصائية السابقة، صدّقت دول إضافية علـى اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة                   

، وكــذلك ٢٠٠٥ والبروتوكــول الملحــق بهــا لعــام  ١٩٨٨ضــد ســلامة الملاحــة البحريــة لعــام   
 المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت ١٩٨٨توكــول عــام برو

وشـهدت الآونـة    . ٢٠٠٥الثابتة الموجودة على الجرف القاري، والبروتوكـول الملحـق بـه لعـام              
الأخيرة اتجاهاً نحو زيادة التصديق على هذه الـصكوك مـن قبـل الـدول غـير الـساحلية الـصغيرة                     
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غيرة، ربما لأن الأولى ترغـب في تطبيـق التجـريم المـزدوج، ولأن اقتـصادات       والدول الجزرية الص  
  . الأخيرة تعتمد على النقل البحري والتجارة البحرية والسياحة البحرية

وكان هناك أيضا زيادة ملحوظـة في الجـرائم المرتكبـة في البحـر، بمـا في ذلـك أعمـال             - ٢٦٤
وقـد اضـطرت الـدول لهـذا الـسبب إلى فـرض             . لقوميـة القرصنة، والجرائم المرتكبة داخل الميـاه ا      

ضـوابط أكثــر صــرامة مــن أجـل حمايــة الممــرات الملاحيــة الاسـتراتيجية والحفــاظ علــى سلاســل    
ويُعتقــد أن الأمــوال المدفوعــة لقــاء الإفــراج عــن الــسفن والبــضائع والطــواقم   . الإمــداد الدوليــة

وعـلاوة علـى ذلـك، هنـاك     . رهابيـة المحتجزة قد اسـتُخدمت لتمويـل الجماعـات أو الأنـشطة الإ     
. مخاوف من أن تُستخدم السفن، سواء السفن المخطوفة أو خلافها، لارتكاب أعمـال إرهابيـة              

ولكي تتمكن الدول مـن تـوفير الـدوريات الكافيـة لحراسـة الخطـوط الـساحلية الطويلـة، يـتعين               
لسواحل والقوات البحريـة    عليها التعاون من خلال تبادل المعلومات وبيانات المراقبة بين خفر ا          

ومثـال علـى هـذا التعـاون شـبكة وحـدات خفـر الـسواحل الـتي أنـشئت                    . والإدارات الجمركية 
مــؤخراً لتعزيــز التعــاون بــين وكــالات إنفــاذ القــانون في غــرب ووســط أفريقيــا برعايــة المنظمــة   

  .البحرية لغرب ووسط أفريقيا، وبمساعدة المنظمة البحرية الدولية
الــدول تعزيــز فــرض الــضوابط علــى حركــة الأســلحة الــصغيرة والأســلحة وواصــلت   - ٢٦٥

عمــل الالخفيفــة والــذخائر والمتفجــرات عــبر الحــدود، وفقــا للأحكــام ذات الــصلة مــن برنــامج    
 الذي يهـدف إلى مراقبـة اسـتيراد وتـصدير ونقـل الأسـلحة الـصغيرة                 ،بالأسلحة الصغيرة المتعلق  

شروعة بها والاتجار بها وتحويلها، ويضع بـرامج لوسـم          والأسلحة الخفيفة ومنع السمسرة غير الم     
الأسلحة وتعقبها وإصدار شهادات بـشأنها للمـستخدم النـهائي وحفـظ الـسجلات المتعلقـة بهـا             

وقــد أبــرم عـدد مــن المنــاطق أيـضا اتفاقــات محــددة لمراقبـة تــصدير هــذه    . وتخزينـها بــشكل آمـن  
  .  الأسلحة واستيرادها وعبورها

. دول أيضا تنفيذ تدابير عملية لمنـع وقمـع حركـة الإرهـابيين عـبر الحـدود                وتواصل ال   - ٢٦٦
كما أن اثنين من البروتوكولات الثلاثة المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة                
عــبر الوطنيــة، همــا بروتوكــول الاتجــار بالأشــخاص وبروتوكــول تهريــب المهــاجرين، يــشكّلان    

ــذا    ــسيين في ه ــضمت    . الــصددصــكين رئي ــة الــسابقة، ان ــذ الدراس ــة إضــافية إلى  ١١ومن  دول
برتوكـــول الاتجـــار بالأشـــخاص، كمـــا انـــضمت ثمـــاني دول إضـــافية إلى بروتوكـــول تهريـــب   

 أداة قيمة لتحديد مـا إذا كـان مقـدم الطلـب             ١٩٥١وتشكل اتفاقية اللاجئين لعام     . المهاجرين
ــوفر أساســا للكــشف      ــة مــع   مــؤهلا للحــصول علــى مركــز اللاجــئ وت عــن أي صــلات محتمل

ــة الخطــيرة   ولم تــشهد الفتــرة المــشمولة بالاســتعراض  . الإرهــاب وغــيره مــن الأنــشطة الإجرامي
ولا تزال آليـات الأمـم المتحـدة لحقـوق          . ١٩٥١لعام   انضمام دول إضافية إلى اتفاقية اللاجئين     
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بـسبب قيــام  الإنـسان قلقـة بـسبب عـدم احتـرام مبـدأ عــدم الإعـادة القـسرية احترامـا كـاملا، و          
الدول في بعض الحالات بنقل اللاجئين وغيرهم إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيهـا لخطـر جـسيم               

  .  يتمثل في التعذيب أو الاضطهاد
وتستلزم الثغرات في التنفيذ العملي لتدابير مراقبة الحدود زيـادة الاسـتثمار في المـوارد         - ٢٦٧

افة إلى ذلــك، تم التأكيــد في إطــار جميــع    وبالإضــ. البــشرية والماديــة وكــذلك بنــاء القــدرات    
التقييمات دون الإقليمية الواردة أعلاه على ضرورة التعـاون في مجـال إدارة الحـدود مـن خـلال        

ويعـد التعــاون  . تبـادل المعلومـات وتجميــع المـوارد واسـتخدام النــهج المـشتركة لتعزيـز القــدرات      
 لا سـيما في تـوفير مراقبـة فعالـة وتغطيـة             والتنسيق في مراقبة الحدود بين الدول المتجاورة هامين       

وفي كــثير مــن الحــالات، . واســعة النطــاق علــى طــول الحــدود المفتوحــة والــتي يــسهل اختراقهــا
تفتقر الدول إلى الموارد اللازمة أو تكون غير ناشطة بالقـدر الكـافي في مجـال تـسيير الـدوريات                     

ــشتركة مــع الــدول المجــاورة، وكــذل       ــيش والعمليــات الم ك في تنفيــذ الأنــشطة المجتمعيــة   والتفت
ومـن شـأن تطبيـق هـذه التـدابير علـى طـول الحـدود                . للحفاظ علـى النظـام علـى الـصعد المحليـة          

المفتوحــة وتطبيــق نمــاذج مبتكــرة للتعــاون والمــساعدة في معالجــة هــذه المخــاوف أن يــساعدا في  
كافحـة الإرهـاب عقـد      وقـد يـسّرت المديريـة التنفيذيـة لم        . مراقبة الحدود علـى نحـو أكثـر فعاليـة         

حلقات عمل عن إدارة مراقبة الحـدود في عـدد مـن المنـاطق وتعتـزم مواصـلة هـذه الممارسـة في                       
  . المستقبل

  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    
  :ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي  - ٢٦٨

ــة والتفتـــيش والكـــشف،      )أ(   ــال الوقايـ ــة في مجـ ــر فعاليـ ــراءات أكثـ ــذ إجـ تنفيـ
والاعتماد على عمليات تقييم الخطر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحليلـها والتعـاون            

  ؛الدولي في المعابر الحدودية الرسمية وعلى طول الحدود المفتوحة أو التي يسهل اختراقها
وتــأمين “ المــصدرية”اتخـاذ الخطــوات اللازمــة لــضمان سـلامة وثــائق الهويــة     )ب(  

ار إنتـاج وثـائق الـسفر المقـروءة آليـاً، وتركيـب المعـدات اللازمـة             عمليات إصدارها في إط ـ   
ــدخول           ــات ال ــا عملي ــتم عبره ــتي ت ــة ال ــة الحدودي ــاط المراقب ــد نق ــائق عن ــذه الوث ــراءة ه لق

  ؛والخروج
زيادة قدرتها على الاتصال بقواعد البيانات وقوائم المراقبـة المتعلقـة بإنفـاذ          )ج(  

 مـن أجـل فحـص الأفـراد عنـد المعـابر الحدوديـة               القانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي        
   .بهدف الوقوف على أي صلات محتملة تربطهم بالمنظمات الإجرامية
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  :بما يليالقيام التنفيذية  ومديريتها وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب  - ٢٦٩
مواصــلة تعزيــز اعتمــاد الــدول للمعــايير الدوليــة والممارســات الموصــى بهــا   )أ(  

لجمارك وتحديد الأسلحة وأمن الطيران والأمـن البحـري وتنفيـذ هـذه المعـايير               يتعلق با  فيما
  ؛والممارسات

ــادل       )ب(   ــلال تبـ ــن خـ ــدود مـ ــال إدارة الحـ ــي في مجـ ــاون الإقليمـ ــشجيع التعـ تـ
المعلومات والجهود التعاونية، والقيـام، إلى أقـصى حـد ممكـن، بوضـع ضـوابط أكثـر شمـولا          

  ؛فيذ مبادرات مشتركة مع الدول المجاورةعند الحدود المفتوحة، بما في ذلك تن
ــز       )ج(   ــدول لتعزي ــة وال ــة والإقليمي الاســتمرار في العمــل مــع المنظمــات الدولي

اطلاع وكالات إنفاذ القـانون علـى قواعـد البيانـات الجنائيـة والمتـصلة بمكافحـة الإرهـاب                   
 عمليــات علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي عنــد نقــاط المراقبــة الحدوديــة الــتي تــتم عبرهــا  

  .الدخول والخروج، وزيادة وصولها إلى قواعد البيانات هذه
  

  التعاون الدولي  -هاء   
 المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وتحويلـها إلى          ١٦يعد التصديق على الصكوك الدولية الـ         - ٢٧٠

. قوانين وممارسات وطنية عنصرا هاما من عناصـر التعـاون الـدولي في مجـال مكافحـة الإرهـاب                  
فعـدد الـدول الأطـراف في       .  تـصديقا  ٦٥دراسة السابقة، ازداد عدد التصديقات بواقـع        ومنذ ال 
كمـا شـهد    ). بزيـادة أربـع دول    ( دولة   ١٧٣ وصل إلى    ١٩٩٩لعام  “ تمويل الإرهاب ”اتفاقية  

عـدد الـدول الـتي صـدّقت علـى الـصكوك الدوليـة المتـصلة بـالمواد النوويـة زيـادة ملحوظـة منـذ              
 ١٩٨٠لدول الأطراف في اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة لعـام         فعدد ا : الدراسة السابقة 

 دولـة مـن الـدول    ١٧وخلال الفترة قيد النظر، صدقت   ). بزيادة أربع دول  ( دولة   ١٤٥أصبح  
 لاتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة ليـصل بـذلك عـدد          ٢٠٠٥الأطراف علـى تعـديل عـام        

أمــا الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع  .  دولــة٤٥ التعــديل إلى الــدول الأطــراف الــتي صــدقت علــى هــذا 
ــووي لعــام    ــدول الأطــراف فيهــا   ٢٠٠٥أعمــال الإرهــاب الن ــاً  ٧٧، فيبلــغ عــدد ال ــة حالي  دول

ومــا زالــت معــدلات التــصديق منخفــضة فيمــا يتــصل بــصكين اثــنين همــا   ).  دولــة٢٣بزيــادة (
ــة قمــع الأعمــال غــير المــشرو  ٢٠٠٥بروتوكــول عــام  عة الموجهــة ضــد ســلامة   الملحــق باتفاقي

ــه ســوى      ــصدق علي ــث لم ي ــة حي ــام   ١٩الملاحــة البحري ــة، وبروتوكــول ع ــع ٢٠٠٥ دول  لقم
الأعمــال غــير المــشروعة الموجهــة ضــد ســلامة المنــشآت الثابتــة الموجــودة علــى الجــرف القــاري 

وأصبحت أغلبية كـبيرة مـن الـدول الأعـضاء أطرافـا في      .  دولة١٥حيث لم يصدق عليه سوى  
ولإنفـاذ  . بيـد أن معـدلات التـصديق متفاوتـة علـى الـصعيد الإقليمـي            .  أو أكثـر   عشرة صـكوك  

مفعــول الــصكوك بالكامــل، ينبغــي للــدول أن تعتمــد تــشريعات وطنيــة تجــرّم تحديــدا الأفعــال     
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الإجرامية المبينة في الصكوك الدوليـة وتـنص علـى العقوبـات المناسـبة وترسـي الولايـة القـضائية                   
  .ة بما يكفل تسليم الأشخاص المشتبه فيهم أو مقاضاتهمللنظر في الجرائم المحدد

الـذي يطلـب   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣للتعاون الدولي الفعال أهمية كبيرة في تنفيـذ القـرار          و  - ٢٧١
فيــه مجلــس الأمــن إلى الــدول الأعــضاء أن تتعــاون فيمــا بينــها في تبــادل المعلومــات والمــساعدة     

. ؛ وفي حرمــان الإرهــابيين مــن المــلاذ الآمــن القانونيــة وفيمــا يتــصل بطلبــات تــسليم المطلــوبين  
وضــعت معظــم الــدول في معظــم المنــاطق تــدابير قانونيــة وإداريــة تمــنح المــساعدة القانونيــة  وقــد

للـدول الأخــرى بنــاء علــى طلبــها وتــسمح بتــسليم الأشــخاص المطلــوبين وبخاصــة علــى أســاس  
ــل ــة بالمث ــة وغــرب   . المعامل ــد أن دولا عــدة في أمريكــا الجنوبي ــا  بي آســيا وجنــوب آســيا وأفريقي

كما أن دولا عديدة لم تسن بعـد قـوانين تتـيح لهـا التعـاون                . تسن بعد قوانين في هذا الصدد      لم
  . في المجالين القضائي والإداري بطرق أكثر تقدما

ويُعد التعاون في ميدان تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية من المجـالات الـتي                 - ٢٧٢
وحــتى عنــدما يكــون هنــاك أســاس قــانوني  . يهــا العديــد مــن الــدول بعــض التحــديات يواجــه ف

للتعاون في المسائل المتصلة بمكافحة الإرهـاب في مـا بـين الـدول، يبقـى تحقيـق التعـاون العملـي                      
  .  والأسباب الكامنة وراء ذلك ذات طبيعة فنية وسياسية. تحديا
عالـة ومتطـورة وآليـات لتـسهيل تبـادل       وقد وضعت بعض المناطق صـكوكاً إقليميـة ف          - ٢٧٣

ــة  ــساعدة القانوني ــن خــلال       . الم ــات م ــادل المعلوم ــدماً لتب ــاً متق ــة نظام ــا الغربي ووضــعت أوروب
وتـشكل الوكالـة الأوروبيـة للتعـاون     . استخدام أدوات مثل أفرقة التحقيق المشتركة بين الـدول      

غـير أن هنـاك     . تعـاون القـضائي   القضائي التابعـة للاتحـاد الأوروبي مثـالاً علـى شـبكة متقدمـة لل              
منظمات أخرى جرى أو يجـري إنـشاؤها في أمـاكن أخـرى مـن العـالم، مثـل الـشبكة الأيبيريـة                      

ــة لل ــات لأغــراض المــساعدة في      مــساعدة القانونيــة الأمريكي ــشبكة القاريــة لتبــادل المعلوم ، وال
كة الكومنولـث لنقـاط   المسائل الجنائية وتسليم المطلوبين التابعة لمنظمـة الـدول الأمريكيـة، وشـب            

ويختلـف  . الاتصال، والمنتديات الإقليمية القـضائية للتعـاون في منطقـة المحـيط الهنـدي والـساحل               
إنشاء تلك الآليات بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، ولم تُنشأ شبكة للتعاون القضائي لبـاقي                

ــا أو آســيا  ــاطق أفريقي ــة إلى حــد كــبير في تح ــ   . من ــسهم المنظمــات الإقليمي ــاون كمــا ت سين التع
القــضائي بــين الــدول الأعــضاء فيهــا مــن خــلال اعتمــاد الــصكوك الإقليميــة المتعلقــة بالمــساعدة  

فعلـى سـبيل المثـال، اعتمـد مجلـس أوروبـا اتفاقيـة أوروبيـة                . القانونية المتبادلة وتـسليم المطلـوبين     
ــادل المــساعدة القانونيــة  ــادل ، ولــدى رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا معاهــدة بــشأن     )٢(لتب تب

__________ 
 .٢٠٠٠الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،   )٢(  
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ــة  ــساعدة القانوني ــة       )٣(الم ــستقلة طــرف في اتفاقي ــدول الم ــة ال ــراف، ورابط ــسع دول أط ــضم ت  ت
وفي شــرق أفريقيــا، .  الــتي تــنص علــى تبــادل المــساعدة القانونيــة وتــسليم المطلــوبين )٤(مينــسك

دة اعتمدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية اتفاقية بشأن تسليم المطلـوبين وتبـادل المـساع              
، اعتُمد إعـلان الربـاط في المـؤتمر الخـامس لـوزراء العـدل في البلـدان                  ٢٠٠٨وفي عام   . القانونية

الأفريقية الناطقـة بالفرنـسية بـشأن تنفيـذ الـصكوك الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب، الـذي يتـضمن                     
 اتفاقية لتـسليم المطلـوبين وتبـادل المـساعدة القانونيـة في مجـال مكافحـة الإرهـاب وقعـت عليهـا              

  .  دولة عضوا وصدقت عليها دولة واحدة حتى الآن١٧
ــو ســـلس       - ٢٧٤ ــتم علـــى نحـ ــثيرة، ولا يـ ــه عقبـــات كـ ــابيين يواجـ ــسليم الإرهـ ــزال تـ ولا يـ
ولا تـزال  . فـالإجراءات المتبعـة في هـذا الإطـار مرهقـة وبطيئـة ومـستهلكة للمـوارد               . بسيط ولا

لـرفض  ) مـن التـسليم   “ الـسياسية الجريمـة   ”مثل استثناء   (الدول تعتمد بشدة على حجة الرفض       
ــديلا فعــالا    . تــسليم الإرهــابيين ــصادرة عــن الاتحــاد الأوروبي ب وتــشكل مــذكرات التوقيــف ال

. لعمليات التسليم التقليديـة، إذ تتـيح الاتـصال المباشـر مـع المعنـيين وتمكّـن الـسلطات القـضائية                
ب تـدخلاً مـن جانـب       غير أن مناطق أخرى كثيرة من العـالم لا تـزال تعتمـد علـى عمليـة تتطل ـ                 

وتنــشأ تحــديات إضــافية بــسبب الحاجــة إلى احتــرام الالتزامــات . الــسلطتين التنفيذيــة والقــضائية
  . ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان

ــام   - ٢٧٥ ــة و ٢٠٠٩وفي ع ــة  ، أطلعــت اللجن ــها التنفيذي ــم   مديريت ــضاء في الأم ــدول الأع ال
. عتــرض التــسليم الفعــال للإرهــابيين المتــهمين المتحــدة علــى العقبــات العمليــة والقانونيــة الــتي ت  

ونتيجــة لــذلك، اعتمــدت اللجنــة توجيهــاً في مجــال الــسياسة العامــة بــشأن التعــاون الــدولي          
)S/AC.40/2010/PG.3 (     ــها ــة في إطــار عمل حــدد مجموعــة مــن الإجــراءات الــتي ســتتبعها اللجن

  .المستقبلي في هذا المجال
نخرطــة في جهــود التعــاون مــن خــلال منظمــات غــير   وهنــاك العديــد مــن الهيئــات الم   - ٢٧٦

) يوروبـول (قضائية علـى الـصعيد الـدولي أو الإقليمـي، بمـا في ذلـك منظمـة الـشرطة الأوروبيـة             
وهنــاك أيــضاً عــدد مــن الــدول  . ونظــام المعلومــات الجمركيــة التــابع لنظــام شــنغن للمعلومــات 

. بـين وحـدات الاسـتخبارات الماليـة    الأعضاء في مجموعة إيغمونت، التي تيسّر تبادل المعلومـات       
وقد وضع العديد من الدول، مع الـشركاء الثنـائيين والمتعـددي الأطـراف، شـكلا مـن أشـكال                    

ويـشمل بعـض    . ترتيبات الإنذار المبكر للمساعدة في التنبؤ بأي هجمات إرهابية ومنع وقوعها          
وتــشمل ترتيبــات . ةهــذه الترتيبــات تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية بــشأن الهجمــات الوشــيك 

__________ 
 .٢٠٠٤معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية،   )٣(  
 .١٩٩٤لمساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والعائلية والجنائية، اتفاقية ا  )٤(  
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. أخــرى إجــراء تبــادلات منتظمــة للمعلومــات التــشغيلية لتيــسير منــع النــشاط الإرهــابي والتنقــل
وتذهب بعض الترتيبات إلى أبعد من ذلك لتـشمل تقاسـم المـوارد لتحديـد التهديـدات المحتملـة            

  . والرد على أعمال الإرهاب
ومع أطراف فاعلة أخـرى في هـذا المجـال    وتتعاون اللجنة بهمة مع المنظمات الإقليمية        - ٢٧٧

ويمكن مساعدة المناطق الإقليميـة     . من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها         
والمناطق دون الإقليمية على تعزيـز التعـاون الـدولي مـن خـلال وضـع أدوات حديثـة والوقـوف               

ما أن تبـادل الخـبرات في مـا    ك. على أفضل الممارسات ووضع الصكوك وإنشاء آليات للتعاون   
وعلى الـصعيد العملـي، تواجـه بعـض         . بين المناطق والمناطق دون الفرعية يمكن أن يكون مفيداً        

فمــا زالــت . الــدول تحــديات لا يُــستهان بهــا في مــا يتعلــق بالتعــاون الفعــال في الــشؤون الجنائيــة
ون، بمــا في ذلــك في مجــالي بعــض الــدول الــتي زارتهــا اللجنــة تفتقــر إلى الأدوات الأساســية للتعــا

كما أن عدداً من الدول الـتي زارتهـا اللجنـة يواجـه صـعوبات               . الموارد البشرية والمعدات التقنية   
  .في التعاون نظرا لافتقارها إلى التدريب والمهارات الفنية

  
  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    

  :ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي  - ٢٧٨
العمل بمزيد من الهمة، وعلى سبيل الأولوية، في تبادل المـساعدة القانونيـة               )أ(  

وتسليم المجـرمين في قـضايا الإرهـاب، باسـتخدام الـصكوك الـتي هـي طـرف فيهـا، وتعزيـز                    
التعاون الثنائي، وتحديث التشريعات المحلية، والانضمام إلى معاهدات إضافية بشأن تبـادل            

  ؛طلوبين على الصعيدين الإقليمي والدوليالمساعدة القانونية وتسليم الم
اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أكبر قدر مـن المـساعدة في قـضايا الإرهـاب                )ب(  

  ؛إلى الدول الأخرى، ومدّ الجسور بين مختلف النظم القانونية
تعزيز سرعة تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين السلطات المختـصة مـن              )ج(  

  .بكات التعاون الإقليمي ذات الصلةخلال المشاركة في ش
  :بما يلي ومديريتها التنفيذية القيام ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب  و- ٢٧٩

مواصــلة تــذكير الــدول الأعــضاء بالتزامهــا بتــسليم المجــرمين أو محاكمتــهم   )أ(  
وفقا للـصكوك الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب الـسارية الـتي هـي طـرف فيهـا وتـذكير الـدول                       

ا بـضمان عـدم التعامـل مـع الادعـاءات بوجـود بواعـث سياسـية كأسـباب لـرفض                     بالتزامه
  ؛طلبات لتسليم الإرهابيين المشتبه بهم
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العمل مع الدول وفرع منع الإرهاب التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                  )ب(  
بالمخــدرات والجريمــة مــن أجــل التــرويج لأفــضل الممارســات وتيــسير بنــاء قــدرات أعــضاء  

ضائية ووكالات إنفاذ القانون وغيرهم من مـوظفي الخدمـة المدنيـة ذات الـصلة         السلطة الق 
وتدريبـــهم في مجـــال إجـــراءات طلـــب وتقـــديم المـــساعدة في التحقيقـــات الجنائيـــة وتبـــادل 

  ؛المساعدة القانونية وتسليم المجرمين
ــة، ولا       )ج(   ــة ودون الإقليمي ــة والإقليمي مواصــلة العمــل مــع المنظمــات الدولي

فرع منع الإرهـاب التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة، في                   سيما مع   
مجال التنفيذ الفعال للأدوات الحديثة وأفضل الممارسـات والأدوات وآليـات التعـاون، بمـا               

  . في ذلك إنشاء شبكات في المناطق التي لا توجد فيها آليات إقليمية قائمة
  

  حقوق الإنسان  -واو   
أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال أيـة         ) ٢٠١٠( ١٩٦٣ قرار مجلس الأمن     يؤكد  - ٢٨٠

تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سـيما القـانون الـدولي               
أيـضا أنـه    المجلـس   ويؤكـد   . لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقـانون الإنـساني الـدولي          

معالجـة  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣يع قضايا حقوق الإنسان ذات الـصلة بتنفيـذ القـرار            ينبغي معالجة جم  
وفي كـثير مـن الـدول، ظلـت مـسألة كيفيـة مكافحـة الإرهـاب بـشكل                   . عادلة على نحو متسق   

فعــال مــع الامتثــال الوقــت نفــسه لالتزامــات حقــوق الإنــسان موضــوعا مطروحــاً علــى بــساط  
ــاً   ــق، لأن   . البحــث، وفي بعــض الحــالات، موضــوعاً خلافي ــضرورة مــدعاة للقل وهــذا لــيس بال

مكافحــة الإرهــاب تطــرح تحــديات خاصــة، وقــد تقتــضي اســتجابات مبتكــرة تــستحق تــدقيقاً  
ومع ذلك، ولئن كان صحيحا أن قانون حقوق الإنسان يتيح بعـض المرونـة في مواجهـة                 . عاماً

الظـروف، بمـا في   التحديات الأمنية، يجب على الدول احترام بعض المبـادئ الأساسـية في جميـع         
والدول ملزمة أيضا في جميع الأوقـات بـاحترام         . ذلك مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز     

الحقوق التي لا يجوز تقييدها بموجب القانون الدولي، أو الحقـوق الـتي اكتـسبت صـفة القواعـد                 
  .الآمرة، مثل حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وحظر الاختفاء القسري

ــة           - ٢٨١ ــات الدولي ــن الهيئ ــيره م ــن وغ ــس الأم ــداءات مجل ــدول لن ــد اســتجاب بعــض ال وق
والإقليميــة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان ومكافحــة الإرهــاب، واتخــذت بعــض الخطــوات اســتجابة   
لتلــك النــداءات، مثــل اســتعراض مــدى امتثــال إطارهــا القــانوني لالتزامــات حقــوق الإنــسان،    

ة، واسـتحداث آليـات المراقبـة للمـساعدة في ضـمان احتـرام              وتعزيز التدريب ومبـادرات التوعي ـ    
وقــد انتقــل العديــد مــن  . حقــوق الإنــسان في ممارســات إنفــاذ القــانون وأجهــزة الاســتخبارات 

الــدول أيــضا إلى تعزيــز دور وفعاليــة أجهزتــه القــضائية، الــتي تُعتــبر أساســية لــضمان التــصدي    
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ــان     ــى نحــو يراعــي ســيادة الق ــة عل ــدات الإرهابي ــل النظــر في   . ونللتهدي ــدابير أخــرى، مث ــة ت وثم
التصديق على الصكوك الدولية الإضافية لحقوق الإنـسان، واعتمـاد نمـاذج تقـوم علـى مـساهمة                  
المجتمعات المحليـة في أعمـال الـشرطة، وإشـراك المجتمعـات المحليـة في وضـع الـسياسات الملائمـة،                     

يقـع احتـرام حقـوق الإنـسان        يمكن أن تشكل جزءا مـن اسـتراتيجية شـاملة لمكافحـة الإرهـاب               
  .صميمها في

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، ثمة شواغل خطيرة تتـصل بحقـوق الإنـسان                 - ٢٨٢
وتتمثـل إحـدى المـسائل الـتي       . في سياق مكافحة الإرهاب لا تـزال قائمـة في جميـع أنحـاء العـالم               

و غيرهـــا مـــن الحـــالات أثـــارت الاهتمـــام في الآونـــة الأخـــيرة في تطبيـــق حـــالات الطـــوارئ أ  
. الاستثنائية في بعض الدول، وهي حالات يُزعم أنهـا تُطبـق في إطـار التـصدي لخطـر الإرهـاب                   

وبالنـــسبة للـــدول الـــتي هـــي طـــرف في العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية    
 الصكوك الإقليمية ذات الصلة، يخضع تطبيق تدابير الطوارئ لشروط صارمة، ولا يمكـن في              أو

أي حال من الأحوال التعدي على حقوق غير قابلة للانتقاص، مثـل الحقـوق الـواردة في المـادة                   
وأشـارت لجنــة مكافحـة الإرهــاب، في حوارهــا مـع الــدول الـتي فرضــت تــدابير     .  مـن العهــد ٤

الطوارئ، إلى الشواغل التي أُعرب عنها في إطار الآليات الدولية، وأثارت قـضايا مـن قبيـل مـا                   
التدابير تُفرض على نحـو قـانوني، ومـا إذا كانـت ضـرورية للغايـة ومتناسـبة، ومـا إذا              إذا كانت   

وتجدر الملاحظـة إلى أن بعـض الـدول قـد بـدأت في        . كانت ممتثلة للالتزامات القانونية الأخرى    
  . الآونة الأخيرة باستعراض أو إنهاء حالات الطوارئ

خاصـة تحيـد عـن الإجـراءات القياسـية      وقد قام بعـض الـدول بـاقتراح أو سـنّ تـدابير         - ٢٨٣
الجنائيــة أو الإداريــة بــسبب التحــديات الاســتثنائية الــتي تــشكلها إجــراءات التحقيــق والمقاضــاة  

وتطبَّق هذه الإجراءات أحيانـا في سـياق الإجـراءات الوقائيـة عنـدما تكـون                . المتصلة بالإرهاب 
وقامت بعـض الـدول، علـى       . حضيريةالأعمال الإرهابية، حسبما يُدعى، لا تزال في المرحلة الت        

سبيل المثال، إما بتمديد فترات الاحتجاز المـسموح بهـا قبـل التحقيـق أو المحاكمـة وإمـا بفـرض                   
ومما لا شـك فيـه أن تحـديات قانونيـة خاصـة تنـشأ عنـد التعامـل                   . قيود على الحصول على محام    

 أعربـت آليـات الأمـم    ومـع ذلـك، فقـد   . مع قضايا الإرهاب، وقد تقتضى اتخـاذ تـدابير إضـافية       
المتحــدة عــن قلقهــا مــن أن مثــل هــذه الأحكــام قــد لا تمتثــل للالتزامــات الدوليــة الــتي تعهّــدت   

وفي حالـة أسـاليب التحقيـق الخاصـة، علـى سـبيل المثـال،               . الدول في مجـال حقـوق الإنـسان        بها
لكافيـة،  أُعرب عن مخاوف لعدم خضوع هذه التقنيات بشكل دائم للقيـود والرقابـة القـضائية ا               

وكان مدى احترام الحق في محاكمـة عادلـة         . ولكونها قد تشكل تعديا على الحق في الخصوصية       
موضع اهتمام أيضاً، وخصوصا في الحالات التي تنطوي على اسـتخدام معلومـات اسـتخباراتية               

وأُثـيرت مخـاوف شـديدة مـن اسـتخدام الاحتجـاز الوقـائي              . أو أدلة يُزعم ارتباطها بأمن الدولة     
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الإداري، بالإضــافة إلى أوامــر المراقبــة، وكلــها إجــراءات تقيّــد الحــق في الحريــة مــن دون أن    أو
  .  تكون مثبتة بإدانة جنائية

أو فــضفاض مبــهم وفي بعــض الــدول، لا يــزال تعريــف الجــرائم الإرهابيــة علــى نحــو    - ٢٨٤
يـه اتهامـات   ووردت أنبـاء عـن توج  ). ٢٠٠١ (١٣٧٣يشكل تحديا أمام التنفيذ الفعـال للقـرار     

أو تهم جنائية تتعلق بالإرهاب ضد أشخاص لارتكـابهم أفعـالاً يحميهـا القـانون الـدولي لحقـوق                   
كمـا أثـارت آليـات الأمـم المتحـدة          . الإنسان، من قبيل ممارسة حرية التعـبير والمعتقـد والتجمـع          

بيين وتجميـد   والمحاكم الإقليمية وغيرها من الهيئات الإقليمية أيضا تساؤلات حول تحديد الإرها          
الأصول وتدابير أخرى قيل إنها اتُّخـذت علـى أسـس قانونيـة غـير واضـحة أو غـير عادلـة، وفي                       

وظـل التحـدي المتمثـل في تعريـف الأعمـال           . بعض الحالات دون سبل انتصاف ملائمة وفعالـة       
ــشرعية         ــدأ ال ــساس بمب ــتم الم ــاً حــتى لا ي ــاً دقيق ــة، تعريف ــك الجــرائم الفرعي ــا في ذل ــة، بم  الإرهابي

  . التعدي على حقوق الإنسان، موضوعا للمناقشة بين اللجنة وبعض الدول أو
وتجري تدابير مكافحة الإرهاب في بعـض الـدول في سـياق النــزاع المـسلح، ممـا يـثير                      - ٢٨٥

واسـتعمال العنـف القاتـل في مثـل هـذه           . تساؤلات حول مدى امتثالها للقانون الإنساني الدولي      
. دأي التمييــز والتناســب، ويجــب أن تخــضع الانتــهاكات للمــساءلةالحــالات يجــب أن يحتــرم مبــ

وزُعم أن القوات العسكرية في بعض الدول قد ارتكبت عمليات قتـل دون محاكمـة أو خـارج            
ولا تــزال بعــض الــدول . نطــاق القــضاء، في انتــهاك لقــوانين الحــرب وقــانون حقــوق الإنــسان  

  . أثار أيضا شواغل في مجال حقوق الإنسانتحاكم قضايا الإرهاب في المحاكم العسكرية، مما 
الـدول أن التـدابير الفعالـة لمكافحـة         ) ٢٠١٠ (١٩٦٣القـرار   مجلس الأمن في    ويذكّر    - ٢٨٦

الإرهاب واحترام حقوق الإنسان متكاملان ويعزز بعضها بعضا وتشكلان جـزءا أساسـيا مـن               
ــرا . الجهــود الناجعــة لمكافحــة الإرهــاب  ــة احت م ســيادة القــانون في إطــار  ويــشير أيــضا إلى أهمي

وبالتـالي، لا يـزال مـن المهـم بالنـسبة للجنـة أن تتنـاول هـذه          . مكافحة الإرهاب على نحو فعـال     
المجلـس  ويـشير   ). ٢٠٠١ (١٣٧٣القضايا في حوارها مع الـدول بـشأن التنفيـذ الفعـال للقـرار               

انتـشار الإرهـاب،   أيضا إلى الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدية إلى    ) ٢٠١٠ (١٩٦٣القرار  في  
على النحـو المـبين في الركيـزة الأولى مـن اسـتراتيجية الأمـم المتحـدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب              

بمــا في ذلــك ضــرورة تعزيــز ســيادة القــانون وحمايــة حقــوق   ) ٦٠/٢٨٨قــرار الجمعيــة العامــة (
ــ. الإنــسان والحريــات الأساســية والحكــم الرشــيد والتــسامح ومــشاركة الجميــع   س ويــشدد مجل

، الـــذي يركـــز علــى التهديـــد المتمثـــل في التحـــريض علـــى  )٢٠٠٥ (١٦٢٤في قـــراره الأمــن  
ارتكاب أعمال إرهابية، على أنه يتعين على الـدول أن تكفـل أن أي تـدابير تتخـذ لتنفيـذ هـذا                      
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القرار تتوافق مع جميع التزاماتها بموجـب القـانون الـدولي، بمـا في ذلـك القـانون الـدولي لحقـوق                      
  .الإنسان
وتتمثل إحدى الطرق التي قد تود الدول اتباعها لمراعاة جميع هذه المسائل علـى نحـو                  - ٢٨٧

أوفى في إدراجها ضمن استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب الوطنيـة تـشمل              
) ٢٠١٠ (١٩٦٣ويـشجع القـرار   . إيلاء الانتباه إلى العوامل التي تؤدي إلى الأنـشطة الإرهابيـة          

وافقتــها، بمــا في ذلــك ة علــى ترتيــب لقــاءات مــع الــدول الأعــضاء في أشــكال مختلفــة، بم المديريــ
 أيــضا التواصــل، لــسويقتــرح المج. لغــرض النظــر في تقــديم المــشورة بــشأن هــذه الاســتراتيجيات

حسب الاقتضاء، مع المجتمـع المـدني وسـائر الجهـات الفاعلـة غـير الحكوميـة، في سـياق الجهـود                      
ــة لرصــد تنفيــذ  ــة في الاسترشــاد بهــذه   و). ٢٠٠١ (١٣٧٣ القــرار المبذول ســوف تــستمر اللجن

  .  التوصيات في حوارها مع الدول في المستقبل
  

  توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار    
  :ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي   - ٢٨٨

مواصــلة ضــمان امتثــال أي تــدابير تتخــذها لمكافحــة الإرهــاب لالتزاماتهــا     )أ(  
جب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي             بمو

  ؛والقانون الإنساني الدولي
النظر في وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة شـاملة ومتكاملـة لمكافحـة الإرهـاب                  )ب(  

تتضمن خططا لتحسين الامتثال للالتزامات الدولية لحقـوق الإنـسان، وإشـراك الـسلطات           
ة ذات الصلة والكيانات الأخرى مثل القطاع الخاص ومؤسسات حقوق الإنسان   الحكومي

  ؛الوطنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حسب الاقتضاء
الــسعي إلى ضـــمان إدراج التـــدريب في مجـــال حقـــوق الإنـــسان، حـــسب    )ج(  

 بتنفيـذ تـدابير     الاقتضاء، في برامج التطوير المهني والتوعية المقدمة لجميع المسؤولين المعنيين         
مكافحة الإرهاب في جميع المراحل، بما في ذلك منع ارتكاب الأنشطة الإرهابيـة والتحقيـق               

  .مع المشتبه بهم واحتجازهم ومقاضاتهم
  :بما يليالقيام التنفيذية  ومديريتها وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب   - ٢٨٩

نــسان في تقييمهــا الاســتمرار في مراعــاة الــشواغل ذات الــصلة بحقــوق الإ   )أ(  
وإدراج مناقشة هذه الشواغل ضمن حوارها مـع        ) ٢٠٠١ (١٣٧٣لتنفيذ الدول للقرار    

  ؛الدول
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الاستمرار في تحديد احتياجات الدول فيما يتعلق بتعزيز ودعم مؤسـسات      )ب(  
ســيادة القــانون، وإدمــاج حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون بطريقــة اســتباقية في توصــياتها   

ة التقنية للدول بغية تعزيز النظم الوطنية لمحاكمة الإرهابيين وتحسين التعاون     بتقديم المساعد 
  ؛الدولي

إدراج حقوق الإنسان على نحو أكثر فعاليـة في اسـتراتيجيات الاتـصالات               )ج(  
الخاصة بها من أجل تبديـد الاعتقـاد الخـاطئ بـأن حقـوق الإنـسان لا تؤخـذ في الاعتبـار في              

  .إطار عمل اللجنة
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  قالمرف  
  صكوك مكافحة الإرهاب الأساسية    

  ١٩٦٣الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام 
  )١٩٧٠(اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 

التي حلـت    ،١٩٧١اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لعام            
  ٢٠١٠محلها اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة المتصلة بالطيران المدني لعام 

ــة      ــة دولي ــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحماي ــع الجــرائم المرتكب ــة من ــيهم الموظفــون  , اتفاقي بمــن ف
  ١٩٧٣والمعاقبة عليها لعام , الدبلوماسيون

  ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 
  ١٩٨٠ية المادية للمواد النووية لعام اتفاقية الحما

البروتوكول المتعلق بقمع أعمـال العنـف غـير المـشروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني                      
، الـذي حلـت محلـه اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة المتـصلة بـالطيران                     ١٩٨٨الدولي لعام   
  ٢٠١٠المدني لعام 

  ١٩٨٨وجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الم
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنـشآت الثابتـة الموجـودة          

  ١٩٨٨على الجرف القاري لعام 
  ١٩٩١اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 

  ١٩٩٧قنابل لعام الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بال
  ١٩٩٩الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 

  ٢٠٠٥الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 
  ٢٠٠٥تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 

 المحلق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الملاحـة             ٢٠٠٥بروتوكول عام   
  ٢٠٠٥البحرية لعام 

الملحلق بالبروتوكول المتعلق بقمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد       ٢٠٠٥برتوكول عام  
  سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري
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  )٦٠/٢٨٨قرار الجمعية العامة (استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب 
ار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفـة مـن جميـع            عمل المتعلق بمنع الاتج   البرنامج  

  ) ٢٠٠١(جوانبه ومكافحته والقضاء عليه 
 والأحكـام   ١٧خـصوصاً المرفـق     ) (اتفاقيـة شـيكاغو    (١٩٤٤اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام      
  )٩المتصلة بالأمن الواردة في المرفق 

وبرتوكـول عـام    ) ٢٠٠٢بصيغتها المعدّلـة في عـام       ( ١٩٤اتفاقية حماية الأرواح في البحار لعام       
   الملحق بها٢٠٠٥

ــام       ــسية لع ــديمي الجن ــة بمركــز اللاجــئين وع ــة المتعلق ــام  ١٩٥١الاتفاقي  ١٩٦٧ وبروتوكــول ع
  بها الملحق

  ٢٠٠٠ لعام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ــة      -   ــلحة الناريــ ــنع الأســ ــة صــ ــول مكافحــ ــذخيرة  بروتوكــ ــا والــ ــا ومكوناتهــ وأجزائهــ

  ٢٠٠١لعام بصورة غير مشروعة  بها والاتجار
 بروتوكول منع وقمع الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه                  -  

  ٢٠٠٠لعام 
  ٢٠٠٠لعام بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو   -  

  ارة العالميةإطار معايير تأمين وتيسير التج
  المبادئ التوجيهية لإنفاذ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  اتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية
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	1 - أعدت المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب هذه الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن حالة تنفيذ الدول الأعضاء لقرار مجلس الأمن 1373 (2001)، بناء على ما طلبه منها مجلس الأمن في قراره 1963 (2010) من أن تجري دراسة استقصائية تضمنها كل ما استجد من أمور منذ صدور الدراسة الاستقصائية السابقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 (S/2009/620).
	2 - وأبدى المجلس أيضا في قراره 1963 (2010) اعتزامه أن يعقد في 28 أيلول/ سبتمبر 2011، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاتخاذ القرار 1373 (2001) اجتماعا خاصا للجنة مكافحة الإرهاب يُفتح باب المشاركة فيه للجميع. وربط المجلس هذه الدراسة بالمناقشات التي ستجري في ذلك الاجتماع، حيث طلب إعدادها في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2011.
	3 - وطلب المجلس كذلك أن يجري في سياق الدراسة تقدير احتمالات نشوء تهديدات ومدى خطورتها في كل منطقة وأن تحدد فيها الثغرات التي تشوب التنفيذ مع اقتراح سبل معالجة تلك الثغرات. وذلك بالإضافة إلى تسجيل حالة تنفيذ القرار 1373 (2001).
	4 - وتستند الدراسة إلى البيانات المستقاة من المعلومات والتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء بشأن آخر المستجدات؛ وإلى تقارير الزيارات القطرية (في حالة الدول التي زارتها اللجنة ويزيد عددها عن 60 دولة)؛ وحلقات العمل الإقليمية؛ والمعلومات التي توفرها المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية. ويذكر أن هذه البيانات مسجلة أيضا في التقييمات الأولية التي تعدها المديرية التنفيذية بشأن حالة التنفيذ في الدول الأعضاء الـ 192 بأسرها. وأعد هذه الدراسة شأنها شأن الدراستين السابقتين خبراء المديرية التنفيذية بناء على رأيهم الفني في المعلومات التي توفرت حتى نيسان/أبريل 2011.
	5 - وتنصب الدراسة على المجالات المواضيعية الرئيسية التي يتناولها القرار، ألا وهي: تشريعات مكافحة الإرهاب، ومكافحة تمويل الإرهاب، وإنفاذ القانون، ومراقبة الحدود، والتعاون الدولي. وروعي فيها أيضا، موضوع حماية حقوق الإنسان باعتباره وثيق الصلة بمقتضيات القرار. وتم التوسع، بوجه عام، في الفرعين الخاصين بإنفاذ القانون ومراقبة الحدود في كل منطقة، قياسا بدراسة عام 2009، حيث حدد الخبراء معايير إضافية لتقييم التقدم المحرز في هذين المجالين.
	6 - ويتضمن الفرع الثاني من الدراسة تقييما لحالة تنفيذ القرار 1373 (2001) حسب المنطقة والمنطقة دون الإقليمية أسوة بالدراستين الاسقصائيتين السابقتين. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التقسيمات الإقليمية ودون الإقليمية المستخدمة في هذه الدراسة ليست بالضرورة انعكاسا للتقسيمات الاقتصادية والسياسية المعمول بها في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو الإقليمية الأخرى. وترد في الفرع الثاني، لمحة عامة عن التقدم المحرز، وتحدد فيه مواطن القوة والضعف على الصعيد الإقليمي وتقترح مجالات يمكن أن تستفيد فيها الدول التي تواجه صعوبات خاصة في التنفيذ من اتباع نهج إقليمي أو دون إقليمي. ويُنوه في هذا الفرع بدول معينة أحرزت تقدما ملموسا في بعض المجالات. بيد أن عدم ذكر الدول الأخرى لا يعني أن تنفيذها للقرار تشوبه شوائب.
	7 - وفي الفرع الثالث يرد بيان المعايير العامة والممارسات الموصى باتباعها إنفاذا لأحكام القرار، والاتجاهات العامة التي تسود عملية التنفيذ على الصعيد العالمي في المجالات المواضيعية الرئيسية. وقد يكون هذا الجزء المواضيعي أكثر نفعا للقارئ العام حيث أنه يقدم له صورة أكثر تكاملا للكيفية التي تحرك بها المجتمع الدولي، بأوسع معانيه، منذ اتخاذ القرار، تصديا للتحدي المتجسد في الإرهاب.
	8 - وفي ختام كل فرع، ترد ثلاث توصيات بالخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء واللجنة ومديريتها التنفيذية على سبيل الأولوية لتعزيز تنفيذ القرار في كل منطقة دون إقليمية أو في كل مجال مواضيعي. ويُؤمل أن تكون هذه التوصيات مفيدة أيضا للمنظمات الدولية الأخرى والجهات المانحة على الصعيد الثنائي العاملة في مجال مكافحة الإرهاب.
	9 - وترد في مرفق الدراسة الاستقصائية قائمة بصكوك مكافحة الإرهاب الرئيسية.
	ملاحظات عامة

	10 - لا يزال لقرار مجلس الأمن 1373 (2001) أهميته البالغة باعتباره موضوعا من مواضيع الساعة ووثيقة من وثائق الأمم المتحدة الرئيسية في ميدان مكافحة الإرهاب. ففي السنوات العشر التي انقضت منذ اتخاذ القرار آنف الذكر، أحرز تقدم هائل في هذا الجهد العالمي. ولقد كان للقرار أثره في ازدياد تضامن الدول الأعضاء وتكثيف الحوار فيما بينها بشأن الخطر الذي يشكله الإرهاب الدولي ووسائل التصدي له على نحو فعال. ومما دعم أيضا، هذا المنحى الإيجابي، جهود سائر هيئات مجلس الأمن الفرعية المعنية بمكافحة الإرهاب واعتماد الجمعية العامة في عام 2006، الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب (القرار 60/288)، وما تضطلع به، في هذا الصدد، فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.
	11 - ويستدل من معدل التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب منذ اتخاذ القرار - وهو أيسر سبل القياس الكمي - على أن التزام الدول الأعضاء بالتعاون الدولي قد ازداد على الصعيد السياسي. فمثلا، في 28 أيلول/سبتمبر 2001، كان مجموع الدول التي وقَّعت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (المشار إليها فيما بعد بالاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب) يبلغ 50 دولة وكان عدد الدول التي انضمت إليها 4 دول، وبحلول عام 2001، وقَّعت 82 دولة أخرى على هذه الاتفاقية وانضمت إليها 12 دولة. وفي 1 أيار/مايو 2010، وصل مجموع عدد الدول الأطراف في الاتفاقية إلى 173 دولة. ومن الأمثلة الأخرى، أنه في 28 أيلول/سبتمبر 2001، كان عدد الدول الأطراف في اتفاقية عام 1997 الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، 28 دولة، وبحلول 1 أيار/مايو 2011، زاد هذا العدد إلى 164 دولة.
	12 - وتتجلى التطورات الإيجابية أيضا في مجالات أخرى. فقد اتخذت معظم الدول خطوات لتجريم العمليات الإرهابية في قوانينها ولوائحها المحلية وفقا للالتزامات المنوطة بها بموجب القرار والصكوك الدولية المبرمة في هذا الصدد. وأنشئت في دول عديدة وحدات استخبارات مالية وآليات أخرى لمنع تمويل الإرهاب. وأسهمت النظم الجديدة لتأمين الحدود من قبيل تشديد إجراءات تفتيش الشحنات وإصدار معظم الدول وثائق سفر مقروءة آليا على نحو ما دعت إليه منظمة الطيران المدني الدولي، في عرقلة أنشطة الإرهابيين عبر الحدود الوطنية بقدر لا يستهان به. ويجري الآن تبادل المعلومات بشكل أفضل بين الدول وتبادل المساعدة القانونية على نحو أكثر انتظاما. ويرجع هذا التقدم، في جانب كبير منه، إلى استمرار التزام الجهات المانحة على الصعيد الثنائي ووكالات منظومة الأمم المتحدة وغيرها في مد الدول بالمساعدة التقنية اللازمة لتنفيذ القرار.
	13 - ولقد أسفر التقدم المحرز في السنوات العشر الماضية عن إضعاف بعض الشبكات الإرهابية التي كانت وبالا على المجتمع الدولي منذ أيلول/سبتمبر 2001. ففي بعض الدول اضطر تنظيم القاعدة إزاء تضييق الخناق على أعضائه، إلى اللجوء بقدر أكبر للعمل السري وحوكم بعض أعضائه وأدينوا وصدرت ضدهم أحكام أو أقيمت ضدهم دعاوى جنائية. وتجلى، أيضا، أثر التعاون الدولي في عمليات ملاحقة جماعات إرهابية أخرى نشطة في مناطق مختلفة من العالم، من بينها الجماعات المدرجة في القائمة الموحدة التي أعدتها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) المتعلق بتنظيم القاعدة والطالبان ومن يرتبط بهما من أفراد وكيانات. وبفضل درجة اليقظة العالية وفعالية عمل الشرطة والاستخبارات في العالم أجمع أمكن إحباط عدد من المخططات الإرهابية قبل تنفيذها وتسنى بالتالي إنقاذ أرواح كثيرة.
	14 - بيد أن الإرهاب لا يزال يشكل خطرا جسيما في أنحاء كثيرة من العالم. فنتيجة لخلخلة أركان بعض الشبكات الإرهابية عمد البعض الآخر إلى تغيير الأساليب المتبعة في العمليات. حيث لاحظ، مثلا، فريق الرصد التابع للجنة الجزاءات المعنية بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي جمع مبلغا طائلا من عمليات الاختطاف بغرض الحصول على فدية، واستفاد أيضا من تزايد استخدام منتجي المخدرات في أمريكا الجنوبية لطرق التهريب في منطقة الساحل (انظر S/2011/245). وتفيد التقارير أيضا، بأن بعض الجماعات في جنوب آسيا ووسطها تتخذ بشكل متزايد من تهريب السلاح والمخدرات مصدرا للدخل. وتستغل الجماعات الإرهابية، أيضا، حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول بصورة مستمرة و (في بعض الحالات) متزايدة، والتي تسمح لها بممارسة نشاطها دون أن تخشى كثيرا مداهمة السلطات الحكومية لها. وفضلا عن ذلك، فعلى الرغم من موت أسامة بن لادن وما سببه على الأرجح من خلل كبير في قيادة القاعدة، لا يزال التنظيم قوة خطيرة لا يستهان بها. الأمر الذي يعزى، في جانب منه، إلى تحالفه مع جماعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وعدم فقده لقدرته على الإيعاز لجماعات أخرى وأفراد آخرين بتدبير هجمات في جميع أنحاء العالم.
	15 - وثمة خطر شديد مبعثه ازدياد استخدام الإرهابيين، جماعات وأفراد، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة في التجنيد والتحريض وجمع الأموال، غالبا عبر الحدود الدولية. وهكذا باتت الإنترنت بالنسبة للإرهابيين أداة ثمينة نظرا للصعوبات التقنية والقانونية الهائلة التي تنطوي عليها عملية رصد محتواها وضبطه. فأي موقع يجري تجميده أو تعطيله بدعوى مخالفة محتواه للقانون يمكن في معظم الأحيان إعادة تشغيله في موضع آخر على الشبكة في غضون ساعات. والواقع أن وضع لوائح تنظيمية للإنترنت وغيرها من تكنولوجيات الاتصال الحديثة أمر مُقيِّد بالضرورة بالتزام الدول باحترام الحق في حرية التعبير، وهو ركن أساسي من أركان القانون الدولي لحقوق الإنسان. بيد أن القرار 1373 (2001) يقضي بأن تقمع الدول أنشطة تجنيد الإرهابيين، ومجلس الأمن يدعو في قراره 1624 (2005)، الدول إلى حظر التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ومنع هذا التصرف. وسوف تظل هذه المسائل تشكل لسنوات قادمة تحديات يلزم التصدي لها.
	16 - وكما يتبين من هذه الدراسة، ما زالت جهود مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي تعتورها أيضا ثغرات في مجالات أخرى من مجالات تنفيذ القرار 1373 (2001). فالوفاء تماما بالالتزام بتقديم الإرهابيين إلى العدالة بموجب مبدأ التسليم أو المحاكمة يستلزم اعتماد تشريعات تنفيذية في مزيد من الدول والتزام أقوى بمحاكمة الإرهابيين في الحالات التي لا يصح فيها التسليم. ويتعين على بعض الدول أن تقوم بتدعيم أجهزتها القضائية بشكل أكبر بحيث يتسنى محاكمة الإرهابيين في ظل الامتثال التام لسيادة القانون. وما زالت مشكلة تأمين الحدود البرية والبحرية السهل اختراقها تشكل تحديا كبيرا لدول كثيرة أحد أسبابه الرئيسية نقص الموارد.
	17 - وما زالت التحديات قائمة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ومن بينها التحدي المتمثل في ضرورة رصد أساليب الدفع الجديدة والنظم غير الرسمية للتحويلات النقدية والمالية ومراقبة استخدام حاملي النقدية على نحو أكثر فعالية. وتقتضي الضرورة أيضا، توخي مزيد من الفعالية في منع إساءة استخدام المنظمات التي لا تستهدف الربح مع كفالة تناسب اللوائح التنظيمية مع درجة الخطر وعدم التعسف في تطبيقها.
	18 - وفي معظم المناطق ما زالت الدول تواجه تحديات في العمل على ضمان الامتثال، فيما تتخذه من تدابير في مجال مكافحة الإرهاب، لجميع الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأخيرا، تواجه دول عديدة مجموعة من المشاكل الأخرى - من قبيل تزاحم الأولويات الإنمائية ومحدودية فرص التدريب واستمرار الضغط على الميزانيات الحكومية - تؤثر على مستوى تقدمها في تنفيذ القرار.
	19 - وشهدت السنوات العشر التي انقضت منذ اتخاذ القرار 1373 (2001) إدراكا متزايدا للفكرة التي مؤداها أنه على الرغم من تمحور القرار حول تدابير إنفاذ القانون لا بد وأن تشمل الاستجابات الفعالة جوانب أخرى من السياسات القانونية والاجتماعية. فأولا ينبغي أن يكون مفهوما أن الإرهاب جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف ولكنه، أيضا، مظهرا من مظاهر التذمر يجري تجسيده بطريقة غير إنسانية بغيضة وممجوجة. وينبغي التصدي له بتصميم وحزم ليس من جانب الأجهزة الأمنية فحسب بل وأيضا، من جانب المجتمعات، على رحابتها وذلك من خلال تعزيز الحوار وتوسيع نطاق التفاهم فيما بين الحضارات والتوعية بمعاناة ضحايا الإرهاب وبالسياسات المتبعة في ميادين عديدة، من بينها التنمية والتعليم والإدماج الاجتماعي وحقوق الإنسان. والواقع أن منع الإرهاب أمر بالغ الأهمية وهو ما أقر به المشاركون في الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة مكافحة الإرهاب مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية بالتعاون مع مجلس أوروبا، في استراسبورغ، فرنسا، في نيسان/أبريل 2011.
	20 - ومن الأمور التي لها وجاهتها في هذا الصدد، تشجيع مجلس الأمن في قراره 1963 (2010) للمديرية التنفيذية على أن تناقش مع الدول الأعضاء، بموافقتها، إمكانية القيام، وفقا للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، بوضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الإرهاب شاملة ومتكاملة يولى فيها الاهتمام للعوامل التي تُفضي إلى الأنشطة الإرهابية وهو ما ينسحب أيضا على تأكيد المجلس في القرار ذاته لأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مكافحة الإرهاب، لا سيما بتعزيز قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ القرار 1373 (2001) بحذافيره وتيسير توفير المساعدة التقنية. والواقع أنه لا غنى عن أي من هذين النهجين في مواجهة التحدي الذي يمثله الإرهاب.
	21 - وعلى الرغم من أنه قد تم إحراز تقدم على امتداد العقد الماضي، من نافلة القول إنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لكي تصبح الدول الأعضاء والمناطق كافة بمأمن من خطر الإرهاب.
	ثانيا - التقييم حسب المنطقة
	ألف - أفريقيا
	شمال أفريقيا
	(تونس، الجزائر، الجماهيرية العربية الليبية، السودان، مصر، المغرب، موريتانيا)
	زارت اللجنة خمس دول في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	22 - فاقت شمال أفريقيا في معاناتها من الإرهاب سائر المناطق الأفريقية دون الإقليمية واتبعت في التصدي له نهجا شتى قانونية وعملية. واعتمدت جميع دول شمال أفريقيا تدابير تشريعية لمكافحة الإرهاب. بيد أن هذه التدابير غالبا ما تفتقر إلى التعريف الدقيق للسلوك الإجرامي المبيّن في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. الأمر الذي يمكن أن يثير بعض الشواغل فيما يتصل بحقوق الإنسان وسيادة القانون. ولقد اكتسبت الدول خبرات في مجال مكافحة الإرهاب واتبعت نهجا مبتكرة سواء في منع تجنيد مزيد من الأشخاص الذين يتوسم فيهم الاستعداد لارتكاب أعمال إرهابية أو في محاربة التعصب الذي يمكن أن يفضي إلى العنف.
	23 - والواقع أن التطورات السياسية والأمنية التي طرأت مؤخرا في شمال أفريقيا قد تحمل بعض الدول على إعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية لتكفل، بوجه خاص، التقيد بسيادة القانون ومعالجة الشواغل المتصلة بحقوق الإنسان مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة المنطقة على مكافحة الجرائم الخطيرة من قبيل الإرهاب.
	24 - وقصارى القول إنه يمكن تنسيق تدابير إنفاذ القانون في المنطقة دون الإقليمية بشكل أفضل، لا سيما على صعيد العمليات، وينبغي إخضاعها للرقابة القضائية. وما زالت الحدود البحرية الممتدة لمسافات طويلة والحدود البرية المفتوحة تشكِّل تحديا في مجال مراقبة الحدود.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	25 - أصدرت جميع الدول التي زارتها اللجنة تشريعات تسند إلى سلطاتها في مجالات القضاء والنيابة العامة وإنفاذ القانون الاختصاصات اللازمة لمكافحة الإرهاب. فالأشخاص الذين يدعى ارتكابهم لجرائم إرهابية يحالون إلى المحاكم استنادا، في المقام الأول، إلى قوانين العقوبات المستكملة بتشريعات خاصة. وقد أجريت بنجاح في دول عدة محاكمات تتصل بالإرهاب. بيد أن بعض الدول ما زالت تطبِّق تعريفا فضفاضا للإرهاب وربما كان من المستصوب أن تدوّن الجرائم الإرهابية في قوانينها الجنائية المحلية وفقا للتعريف الوارد في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. وتتبع ذلك النهج حاليا بعض الدول التي زارتها اللجنة، حيث تعكف على وضع تشريعات جديدة لتعزيز امتثالها للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. فمثلا قامت تونس في عام 2009، بتعديل القانون رقم 2003-75 بحيث بات يجرِّم التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية ليفصل بذلك ”التحريض على الكراهية“ و ”التعصب الديني“ عن الجرائم الإرهابية. ورفعت الجزائر مؤخرا حالة الطوارئ. وقامت الدول التي زارتها اللجنة بتجريم التجنيد بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين واستحدثت تدابير تنفيذية في هذا الصدد. وتجرِّم تلك الدول استخدام أراضيها في ارتكاب أو تدبير أعمال إرهابية ضد المواطنين والمنشآت والممثلين الدبلوماسيين للدول الأخرى. وتعتبر، أيضا، أي أعمال إرهابية موجهة ضد هذه الأهداف بمثابة تهديد لأمنها القومي. بيد أنه ينبغي للدول أن تجرِّم بالمثل الأعمال المرتكبة ضد أي دولة أخرى. وقصارى القول إنه يلزم الأخذ محليا بمبدأ المحاكمة أو التسليم حتى وإن لم تكن هناك صلة مباشرة بتلك الدولة.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	26 - أحرزت دول المنطقة دون الإقليمية تقدما، في هذا الصدد، منذ صدور الدراسة السابقة. فجميعها لديها قوانين لمكافحة غسل الأموال. ولقد قامت تونس، في آب/أغسطس 2009، بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، ويعكف المغرب حاليا على مراجعة قوانينه المطبّقة في هذا المجال. وأنشأت دول المنطقة وحدات استخبارات مالية، ولكن مصر فقط هي التي لديها وحدة تعمل بكامل طاقتها وهي عضو في مجموعة إغموند. ويذكر أن وحدة الاستخبارات المالية في المغرب تلقت في عام 2009 أولى تقاريرها عن المعاملات المشبوهة واتخذت اللازم في هذا الشأن. وجميع دول المنطقة دون الإقليمية أطراف في اتفاقية عام 1999 المتعلقة بتمويل الإرهاب ولكن بعضا منها فقط هي التي جرّمت تمويل الإرهاب وفقا للاتفاقية، الأمر الذي يمكن أن ينال من قدرتها على التعاون بفعالية على الصعيد الدولي. ولقد وسّعت تونس في عام 2009، وتلتها ليبيا في عام 2010، نطاق الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وذلك بإدراج مؤسسات تجارية وأوساط مهنية غير مالية معيّنة في إطار الالتزام بإيلاء العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وسنّت معظم الدول تشريعات لتجميد الأصول ونجحت في أن تجمِّد بموجبها أصولا تخص بعض الإرهابيين على الرغم من عدم اتساق نصوصها تماما مع مقتضيات القرار. وتوجد قوانين تنظم أنشطة المنظمات الخيرية والمنظمات التي لا تستهدف الربح ولكن لم تقم الدول كلها بمراجعة أطرها القانونية لمنع استغلال قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح في تمويل الإرهاب. ومنذ صدور الدراسة السابقة، قامت تونس بتعديل قانونها لمكافحة غسل الأموال تدعيما لقواعده الاحترازية التي تحكم عملية التبرعات. أما التدابير المتخذة لمراقبة نقل العملات عبر الحدود فالغرض من معظمها هو معالجة الشواغل في مجال مراقبة العملات الأجنبية وليس مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب.
	إنفاذ القانون

	27 - تستند جميع الدول، في تنظيم عمل وكالات إنفاذ القانون لديها، إلى لوائح داخلية تصدرها وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات المختصة كملحق للقوانين الجنائية. ولقد أنشأت الدول التي زارتها اللجنة وحدات متخصصة وهياكل مؤسسية في مجال مكافحة الإرهاب، وتتوافر لدى تلك الدول القدرة على إجراء التحقيقات واستخدام التكنولوجيات المتطورة نسبيا وتتمتع بقدر لا بأس به من التعاون فيما بين الوكالات يبدأ على صعيد السياسات العامة ويتدرج وصولا إلى المستويات التنفيذية. بيد أن التنسيق على الصعيد الداخلي، لا سيما في مجال تبادل المعلومات يتم في المقام الأول، من خلال الاجتماعات والاتصالات الشخصية. ومن ثم، تقتضي الضرورة الاستعانة بوسائل تكنولوجية إضافية لتبادل المعلومات عن حالة التنفيذ في حينها. فبخلاف الاجتماعات العادية لمجلس وزراء الداخلية العرب لا يجري تبادل المعلومات عن حالة التنفيذ بشكل منتظم أو مؤسسي على الصعيد دون الإقليمي. ومن شأن إنشاء مكتب دون إقليمي للإنتربول في شمال أفريقيا أن يساعد على تحسين التعاون فيما بين دول هذه المنطقة دون الإقليمية. وعلاوة على ذلك يستلزم الأمر أن تقوم جميع الدول بتدعيم الرقابة القضائية على أنشطة إنفاذ القانون لكفالة احترام حقوق الإنسان في أثناء التحقيق في القضايا المتصلة بالإرهاب ومنع مسؤولي إنفاذ القانون من التصرف على إنهم بمأمن من العقاب. واقترنت التطورات التي شهدتها مؤخرا دول عدة في المنطقة الإقليمية بتغييرات في الهياكل الأمنية. فمثلا قامت كل من تونس ومصر بحل جهاز أمن الدولة المتهم بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. واتخذت جميع دول المنطقة خطوات لتنظيم إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها. وصدّقت خمس دول على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية ومكوناتها وذخائرها والاتجار بها بصورة غير مشروعة (المشار إليه فيما بعد ببروتوكول الأسلحة النارية) المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
	مراقبة الحدود

	28 - استحدثت الدول التي زارتها اللجنة تدابير للتحقق بدقة من هوية المسافرين وكشف وثائق السفر المزوّرة، بما في ذلك في المطارات الدولية. بيد أن إدخال البيانات يدويا لا يزال هو الممارسة المتبعة في بعض المعابر الحدودية. أما أمن وسلامة إجراءات إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر فيلزم تحسينهما في بعض من تلك الدول. ولقد أوفت معظم دول المنطقة دون الإقليمية بالموعد الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي للأخذ بنظام وثائق السفر المقروءة آليا، ألا وهو نيسان/أبريل 2010. وتستعين جميع الدول التي زارتها اللجنة بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشرع بعضها في اتخاذ خطوات لتوسيع نطاق استخدامها ليشمل المعابر الحدودية. وتطبّق في بعض الدول (تونس والجزائر ومصر) تدابير عملية لكشف الوارد والصادر من العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها المنقولة عبر الحدود. وتشمل تلك الإجراءات ملء نموذج إقرار جمركي والالتزام بالإبلاغ عن الصكوك آنفة الذكر والإذن لمسؤولي الجمارك بمصادرة النقدية.
	29 - ودول المنطقة دون الإقليمية بأسرها أطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين (المشار إليها فيما بعد باتفاقية اللاجئين) وبروتوكولها لعام 1967، باستثناء دولة واحدة. ومع ذلك أبدت آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قلقا إزاء عدم التقيد تماما بمبدأ عدم الإعادة القسرية. أما عن تدابير منع حركة الإرهابيين عبر الحدود وقمعها فيلزم تعزيزها لا سيما على الحدود الجنوبية. وقد سعت الجزائر إلى معالجة هذه المسألة بإضافة فيلق رابع إلى حرس الحدود في تمنرارست في عام 2009. وست من دول المنطقة أطراف في بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه (المشار إليه فيما بعد ببروتوكول الاتجار بالأشخاص) المكمِّل لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وخمس أطراف في بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (المشار إليه فيما بعد ببروتوكول تهريب المهاجرين). وأبدت الدول جميعا، عدا دولة واحدة فقط، اعتزامها تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية. واستهلت بالفعل تلك العملية. وفي نيسان/أبريل 2010 أُعلن عن إنشاء المجلس المغاربي للتعاون الجمركي، وتقرر أن يكون له مركز تدريب في الدار البيضاء حيث يوجد مقر المكتب الإقليمي للاتصالات الاستخباراتية التابع لمنظمة التجارة العالمية.
	30 - ونفّذت أربع دول برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه (2001) (المشار إليه لاحقا ببرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة). وفي عام 2010، وافت كل من دول المنطقة دون الإقليمية، باستثناء دولة واحدة، الأمم المتحدة بتقرير إضافي عن حالة تنفيذها لبرنامج العمل. وفيما يتعلق بالأمن البحري، نفّذت جميع الدول التي زارتها اللجنة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية (وعدّلت بها الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر لعام 1974). بيد أنه تتبدى في هذا الصدد، شواغل إزاء عدم الانتظام في تحديث المعلومات المتعلقة بتنفيذ التدابير الأمنية واختبارها وما لوحظ من ثغرات في تنفيذ الممارسات الأمنية في المرافق المرفئية في الدول التي زارتها اللجنة. وتوالي دول المنطقة بأسرها تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المرفق 17 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو) والأحكام الواردة في المرفق 9 لنفس الاتفاقية فيما يتصل بالأمن. وفي الجماهيرية العربية الليبية اعتمد البرنامج الوطني لأمن الطيران في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2009. ومنذ صدور الدراسة السابقة استقبلت الجزائر والجماهيرية العربية الليبية والمغرب وموريتانيا بعثات من منظمة الطيران المدني الدولي في إطار الدورة الثانية من برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران.
	التعاون الدولي

	31 - يُعد مستوى التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب في المنطقة دون الإقليمية مستوى مرتفعا نسبيا. ففي عام 2010، انضمت تونس والجزائر والمغرب إلى صك دولي إضافي أو أكثر، وأصبحت الجزائر أول دولة في المنطقة تصدِّق على جميع الصكوك. بيد أنه كما أشرنا آنفا، تعتمد دول عدة على تعاريف قانونية للإرهاب فضفاضة للغاية مما يمكن أن يخلق صعوبات في مجال التعاون الدولي. وما زال يلزم في معظم الدول، سن قوانين لتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين. والواقع أن الدول تتعاون، بوجه عام، في إطار المؤسسات المختصة التابعة لجامعة الدول العربية واتفاقيتها (التي تم التصديق عليها بمعدل مرتفع) والمعاهدات الثنائية. ومن ثم يلزم تحسين سبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون مع دول المناطق الأخرى.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	32 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) تدعيم أطرها القانونية واتخاذ خطوات لتعزيز حماية منظماتها التي لا تستهدف الربح بطرق من بينها، مراجعة مدى وفاء أطرها القانونية بالأغراض المنشودة، وتعزيز قدرة وحدات الاستخبارات المالية لديها؛
	(ب) مواصلة تعزيز الأمن في مداخل الحدود وعلى امتداد الحدود المفتوحة لمنع وقمع حركة شحنات الإرهابيين من الأسلحة/المتفجرات عبر الحدود شأنها في ذلك شأن العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها وتنفيذ أفضل القواعد والمعايير الدولية التي أرستها وكالات متخصصة مثل منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الجمارك العالمية؛
	)ج) تدعيم برامج الرقابة القضائية على أنشطة الشرطة والتشجيع على مواصلة الحوار مع الآليات الدولية والإقليمية بهدف ضمان الامتثال للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
	33 - ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديرتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات الإقليمية المختصة (مثل المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية) مع التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار 1373 (2001) والتغلب على ما يعترضه من تحديات؛
	(ب) الارتكاز باستمرار، في ضوء التطورات التي تشهدها حاليا المنطقة دون الإقليمية، إلى الحوار الوثيق الذي أقامته مع الدول التي زارتها؛
	(ج) العمل بمزيد من الهمة مع دول المنطقة دون الإقليمية بطرق عدة من بينها القيام بزيارات متابعة واغتنام الفرصة، عند المرور عبر المنطقة المذكورة، لعقد اجتماعات ثنائية مع المسؤولين في الدول المعنية.
	شرق أفريقيا
	(إثيوبيا، إريتريا، أوغندا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية تنـزانيا المتحدة، جيبوتي، رواندا، سيشيل، الصومال، كينيا، مدغشقر، موزامبيق)
	زارت اللجنة أربع دول في هذه المنطقة دون الإقليمية
	تعليقات عامة

	34 - ما زالت منطقة شرق أفريقيا دون الإقليمية معرّضة بشدة لخطر الإرهاب بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة القرن الأفريقي وأنشطة الجماعات المسلحة المختلفة. إلاّ أن هناك أيضا أمورا إيجابية، ففي عام 2009، تم، في سياق برنامج بناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب الذي تضطلع به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، اعتماد اتفاقيات بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية عززت الإطار القانوني للتعاون فيما بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب مما من شأنه أن يسهم في تدعيم الأمن القومي والإقليمي.
	35 - وتواجه المنطقة دون الإقليمية تحديات كبيرة في مجال مراقبة الحدود (من قبيل الخطر الذي يتهددها من جراء استمرار أعمال القرصنة وغيرها من الجرائم المرتكبة في البحر) تستنفذ ما هو متاح من الموارد الوطنية لمكافحة الإرهاب. وما زالت الحدود البرية والبحرية المفتوحة إلى حد كبير والممتدة لمسافات طويلة تمثل للحكومات الوطنية تحديا لا يستهان به. فمسألة تعيين الحدود وتناثر الجماعات المحلية في المناطق الحدودية تعقِّدان عملية إدارة الحدود بفعالية في بعض أنحاء المنطقة دون الإقليمية. 
	36 - ويمكن أن تكتسب جهود مكافحة الإرهاب زخما أقوى لو تم تنسيق جهود إنفاذ القانـــون على الصعيـــد الوطنـــي بمزيـــد من الفعالية وتحسين تبادل المعلومات على الصعيد دون الإقليمي.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	37 - توجد في جميع دول المنطقة دون الإقليمية بعض التدابير التشريعية ولكن لم يترتب على تلك التدابير تضمين القوانين المحلية جميع الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. فمن بين الدول الأربع التي زارتها اللجنة، اثنتان لم تعتمدا بعد بعض مشاريع قوانين مكافحة الإرهاب التي ظلت قيد الإعداد لعدة سنوات. ولقد نجحت كينيا في إجراء محاكمات تتصل بأعمال إرهابية وقعت في أراضيها وإن لم يخلو الأمر من صعوبات في الإجراءات القانونية. ووضعت الدولتان الأخريان منذ أكثر من خمسة أعوام، قوانين لمكافحة الإرهاب ولكن لم تبلغ عن أي تحقيقات أو محاكمات أجريت في هذا الصدد. وبالنظر إلى هشاشة الوضع في المنطقة دون الإقليمية، يلزم اتخاذ مزيد من الخطوات لتجريم تجنيد الإرهابيين. ولم تقدِّم الدول كلها معلومات كافية عن اختصاصها القضائي في الأعمال الإرهابية على الرغم من أن معظمها اتخذ تدابير جزئية تمنحها الاختصاص القضائي في الجرائم المرتكبة في أراضيها، كما أن مبدأ التسليم أو المحاكمة ليس مطبّقا في جميع أنحاء المنطقة لأن الدول لم تدرجه صراحة في قوانينها المحلية.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	38 - يبلغ عدد دول المنطقة الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب تسع دول. وقلة فقط من الدول هي التي اعتمدت التشريعات المناسبة لتجريم تمويل الإرهاب في حين اتخذت الدول الأخرى على أقل تقدير تدابير جزئية. وتوجد في غالبية الدول قوانين لمكافحة غسل الأموال ولكن قلة منها هي التي لديها تدابير تشريعية وتنفيذية لتجميد الأموال دون تأخير. فإرساء برامج للتفتيش بانتظام على الكيانات المكلّفة بالإبلاغ لكفالة الامتثال للأحكام المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يشكِّل بالنسبة لبعض الدول تحديا كبيرا من حيث أنها عملية كثيفة الموارد. ولقد أنشأت دول عدة وحدات استخبارات مالية ولكنها لم تقم بتشغيلها بعد. وقلة فقط من الدول هي التي أنشأت التزامات بالإبلاغ عن المعاملات التي يشتبه في أنها تنطوي على تمويل للإرهاب ولكن نادرا ما تقدم تقارير بهذا الشأن. وصدر تقرير عن تقييمات متبادلة أجراها الفريق المعني بمكافحة غسل الأموال في شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي أو صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وشملت ثمان من دول المنطقة وإن كان خمس فقط من تلك الدول أعضاء في الفريق المذكور. وتوجد لدى الدول كلها، عدا دولة واحدة فقط تشريعات تنظِّم أنشطة المنظمات الوطنية التي لا تستهدف الربح، ولكن دولة واحدة فقط هي التي استحدثت نصوصا قانونية لمنع تمويل الإرهاب عن طريق المنظمات آنفة الذكر ونفّذتها بفعالية. ولم تقم أي من دول المنطقة الإقليمية باستعراض أنشطة قطاع الأعمال التي لا تستهدف الربح أو بتقييم مخاطر استخدامه في تمويل الإرهاب. وأظهرت زيارات اللجنة ضرورة أن تقوم دول المنطقة (وفي المقام الأول الدول التي تنبني اقتصاداتها على التعامل نقدا) بتشديد الرقابة على حاملي النقدية وذلك باشتراط حدود قصوى، إن لم تكن قد فعلت ذلك، لنقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها.
	إنفاذ القانون

	39 - تستند الغالبية العظمى من الدول بالدرجة الأولى، ’في تنظيم أعمال وكالات إنفاذ القانون‘، إلى قوانين الإجراءات الجنائية. وتفتقر دول المنطقة في معظمها نوعا ما، إلى القدرة اللازمة لإجراء تحقيقات فعلية أو استخدام الأدوات المتطورة مثل قواعد البيانات والطب الشرعي. وتوجد في بعض الدول هياكل أمنية وهياكل لمكافحة الإرهاب يستعان بها في التنسيق الداخلي ودراسة الإرهاب. ففي كل من كينيا وجمهورية تنـزانيا المتحدة يوجد مركز وطني لمكافحة الإرهاب؛ ولدى أوغندا مجلس للأمن القومي. والواقع إنه يمكن تعزيز التنسيق الداخلي بالتدرج، عند الاقتضاء، بالتدرج من التنسيق على مستوى السياسات العامة وصولا إلى المستوى التنفيذي. ويمكن الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تبادل المعلومات (بالقيام مثلا، بإنشاء قواعد بيانات وربطها بجميع وكالات إنفاذ القانون المعنية). ويمكن كذلك تعزيز التعاون على الصعيد دون الإقليمي بقدر أكبر من خلال الهيئات الإقليمية القائمة مثل منظمة التعاون بين رؤساء أجهزة الشرطة في شرق أفريقيا ومكتب الإنتربول الإقليمي في نيروبي. وجدير بالذكر إنه لا توجد رقابة كافية من جانب السلطات القضائية وغيرها من السلطات المختصة على أجهزة إنفاذ القانون لتكفل التقيد في تدابير مكافحة الإرهاب، بسيادة القانون والالتزامات الدولية المنوطة بالدول في مجال حقوق الإنسان. واتخذ ما يقرب من نصف دول المنطقة دون الإقليمية خطوات لتنظيم إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها، وصدّقت ست دول على بروتوكول الأسلحة النارية. أما بقية دول المنطقة فيتعين عليها أن تحسِّن تشريعاتها في هذا المجال. وفي غالبية الدول التي زارتها اللجنة، يلزم تعزيز خطط إدارة الأزمات بما يكفل توافر الأدلة ويحول دون سقوط ضحايا من جراء أي انفجارات تلي الانفجار الرئيسي ويضمن الإجلاء بطرق مناسبة في حالة وقوع هجوم إرهابي كبير.
	مراقبة الحدود

	40 - يجري في المعتاد، في دول المنطقة دون الإقليمية، فحص وثائق السفر يدويا للتحقق من الهوية المثبتة فيها. ولم توفر تلك الدول أي معلومات تُذكر عن الوثائق ”المصدرية“ أو عن مدى سلامة عملية إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر. ولقد أوفت جميع دول المنطقة دون الإقليمية بالموعد الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي للأخذ بنظام وثائق السفر المقروءة آليا ألا وهو نيسان/أبريل 2010. بيد أن الأجهزة اللازمة لفحص تلك الجوازات ليست متوفرة بعد على نطاق واسع في المنطقة المذكورة. وأنشأت دول تلك المنطقة مكاتب مركزية وطنية تابعة للإنتربول إلا أن افتقارها إلى القدرة اللازمة وعدم توسيع نطاق خدمات الإنتربول ليشمل النقاط الحدودية يعوقانها عن الاستفادة من تلك الخدمات. وأظهرت زيارات اللجنة للمنطقة ضرورة أن تزيد الدول من تنفيذ القوانين لتمنع نقل النقدية والسندات القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود على نحو غير مشروع وذلك بوضع مؤشرات للمخاطر وبناء القدرات في مجال منهجيات الكشف.
	41 - ومعظم الدول أطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولكن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أبدت بعض الشواغل إزاء عدم كفاية الأُطر القانونية التي أرستها بعض الدول للحماية من الإعادة القسرية. ولا يُستعان بالحاسوب في إجراءات/نظم التعامل مع المهاجرين في جميع موانئ الدخول كما أن القدرة على رصد قوائم المراقبين محدودة للغاية. ومن ثم يلزم اقتناء معدات لكشف حالات التزوير وتداول بيانات المسافرين وتسجيلها وتخزينها أو تحديث تلك المعدات في حالة توفرها. ويبلغ عدد الدول الأطراف في كل من بروتوكولي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 7 دول. ويُذكر أن رصد حركة الشحنات في المنطقة يمثل أيضا تحديا لا يُستهان به. ووقّعت جميع دول المنطقة باستثناء دولتين خطاب نوايا تُعلن فيه التزامها بتنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية، ولكنه يتعين على الدول أن تبذل مزيدا من الجهد لتأمين سلسلة التجارة وبناء القدرة على إدارة المخاطر وتشجيع التنسيق وتبادل المعلومات بين الوكالات على النقاط الحدودية.
	42 - وخلال العامين الماضيين، قدّمت كل من إريتريا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وكينيا تقريرا إلى برنامج الأسلحة الصغيرة. وقامت جميع دول المنطقة باستثناء الدول غير الساحلية، بتعيين هيئة وطنية لأمن الموانئ والسفن ووضعت خططا أمنية وفقا للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية. وتشمل التدابير التي يلزم تعزيزها في هذا الصدد، تنفيذ الجوانب الأخرى من اتفاقية حماية الأرواح في البحر لعام 1974 وتنفيذ نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بُعد وتسجيل جميع البحارة وأطقم السفن وإصدار وثائق هوية مضمونة وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية. 
	43 - لا تتضمن قوانين ضبط الأسلحة والمتفجرات أي أحكام واضحة بشأن سمسرة السلاح وسماسرة السلاح أو نقل الأسلحة. وما زالت الحدود السهل اختراقها تشكِّل تحديا يعوق مراقبة الحدود على نحو فعال، وينبغي تطوير النُهج المتبعة وأفضل الممارسات على الصعيد الإقليمي (مثلا خفارة المجتمعات المحلية) لمعالجة تلك التحديات. والواقع أن أوغندا وجمهورية تنـزانيا المتحدة وكينيا تدرك، في هذا الصدد، أهمية التواصل مع الجماعات المحلية التي تعيش على الحدود، وهي تجري اتصالات منتظمة مع القادة المجتمعين بشأن المسائل الحدودية. ومنذ صدور الدراسة السابقة استقبلت 4 دول بعثات في إطار الدورة الثانية من البرنامج العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الخاص بمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران واستقبلت دولتان بعثتين في إطار متابعة الدورة الأولى.
	التعاون الدولي

	44 - ظل مستوى التصديق على الصكوك الدولية ثابتا منذ عام 2009 وإن تباين إلى حد كبير. فثمة دولة واحدة طرف في 14 صكا في حين أن جارتها ليست طرفا في أي صكٍ. والواقع أن عدد الدول التي اعتمدت قوانين بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية ضئيل للغاية. الأمر الذي يحد من قدرتها على الاستجابة لأي طلبات تقدمها في هذا الصدد دول أخرى. وكما أشرنا في الفقرة 34 أعلاه، وافق وزراء العدل في الدول الأعضاء بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، في عام 2009، على مشروع اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين واتفاقية أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية من شأنهما، متى نُفذتا بالكامل، أن تُعززا التعاون في الشؤون الجنائية فيما بين عدد من دول شرق أفريقيا.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	45 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) اعتماد وتنفيذ أُطر قانونية وطنية لمكافحة الإرهاب، شاملة ومتسقة تضم جميع الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب وتفي أيضا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	(ب) تعزيز التنسيق الداخلي على مستوى السياسات العامة والمستوى التنفيذي؛
	(ج) تدعيم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن عند النقاط الحدودية وعلى امتداد الحدود المفتوحة وذلك بعدة طرق من بينها تطوير النُهج وأفضل الممارسات المتبعة على الصعيد الإقليمي من قبيل خفارة المجتمعات المحلية، بما يمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود ويقمعها ويمنع أيضا عمليات نقل العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها والشحنات والأسلحة/المتفجرات عبر الحدود ويضع حدا لها، وفقا لأفضل القواعد والممارسات الدولية.
	46 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات الإقليمية المختصة (الاتحاد الأفريقي وجماعة شرق أفريقيا ومنظمة التعاون بين رؤساء الشرطة في شرق أفريقيا ومجموعة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي لمكافحة غسل الأموال وبرنامج تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية) والتركيز على الأنشطة التي تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار وتدارك أوجه القصور فيه؛
	(ب) الارتكاز باستمرار على الحوار الوثيق الذي أقامته اللجنة مع دول المنطقة دون الإقليمية وذلك من خلال عدة قنوات بينها مكاتب الأمم المتحدة المعنية بدول بعينها تواجه أخطارا وتحديات يمكن أن تنال من قدرتها وقدرة الدول الأخرى في المنطقة دون الإقليمية على التصدي للإرهاب؛
	(ج) مواصلة العمل بروح وثَّابة مع دول المنطقة دون الإقليمية، بطرق من بينها تيسير توفير المساعدة التقنية وتنظيم حلقات عمل ومناسبات أخرى دون إقليمية، من قبيل خطة العمل المتعلقة بإدارة الحدود (التي عُقدت في نيروبي في تموز/يوليه 2010) ومتابعة المبادرات التي تجمع بين الممارسين والمسؤولين التنفيذيين.
	الجنوب الأفريقي
	(أنغولا، بوتسوانا، جنوب أفريقيا، زامبيا، زمبابوي، سوازيلند، ليسوتو، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا)
	زارت اللجنة دولة واحدة من دول هذه المنطقة دون الإقليمية
	تعليقات عامة

	47 - على الرغم من أن دول الجنوب الأفريقي أخذت على عاتقها التزاما بمكافحة الإرهاب، يفتقر العديد منها إلى الموارد التقنية والمالية اللازمة لتنفيذ القرار 1373 (2001) بحذافيره. فالموارد الطبيعية في الجنوب الأفريقي والجريمة العابرة للحدود وتوافر الأسلحة الصغيرة في سياق صراعات الماضي كلها أمور يمكن أن تجعل من تلك المنطقة مطمعا لجهات غسل الأموال والتنظيمات الإجرامية الدولية وتُجار المخدرات والجماعات الإرهابية.
	48 - ولقد استفادت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي من مبادرات المنظمة المذكورة التي تركز على منع الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك الاتجار بالأسلحة ومحاربتها (وهي مسألة لا يُستهان بها في المنطقة دون الإقليمية المذكورة). وتؤدي مجموعة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي لمكافحة غسل الأموال دورا رئيسيا في المنطقة حيث أنها مسؤولة عن تقييم تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب التي استحدثتها الدول الأعضاء في المجموعة وعن وضع سياسات وبرامج على الصعيد دون الإقليمي تهدف إلى استجلاء الاتجاهات في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع إجراءات وحلول للتصدي لها. ومن الأمور المشجعة في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي من أجل استحداث مركز إقليمي للإنذار المبكر.
	49 - وتجد دول عدة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها في مجالي الإبلاغ والتنفيذ، مما يرجع ربما إلى وجود شواغل أخرى ملحّة لديها تلزم معالجتها. ويتباين معدل التصديق على الصكوك الدولية تباينا كبيرا. فقد صدّقت عدة دول على أكثر من 10 صكوك ولكن يتعين عليها جميعـــا، باستثنــاء دولتين، اتخاذ مزيــد من الإجـــراءات لإدماج تلك الصكوك بالكامل في قوانينها المحلية.
	50 - ويسود الاقتصاد غير النظامي المنطقة دون الإقليمية الأمر الذي يتعذر معه تتبع المعاملات المالية. فاقتصادات دول تلك المنطقة المنبنية على التعامل نقداً يمكن استغلالها في تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وللحد من هذا الخطر، ينبغي تشجيع الدول على مواصلة جهودها لتحقيق الإدماج المالي وإنشاء وحدات استخبارات مالية وتشغيلها واستعراض أنشطة قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح لكفالة عدم إساءة استغلالها في أغراض غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب. وبالنظر إلى أنه يمكن أيضا استغلال نقل العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود في تمويل الإرهاب تستدعي الضرورة تعزيز مراقبة الحدود باستحداث نماذج للإقرار الجمركي. 
	51 - ولا تزال مسألة نقل الأسلحة الصغيرة وتوافرها عبر الحدود تستلزم من جميع دول المنطقة دون الإقليمية التصرف على نحو منسق في هذا الصدد. فالمنطقة شأنها شأن أنحاء أخرى في أفريقيا لديها حدود بحرية وبرية ممتدة لمسافات طويلة مما ينطوي على تحديات في مجال مراقبة الحدود.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	52 - من بين دول المنطقة دون الإقليمية البالغ عددها 10 دول، وضعت دولتان فقط هما، موريشيوس وجنوب أفريقيا، قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب وكانت جنوب أفريقيا وحدها هي التي أجرت محاكمات في ذلك الإطار. ولقد أبدت آلية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قلقا إزاء تطبيق تدابير مكافحة الإرهاب على نحو غير سليم في دولتين. وجرّمت 4 دول بصورة وافية تجنيد الإرهابيين في حين أن البقية فعلت ذلك إما جزئيا أو لم تفعله على الإطلاق. واتخذت 4 دول تدابير قانونية كافية لتجريم توفير الملاذ الآمن؛ وفعلت 4 دول ذلك جزئيا؛ ولم تقدِّم دولتان المعلومات اللازمة في هذا الصدد. واتخذت 5 دول تدابير تشريعية تحظر استخدام أراضيها في ارتكاب أو تدبير أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها. وتكشف التحديات التي تواجهها معظم دول هذه المنطقة الفرعية في المجال القانوني أن الأمر ما زال يقتضي تشجيع الدول على أن تُدمج بالكامل الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب في تشريعاتها المحلية وأن تعمل على تنمية القدرة المؤسسية لأجهزة الادعاء والجهاز القضائي فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	53 - يبلغ عدد دول المنطقة دون الإقليمية الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب ست دول. ولقد جرّمت أربع دول بصورة وافية تمويل الإرهاب في حين أن ثلاث دول لم تفعل ذلك مطلقا. وفي تموز/يوليه 2010، أصدرت أنغولا قانونا يرسي تدابير وقائية وتقييدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي 15 نيسان/أبريل 2010، تقدمت أنغولا بطلب للانضمام إلى مجموعة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي لمكافحة غسل الأموال. وتوجد لدى غالبية الدول تشريعات لمكافحة غسل الأموال وتدرج أربع من تلك الدول تمويل الإرهاب في تشريعاتها باعتباره جريمة أصلية. وما زالت معظم الدول تشهد تحديات فيما يتعلق بالتدابير التشريعية والتنفيذية لتجميد الأموال دون إبطاء. وتوجد في ست دول تدابير تتصل بالتزامات الإبلاغ، بما في ذلك الإبلاغ عن تمويل الإرهاب، ولكن دولة واحدة فقط هي التي لديها تدابير مناسبة في هذا الصدد. وفي معظم الحالات يتسع نطاق هذه التدابير لتشمل المصارف، ولكنه من غير الواضح ما إذا كانت تشمل غير ذلك من المؤسسات والدوائر المهنية المالية وغير المالية على حد سواء.
	54 - ولقد أحرز تقدم في اتخاذ تدابير إنشاء وحدات الاستخبارات المالية. ففي الوقت الراهن، توجد لدى أربع دول وحدات يمكن اعتبار أنها تعمل بكامل طاقتها كما أن ثلاث من تلك الدول (جنوب أفريقيا وملاوي وموريشيوس) أعضاء في مجموعة إغموند. ولقد أسفر نشر جنوب أفريقيا وموريشيوس لتقارير المعاملات المشبوهة عن إجراء عدد من التحقيقات واتخاذ إجراءات قانونية في قضايا تتصل بغسل الأموال. وتوجد لدى ست دول بعض التدابير التشريعية التي تنظم أنشطة المنظمات التي لا تستهدف الربح. وكانت جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة التي قامت بمراجعة الإطار الذي ينظم أنشطة المؤسسات التي لا تستهدف الربح. بيد أنه لم تقم أي دولة باستعراض أنشطة قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح أو تجري تقييما للمخاطر لكفالة ألاّ يساء استخدام تلك المنظمات في أغراض تمويل الإرهاب. واتخذت ست دول تدابير لمراقبة حركة العملات (نظم الإقرارات الجمركية). وأحاطت موريشيوس اللجنة علما بأنها عدّلت قانون الجمارك بالقانون المالي لعام 2009 وإنه اعتبارا من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بدأ تطبيق نظام الإقرار الجمركي على عمليات نقل العملات عبر الحدود، وهو النظام الذي استعيض به عن نظام الإفصاح الجمركي الذي كان معمولا به في السابق. ولم تقدم بقية الدول معلومات كافية في هذا المجال.
	إنفاذ القانون

	55 - أنشأت أربع دول هياكل مؤسسية متخصصة في مكافحة الإرهاب تديرها الوكالات المناسبة. واعتمدت جنوب أفريقيا استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب وحققت مستويات من التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق فيما بين مختلف الوكالات لا بأس بها. وفي عام 2010، أنشأت موريشيوس في مكتب رئيس الوزراء وحدة لمكافحة الإرهاب تشرف عليها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وجدير بالذكر أن جميع دول المنطقة دون الإقليمية أعضاء في منظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي ومن ثم يمكنها تبادل المعلومات المستمدة من نظم الإنذار المبكر. ولقد أجرت الدول الأعضاء عمليات محددة فيما يتصل بالجرائم التي تنطوي على سرقة مركبات والاتجار بالأسلحة والذخيرة وتهريب المخدرات والاتجار بها. بيد أنه لم يتسن للجنة الوقوف على مدى نجاح الجهود التي بذلتها المكاتب المركزية الوطنية التابعة للإنتربول من أجل توصيل وكالات إنفاذ القانون المختصة بمصادر معلومات الإنتربول إلاّ في الدولة الوحيدة التي زارتها. وفي تموز/يوليه 2010 أنشأت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي مركزها الإقليمي للإنذار المبكر بهدف تحسين الاتصالات فيما بين أعضائها. ويضم المركز ممثلين عن وزارات الخارجية والقوات المسلحة والشرطة وأمن الدولة ووكلات الاستخبارات. وسوف يساعد الدول الأعضاء في الجماعة على اكتشاف أي أزمات أو صراعات أو كوارث طبيعية بمجرد أن تلوح بوادرها. ولقد أظهرت دولتان فعالية في مراقبة أنشطة إنفاذ القانون من خلال الجهاز القضائي.
	56 - واتخذت جميع الدول خطوات لتنظيم إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها. إلاّ أنها، باستثناء دولة واحدة، لم تضمِّن تشريعاتها في مجال ضبط التسلح والمتفجرات أي أحكام واضحة بشأن سمسرة السلاح وسماسرة السلاح ونقل الأسلحة أو حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن. ولم يصدِّق على بروتوكول الأسلحة النارية سوى خمس دول فقط. ويذكر في هذا الصدد، أن بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلق بمراقبة الأسلحة النارية والذخائر والأعتدة الأخرى المتصلة بها ملزم للدول الأعضاء في الجماعة. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي اضطلعت بدور أساسي في تنفيذ ذلك البروتوكول وطرحت عددا من الاقتراحات في هذا الصدد من بينها اقتراحات تتعلق بالمواءمة بين التشريعات وبناء القدرات والاضطلاع بعمليات مشتركة عبر الحدود ونزع السلاح وتسريح القوات وإعادة الإدماج والتنمية وتدمير الأسلحة والذخائر. ووضعت أيضا إجراءات موحدة لعمليات تنفيذ بروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي واضطلعت بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء بمبادرات تتصل بإنشاء قاعدة بيانات موحدة وتوسيم الأسلحة النارية. واعتمدت جنوب أفريقيا استراتيجية تنبني على خمس دعائم لإدارة الأمور المتصلة بالأسلحة النارية وشاركت في الجهود المبذولة على الصعيد دون الإقليمي للتخلص من تلك الأسلحة.
	مراقبة الحدود

	57 - تتخذ دول عدة خطوات لاستعمال الحاسوب في المعاملات الخاصة بالهجرة والجنسية. فباستثناء جنوب أفريقيا، ما زالت نظم فحص أوراق المسافرين في الدخول والخروج عند معظم النقاط الحدودية يدوية. أما في جنوب أفريقيا فقد تم ربط المعابر البرية بقاعدة بيانات مركزية وتوصيل نقاط الحدود بنظام إلكتروني مركزي تسجل فيه بيانات جميع المسافرين ويتضمن قوائم تنبيه يجري تحديثها بانتظام بالمعلومات التي ترد من وكالات إنفاذ القانون. واستحدثت موريشيوس، في عام 2009، نظاما جديدا لمراقبة الحدود تسجل فيه بيانات المسافرين فور وصولهم أو سفرهم في قاعدة بيانات بالمطار الدولي. وتتاح هذه المعلومات على الإنترنت للأشخاص المسموح لهم بالاطلاع عليها. ولا تتوفر معلومات تذكر عن مدى فعالية الجمارك في الدول التي لم تزرها اللجنة في منع النقل غير المشروع للعملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود. بيد أنه تسنى للمديرية التنفيذية أن تطّلع على تطبيق تقنيات تقييم المخاطر في جنوب أفريقيا ونجاحها المتزايد في ضبط مبالغ نقدية ضخمة غير معلن عنها.
	58 - ولقد صدّقت جميع دول المنطقة دون الإقليمية على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. إلاّ أن حركات الهجرة المختلطة، لا سيما الوافدة من القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى، تشكِّل تحديات داخل منطقة الجنوب الأفريقي وتثقل على الموارد الإنسانية المحدودة المتاحة. وأوفت دول المنطقة بالموعد الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي للأخذ بنظام وثائق السفر المقروءة آليا ألا وهو نيسان/أبريل 2010. وتزمع اثنتان من دول المنطقة إدخال نظام جوازات السفر الإلكترونية. وأفادت أربع دول عن الشروط المعمول بها لديها لإصدار وثائق الهوية الوطنية. واقترحت دولتان أخريان قانونا يتعلق ببطاقات الهوية الوطنية. وتجري معالجة مسألة الوثائق المزوّرة والتي يتم الحصول عليها عن طريق الغش وذلك بالتوعية وتشديد الضوابط. ويبلغ عدد الدول الأطراف في كل من بروتوكولي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سبع دول. ولقد وقّعت جميع الدول على خطاب نوايا تبدي فيه اعتزامها تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية.
	59 - وأبلغت جميع الدول عن حالة تنفيذها لبرنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة لكن يتعين، بوجه عام، على دول المنطقة دون الإقليمية أن تعزز برامجها وتعاونها في هذا الصدد وأن تنفِّذ آخر ما استجد على الصعيد الدولي من أفضل الممارسات ومعايير ضبط الأسلحة. ولا تزال مسألة نقل الأسلحة الصغيرة وتوافرها عبر الحدود في منطقة الجنوب الأفريقي دون الإقليمية مثار قلق. وتسري المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية وتطبّق في أربع دول ثلاث منها عيّنت هيئة وطنية لأمن المواني والسفن وأعدّت اثنتان منها خططا لتأمين جميع الموانئ. ولم يتسن تقييم تنفيذ سائر جوانب المدونة آنفة الذكر إلاّ في الدولة التي زارتها اللجنة (جنوب أفريقيا حيث كان مستوى التنفيذ مقبولا). ونفّذت أربع دول جزئيا ما ينص عليه المرفق 17 وما يتضمنه المرفق 9 من اتفاقية الطيران المدني الدولي من أحكام تتصل بالأمن. واستقبلت زمبابوي وناميبيا بعثتان في إطار الدورة الثانية من البرنامج العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الخاص بمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران واستقبلت أنغولا بعثة متابعة للدورة الأولى.
	التعاون الدولي

	60 - يتباين معدل التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب تباينا كبيرا فجنوب أفريقيا صدّقت على 13 من تلك الصكوك في حين صدّقت أربع دول أخرى (بوتسوانا وسوازيلند وليسوتو وموريشيوس) على عشرة صكوك على أقل تقدير. وصدّقت ثلاث دول على أربعة صكوك أو أقل. ومنذ عام 2009، صدّقت ليسوتو على خمس صكوك ليبلغ مجموع ما صدّقت عليه 11 صكا. ووضعت أربع دول قوانين محلية شاملة بشأن تبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين في حين أن بقية الدول إما استوفت هذا الشرط جزئيا أو لم تستوفه على الإطلاق. وتوجد صكوك دون إقليمية بشأن التعاون (منها اتفاق منظمة التعاون الإقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي لعام 1997 المتعلق بالتعاون وتبادل المساعدة في مجال مكافحة الجريمة، وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب أفريقي المتعلق بتبادل المساعدة القانونية في الشؤون الجنائية وبروتوكول الجماعة آنفة الذكر المتعلق بتسليم المطلوبين). ويجري التعاون في الجانب الأكبر منه، عبر منظمة التعاون بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي. إلاّ أن هناك نقصا في المعلومات عن الجوانب العملية من التعاون في مجال تبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين. ويذكر في هذا الصدد أن جنوب أفريقيا أثبتت قدرة على توفير المساعدة القانونية وتبادلها.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	61 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) تنفيذ التشريعات الوطنية المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	(ب) استعراض أنشطة قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح لكفالة ألاّ يساء استخدامها في أغراض تمويل الإرهاب، وتنظيم ومراقبة نقل العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود؛
	(ج) تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين وتنفيذ بروتوكولي الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي المتعلقين بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين بحذافيرهما؛
	(د) تيسير بناء القدرات في مجال التعاون الدولي مع الشركاء دون الإقليميين.
	62 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات دون الإقليمية المختصة، ومن بينها مجموعة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي لمكافحة غسل الأموال والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ومنظمة التعاون بين رؤساء الشرطة في الجنوب الأفريقي، بحيث يجري التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار وتدارك أوجه القصور؛
	(ب) مواصلة العمل بروح وثّابة مع المنطقة دون الإقليمية، وذلك بعدة طرق منها تيسير تقديم المساعدة التقنية وتنظيم حلقات عمل وغير ذلك من المناسبات دون الإقليمية؛
	(ج) تيسير بناء قدرات دول المنطقة دون الإقليمية، بالتعاون مع مجموعة شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي لمكافحة غسل الأموال، لإنشاء/تعزيز وحدات للاستخبارات المالية وتنمية قدرتها التشريعية والتنفيذية اللازمة لتجميد الأموال دون إبطاء.
	غرب ووسط أفريقيا
	(بنن، بوركينا فاسو، تشاد، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، سان تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، غابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا - بيساو، الكاميرون، كوت ديفوار، الكونغو، ليبريا، مالي، النيجر، نيجيريا)
	زارت اللجنة ست دول في هذه المنطقة دون الإقليمية(). 
	تعليقات عامة

	63 - يشكل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خطرا يتهدد منطقة الساحل بوجه خاص، وغرب أفريقيا بوجه عام. ويضاعف هذا الخطر من خطورة التهديدات الإجرامية الأخرى المحدقة بدول المنطقة دون الإقليمية (خصوصا غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والاتجار غير المشروع بالأسلحة وحركة الإرهابيين عبر الحدود). والواقع، أن عدم وجود خطة لمكافحة الإرهاب على الصعيد دون الإقليمي يعوق أي جهود جماعية تبذل للتصدي لخطر الإرهاب. كما أن الحدود الممتدة لمسافات طويلة والمفتوحة في جانب كبير منها والتي يتعذر الوصول إليها تجعل من عملية إدارة الحدود على نحو فعال أمرا بالغ الصعوبة وتيسر أنشطة الجماعات الإجرامية عبر الوطنية والجماعات الإرهابية. وتواجه منطقة وسط أفريقيا أيضا، بما في ذلك خليج غينيا، زيادة في معدلات العنف المسلح والإجرام والأعمال الإرهابية.
	64 - وتجدر الإشارة إلى أن قدرة دول المنطقة دون الإقليمية (لا سيما دول الساحل) على منع الإرهابيين من تنظيم صفوفهم والتحرك بحرية عبر أراضيها لا ترتهن بمدى فعالية التعاون على الصعيدين الثنائي ودون الإقليمي فحسب بل وأيضا بالتدابير المتخذة لتطبيق أفضل القواعد والممارسات الدولية المتصلة بإنفاذ القانون ومراقبة الحدود وبمدى فعالية حماية الحدود والسواحل والمناطق غير الساحلية ومراقبتها. وتنبني اقتصادات جميع الدول على التعامل نقدا الأمر الذي يزيد من احتمالات تمويل الإرهاب عن طريق نقل العملات والسندات القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود أو التحويلات غير الرسمية للأموال وما يعادلها من قيم من خلال نظم الحوالة البديلة. وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت المنطقة دون الإقليمية تواجه تحديات فيما يتصل بإنفاذ القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
	65 - ومنذ صدور الدراسة الاستقصائية السابقة، اتخذت بعض الدول بصورة فردية تدابير لمكافحة الإرهاب ساعدت على منع أعمال إرهابية كان يمكن أن تقع، مما يستدل منه على تحسُّن قدرتها في هذا الصدد نوعا ما. وفي عامي 2009 و 2010، ضبطت سلطات الجمارك في غرب أفريقيا (السنغال ومالي ونيجيريا) عدة مرات كميات كبيرة من الأسلحة. وتسلط تلك الضبطيات الضوء على العمل الهام الذي أنجزته سلطات الجمارك في المنطقة دون الإقليمية بدعم من منظمة الجمارك العالمية والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد دون الإقليمي باتت جميع مطارات وسط (وشرق) أفريقيا، في إطار المرحلتين الأولى والثانية من عملية ”COCAIR“ وهي عملية اعتراض تهريب شحنات الكوكايين وغيره من المخدرات من المطارات، موصولة بقاعدة بيانات شبكة منظمة الجمارك العالمية لإنفاذ الضوابط الجمركية وقواعد بيانات الإنتربول، ويتبادل مسؤولو الجمارك وشرطة الحدود المعلومات عن الركاب وغير ذلك من المعلومات المهمة في هذا الصدد في إطار برامج مشتركة بين الجمارك والشرطة.
	66 - وسعيا إلى مكافحة ازدياد معدلات الجرائم التي ترتكب في البحر، تعمل المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، بمساعدة المنظمة البحرية العالمية، على تعزيز التعاون فيما بين وكالات إنفاذ القانون عن طريق إنشاء شبكة من وحدات خفر السواحل. وفي عام 2010، عقدت الدول الأعضاء والجهات المانحة اجتماعا في غانا، استعرضت فيه عملية إنشاء أربعة مراكز مراقبة في أبيدجان وداكار ولاغوس وبوانت نوار. ومركزين للتنسيق على الصعيد دون الإقليمي في أنغولا وغانا. ومن شأن شبكة خفر السواحل تلك أن تمكِّن الدول الأطراف البالغ عددها عشرين دولة، تمتد من موريتانيا في الشمال إلى أنغولا في الجنوب، من الاضطلاع بأنشطة بحرية مشتركة تهدف إلى حماية الأرواح وإنفاذ القانون وتحسين الأمن وحماية البيئة، وتعزيز تلك الأنشطة.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	67 - أرست الدول الست التي زارتها اللجنة إطاراً تشريعيا لمكافحة الإرهاب تستند فيه أساسا إلى قانون العقوبات وقوانين الإجراءات الجنائية. وعلى إثر تحقيقات أجريت بشأن ضبطية أسلحة غير مشروعة تم تهريبها إلى نيجيريا في عام 2010، تم القبض على أحد المتهمين وتجري الآن محاكمته. وفي كل من السنغال والنيجر، صدر حكم بالإدانة يتصل بغسل الأموال. إلاّ أنه ما زال يتعين على معظم الدول أن تدرج في قوانينها المحلية الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. وتوجد لدى الدول التي زارتها اللجنة تدابير وسياسات عملية لقمع تجنيد الإرهابيين. فمثلا، تولي بوركينا فاسو أهمية لمحاربة التطرف العنيف وتعمل على مكافحة محاولات تجنيد الإرهابيين. أما توفير الملاذ الآمن فيجرّم أساسا من خلال جريمتي ”المساعدة“ أو ”التحريض“. وتجرِّم معظم الدول استخدام أراضيها في ارتكاب أو تدبير أعمال إرهابية ضد المواطنين والمنشآت والممثلين الدبلوماسيين للدول الأخرى. بيد أن القدرات الوطنية اللازمة لتنفيذ هذه التدابير محدودة في دول عدة. ولم ترس معظم الدول في تشريعاتها الاختصاص القضائي المناسب للنظر في الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ولم تدرج الدول كلها مبدأ التسليم أو المحاكمة في قوانينها المحلية وفقا لما تنص عليه الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	68 - جميع الدول، باستثناء دولتين، أطراف في اتفاقية تمويل الإرهاب. وقد أحرز بعض التقدم في غرب أفريقيا في تجريم تمويل الإرهاب. ومنذ صدور الدراسة الاستقصائية السابقة، أدمجت ثلاث دول أخرى (توغو وكوت ديفوار والنيجر) في تشريعاتها الوطنية توجيهات الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب. وبناء على ذلك، قام مزيد من الدول بتوسيع نطاق الالتزام بالإبلاغ ليشمل تمويل الإرهاب وصنّفت هذا الجرم باعتباره جرما أصليا يندرج في نطاق غسل الأموال. وبفضل الدور الاستباقي الذي يؤديه فريق العمل الحكومي الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا تعتبر نظم مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دول غرب أفريقيا متقدمة نسبيا. ولقد اعتمدت الدول كافة قوانين لمكافحة غسل الأموال. بيد أنه باستثناء قلة من الدول عدّلت مؤخرا قوانينها لمكافحة غسل الأموال، ما زال يتعين على معظم الدول أن تراجع تلك القوانين بحيث تفي بالمعايير الدولية. واستهل البنك المركزي التابع للاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا عملية مراجعة لقانون مكافحة غسل الأموال الموحّد الذي يسري على الدول الثمان الأعضاء في الاتحاد. وسوف تتناول تعديلات القانون، جملة أمور، من بينها، الالتزامات بإيلاء العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء. وفي عام 2010، اعتمدت غانا قانون الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة، الذي ينشئ أيضا مكتبا معنيا بالجرائم الاقتصادية والجريمة بصفته وكالة متخصصة مكلّفة برصد الجرائم الاقتصادية والجريمة المنظمة والتحقيق فيها.
	69 - وباستثناء نيجيريا، لم ترفع دعاوى جنائية ولم تصدر إدانات إلاّ في عدد ضئيل للغاية من قضايا غسل الأموال (ناهيكم عن قضايا تمويل الإرهاب)، وذلك على الرغم من ازدياد عدد تقارير المعاملات المشبوهة. ويلزم بوجه عام تعزيز قدرة الأجهزة القضائية واستقلالها. ولقد أحرز بعض التقدم في غرب أفريقيا فيما يتعلق بوحدات الاستخبارات المالية. ذلك أن دولتين أخريين أنشأتا وحدتي استخبارات مالية ليصل مجموعها إلى 13 وحدة وانضمت الكاميرون وكوت ديفوار إلى مجموعة إغموند وسوف تحذو مالي حذوهما قريبا. وباستثناء السنغال ونيجيريا، ما زالت وحدات الاستخبارات المالية تفتقر إلى القدرة اللازمة لتحليل تقارير المعاملات المشبوهة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قانون مكافحة تمويل الإرهاب الموحّد الذي وضعه الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا ينص على تجميد الأصول المالية التي تخص الإرهابيين بموجب إجراءات إدارية. أما التحدي الذي يمكن أن تواجهه الدول، في هذا الصدد، فهو تنفيذ النظام آنف الذكر بفعالية. وما زال يتعين على المنطقة دون الإقليمية عموما، أن تتخذ إجراءات مناسبة تسمح بتجميد الأصول المالية دون تأخير ودون إخطار الشخص أو الكيان المعني مسبقا وتشمل الضمانات المناسبة لكفالة مراعاة الأصول القانونية.
	70 - ولم تقم أي من دول المنطقة دون الإقليمية باستعراض أنشطة قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح ولم تجر أي منها تقييمات لاحتمالات استغلالها في تمويل الإرهاب. وتفرض معظم الدول شروطا قانونية لنقل العملات (مثلا نظام الإقرارات الجمركية) والسندات القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود. وباستثناء جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي ليست عضوا في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، تستعين وسط أفريقيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإطار قانوني يتألف من قواعد تنظيمية تنفّذ تلقائيا وضعتها الجماعة آنفة الذكر، وتجرِّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتُرسي أسس العناية الواجب إيلاؤها لمسألة التحقق من هوية العملاء والالتزام بالإبلاغ؛ وتنص على إنشاء وحدة استخبارات مالية. بيد أنه لا تتوافر معلومات تُذكر عن مستوى تنفيذ تلك القواعد التنفيذية. أما فريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا فيفتقر إلى القدرة اللازمة لتقييم حالة تنفيذ أعضائه للتوصيات الـ ”40+9“ التي طرحتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	إنفاذ القانون

	71 - تستند معظم الدول في تنظيم عمل وكالاتها المعنية بإنفاذ القانون، إلى قوانين الإجراءات الجنائية. فعدد الدول التي أنشأت وحدات مكرسة لإنفاذ القانون في مجال مكافحة الإرهاب أو متخصصة في ذلك، ضئيل للغاية. وفي معظم الدول لا يعمل النظام بكفاءة بسبب معالجة البيانات يدويا. وتُبدي بعض الدول استعدادا لإنشاء آليات، في وزارة الداخلية، تُعنى بالتنسيق على مختلف المستويات، بما في ذلك المستوى التنفيذي، ولكنها ما برحت تواجه تحديات داخلية تتعلق بالموارد والقدرات الرقابية والإشرافية. وما زال يتعين على بعض الدول معالجة الشواغل التي أُبديت فيما يتعلق بمدى مراعاة حقوق الإنسان لدى التعامل مع قضايا الإرهاب (مثلا، فترات الاحتجاز الاستثنائية لدى الشرطة والقيود التي تحد من إمكانيات الحصول على محام). ولقد انضمت مالي والنيجر إلى عضوية مركز الاستخبارات المشتركة دون الإقليمي الذي أُنشئ حديثا في تمنراست، بالجزائر. وفي عام 2010، أُنشئ في الكاميرون مكتب الإنتربول الإقليمي الجديد المدعوم بمشاريع الإنتربول من قبيل مشروع ”تزويد قوات الشرطة في أفريقيا بالمساعدة العملية والخدمات ودعم بنيتها الأساسية“ (OASIS Africa) (وهو مشروع يهدف إلى تنمية قدرة الشرطة على أداء مهامها)، وسوف يعزز المكتب آنف الذكر قدرة دول المنطقة دون الإقليمية في هذا المجال ويعمل مع لجنة رؤساء الشرطة في وسط أفريقيا على تحسين الأمن فيها. وتجدر الإشارة، إلى أن معظم المطارات الدولية التي زارتها اللجنة موصولة بقاعدة بيانات الإنتربول ”I-24/7“. بيد أن الحدود البرية ليست موصولة في جانب كبير منها بالمكاتب المركزية الوطنية ومن ثم تفتقر إلى إمكانية الاستفادة من أدوات الإنتربول. ويعد بدء نفاذ اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها والمواد الأخرى ذات الصلة، في 29 أيلول/سبتمبر 2009، خطوة هامة في مسعى المنطقة دون الإقليمية إلى تنظيم الاتجار بالأسلحة. فالاتفاقية تنظم سمسرة السلاح وتحظر توريد أية أسلحة للإرهابيين. ولقد صدّقت إحدى عشرة دولة على بروتوكول الأسلحة النارية. ولا توجد أي خطة عمل دون إقليمية لمكافحة الإرهاب، وبخلاف المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب الذي تغطي أنشطته جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، لا توجد أي منظمة دون إقليمية تضم وحدة مخصصة لمكافحة الإرهاب.
	مراقبة الحدود

	72 - اتخذت معظم دول غرب أفريقيا تدابير جزئية لكشف وثائق السفر المزوّرة. ولم توفر دول شرق أفريقيا معلومات كافية في هذا الصدد. أما عن أمن وسلامة إجراءات إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر فيلزم تعديلهما إلى حد كبير. ولقد أنشأت مالي لجنة وطنية رائدة معنية بوضع خطة لتطوير السجل المدني الهدف منها حوسبة نظامها وصولا في نهاية المطاف إلى تأمين عملية إصدار وثائق الهوية والسفر. إلا أن الغالبية العظمى من الدول ما زالت تعتمد على النظم اليدوية. ولم تف دولتان بالموعد النهائي الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي للأخذ بنظام وثائق السفر المقروءة آليا. والواقع أن الأجهزة اللازمة لفحص وثائق السفر تلك ليست متوافرة على نطاق واسع في المنطقة دون الإقليمية. ولا توجد في معظم الدول إجراءات ثابتة فيما يتعلق بالإفصاح عن العملات المنقولة. ومما يعوق تبادل المعلومات عمليا، الافتقار إلى القدرات المؤسسية والتنفيذية والتحديات اللغوية. ومن ثم تقتضي الضرورة تعزيز التنفيذ الفعلي للشروط القانونية المفروضة على نقل العملات (نظام الإقرارات الجمركية) والسندات القابلة للتداول أو الدفع لحاملها عبر الحدود في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية. وفي السنغال، يفيد موظفو الجمارك بأن جرائم تصدير النقدية على نحو غير مشروع تتزايد، وبأنه تم في هذا الصدد القبض على عدد من الأشخاص عند الحدود مع غامبيا وغينيا - بيساو.
	73 - وعلى الرغم من أن جميع الدول، باستثناء دولة واحدة، طرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبرتوكولها، أبدت آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان قلقا إزاء قصور الأطر القانونية في بعض الدول عن ضمان عدم الإعادة القسرية. ومن ناحية أخرى، نفّذت جميع الدول جزئيا تدابير لمنع وقمع حركة الإرهابيين عبر الحدود ولكن الحدود البرية المفتوحة الممتدة لمسافات طويلة ستظل تشكل تحديات في مجال مراقبة الحدود. ومن دول المنطقة دون الإقليمية، تسع عشرة دولة طرفا في بروتوكول الاتجار بالأشخاص و 15 دولة طرفا في بروتوكول تهريب المهاجرين. ووقّعت الدول جميعا، باستثناء ثلاث منها، خطاب نوايا تُعلن فيها التزامها بتنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية ونّفذت التدابير اللازمة في جانب منها. ولا توجد حتى الآن برامج متكاملة على نحو سليم لإدارة الحدود. فالغالبية العظمى من مراكز شرطة الحدود البرية تفتقر إلى الأدوات والمعدات اللازمة لأداء مهامها كما أن الوكالات الوطنية لمراقبة الحدود لا تتعاون بالقدر الكافي فيما بينها أو مع نظيراتها في الدول المجاورة.
	74 - وفي عام 2010، قدمت 16 دولة (من بينها غينيا وغينيا - بيساو وليبريا للمرة الأولى) خلال الأعمال التحضيرية للاجتماع الذي يعقده برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة كل سنتين، تقريرا عن حالة تنفيذها لبرنامج العمل. وثمة دولة واحدة فقط لم تقدم أية تقارير في هذا الصدد. وفيما يتعلق بالمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئـية المعدِّلة للاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر، عيّنت جميع الدول الساحلية هيئة وطنية مسؤولة عن أمن الموانئ والسفن. وباستثناء الدولتان اللتان زارتهما اللجنة (السنغال ونيجيريا)، لا توجد معلومات كافية تسمح بتقييم حالة تنفيذ المدونة في غرب أفريقيا. أما دول شرق أفريقيا فيتعين عليها تعزيز تدابير السلامة والأمن البحريين على نحو ما تم بيانه في حلقة العمل التي عقدتها المنظمة البحرية الدولية والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات، في عام 2010، في ليبرفيل. وينبغي للدول التي لم تنفِّذ بعد اتفاقية حماية الأرواح في البحر (بصيغتها المعدلة في عام 2002) وبرتوكوليها لعام 2005، أن تفعل ذلك. ويلزم أيضا، تنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية ونظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بُعد؛ وتسجيل جميع البحارة وأطقم السفن؛ وإصدار وثائق هوية مضمونة وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقية المتعلقة بوثائق هوية البحارة (مراجعة)، عام 2003 (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 185). وأخيرا، لم تنفّذ الأحكام المنصوص عليها في المرفق 17 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 والأحكام المتصلة بالأمن المنصوص عليها في المرفق 9 للاتفاقية ذاتها، إلا جزئيا. واستقبلت كل من توغو والرأس الأخضر وغابون بعثة منظمة الطيران المدني الدولي في إطار الدورة الثانية من برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ أمن الطيران، واستقبلت كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيبي بعثة في إطار متابعة الدورة الأولى.
	التعاون الدولي

	75 - يتفاوت معدل التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب تفاوتا كبيرا. ففي عامي 2009 و 2010، انضمت جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي إلى صك أو أكثر من تلك الصكوك. بيد أنه لا يزال من المتعين على دول المنطقة دون الإقليمية أن تعزز أطرها القانونية المحلية بما يفضي إلى تحسن التعاون فيما بينها في الشؤون الجنائية الأمر الذي يتأتى بطرق منها بوجه خاص، سَن قوانين تحكم تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية. وفي عام 2010، اعتمدت غانا قانون تبادل المساعدة القانونية الذي يعزز قدرتها على تهيئة سبل تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية وغير ذلك من ترتيبات تقديم تلك المساعدة. وتتعاون الدول كل مع الأخرى بوسائل عدة منها، في المقام الأول، المعاهدات الثنائية. ويُذكر في هذا الصدد، أن اتفاقية تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب المعتمدة في المؤتمر الخامس الذي عقده وزراء العدل في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية بشأن مسألة تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب يمكن أن تعزز التعاون فيما بين العديد من دول المنطقة دون الإقليمية. كما أن اعتماد اتفاقية إقليمية بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي (بما في ذلك المركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب) أمر يمكن أن يعزز التعاون فيما بين الدول في الشؤون الجنائية.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	76 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) اعتماد أطر قانونية وطنية لمكافحة الإرهاب شاملة ومتسقة تُدرج فيها جميع الجرائم الإرهابية المبينة في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بفعالية مع الامتثال أيضا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	(ب) تعزيز التنسيق الداخلي على مستوى السياسات العامة والمستوى التنفيذي؛
	(ج) تدعيم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن عند مداخل الحدود وفي البحر، وتطوير المشاريع التعاونية الحالية، مثل شبكات خفر السواحل والإجراءات المشتركة بين الجمارك والشرطة في المطارات وخفارة المجتمعات المحلية على الحدود المفتوحة، وذلك بطرق منها، المشاركة في حلقات عمل مثل حلقة العمل التي عقدتها المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، في نيسان/أبريل 2011، في نواكشوط.
	77 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة العمل بهمة مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المختصة المنخرطة في أنشطة في المنطقة دون الإقليمية (الاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غرب أفريقيا والمنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا) مع التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار والتغلب على التحديات الماثلة في هذا المجال؛
	(ب) تيسير تقديم المساعدة التقنية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بهدف اعتماد خطة عمل إقليمية تهتدي بها دول المنطقة في مكافحة الإرهاب، وإنشاء مكتب دون إقليمي مخصص لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الجماعة آنفة الذكر؛
	(ج) مواصلة توطيد علاقاتها مع الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ولجنة رؤساء الشرطة في وسط أفريقيا وفريق العمل المعني بمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا ولجنة رؤساء أجهزة الشرطة في غرب أفريقيا وكل من المكتبين الإقليميين للاتصالات الاستخباراتية في غرب أفريقيا (داكار) ووسط أفريقيا (دوالا، الكاميرون).
	باء - آسيا
	شرق آسيا
	(جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الصين، منغوليا، اليابان)
	زارت اللجنة دولة واحدة في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة
	78 - تعرّضت معظم دول هذه المنطقة دون الإقليمية لهجمات إرهابية نُفذت إما في أراضيها أو ضد رعاياها في أنحاء أخرى من العالم. ومن ثم ترتفع فيها درجة الوعي بأهمية توخي اليقظة باستمرار حيال خطر الإرهاب. ولقد عملت معظم الدول معا على تدعيم دفاعاتها في مواجهة أي هجمات محتملة. وتتضمن القائمة الموحدة التي أعدتها الأمم المتحدة عددا من المنظمات الإرهابية النشطة في تلك المنطقة دون الإقليمية.
	79 - وقطعت منطقة شرق آسيا شوطا لا بأس به في تنفيذ القرار 1373 (2001) وإن ظلت هناك بعض التحديات. فلقد سنت تشريعات وإن لم تكن شاملة بالقدر الموصى به وغير متوافقة تماما مع القواعد الدولية. وعززت الدول أيضا، تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب اللازمة على الصعيد المؤسسي. أما الإنجاز الرئيسي في هذا الصدد، فهو ازدياد المشاركة في الهياكل الإقليمية والانخراط معها وتوفير المساعدة التقنية على الصعيد الثنائي. ولم تقدم دولة واحدة فقط معلومات كافية بما يسمح بتقييم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	80 - توجد لدى أربع دول قوانين شاملة في مجال مكافحة الإرهاب. وعالجت معظم الدول بصورة وافية مسألة تضمين قوانينها المحلية الجرائم المبينة في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب وإرساء الاختصاص القضائي في تلك الجرائم. بيد أن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أبدت قلقا إزاء ما اعتُمد في بعض الدول من تعاريف قانونية للجرائم الإرهابية تفتقر إلى الدقة وما يُدعى وقوعه من انتهاكات في سياق إقامة العدل. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، جرّمت كوريا ومنغوليا نوعا ما، تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية. وتجرِّم جميع الدول الآن في قوانينها المحلية توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ومَن يدعمونهم واستخدام أراضيها في ارتكاب أو تدبير أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها. ويمكن، في هذا الصدد، توفير معلومات إضافية عن كيفية تطبيق الدول لتلك النصوص القانونية في الواقع العملي. 
	مكافحة تمويل الإرهاب

	81 - صدّقت جمهورية كوريا والصين ومنغوليا واليابان على اتفاقية عام 1999 المتعلقة بتمويل الإرهاب وجرّمت تمويل الإرهاب في قوانينها المحلية. وسنّت تلك الدول الأربع، أيضا، قوانين لمكافحة غسل الأموال ومن شأن ما قامت به دول عدة من ضم تمويل الإرهاب إلى غسل الأموال باعتباره جريمة أصلية، أن يعزز هذه التدابير بقدر أكبر. وتكفل الدول الأربع ذاتها امتداد التزامات الإبلاغ إلى تمويل الإرهاب وأفادت بأنها تولي العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء. وأنشأت تلك الدول وحدات استخبارات مالية وسنّت تشريعات لمراقبة نقل الأموال والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود. وتوجد في جمهورية كوريا والصين واليابان، نصوص قانونية تنظم أنشطة المنظمات التي لا تستهدف الربح. وتنظر جمهورية كوريا والصين حاليا، في توسيع نطاق التزامات الإبلاغ لتشمل مؤسسات الأعمال والدوائر المهنية غير المالية. وتوجد، أيضا، في الدول الأربع نصوص قانونية تبيح تجميد الأصول التي تخص أشخاصا مدرجة أسماؤهم في القوائم ولكن يمكن تدعيم تلك النصوص بطرق منها إرساء ضمانات قانونية كافية تتيح للمدرجة أسماؤهم في القوائم من أفراد وكيانات الطعن في ذلك أو التماس إعفاءات من تجميد الأموال لدواعي إنسانية.
	إنفاذ القانون

	82 - وضعت 4 دول استراتيجيات وأُطر تشريعية محلية لمكافحة الإرهاب كيما تسترشد بها وكالات إنفاذ القانون. وأنشأت 4 دول وحدات وطنية لإنفاذ القانون مزودة بالأدوات المناسبة للعمل في إطار تدابير ومبادرات مكافحة الإرهاب المدعومة بتكليفات منصوص عليها في التشريعات بيد أن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أبدت قلقا إزاء الانتهاكات التي يُدعى ارتكابها على يد وكالات إنفاذ القانون. وأرست ثلاث دول مستوى للتصديق والتعاون فيما بين سلطات إنفاذ القانون لا بأس به. واتخذت جميع الدول بعض الخطوات لتنظيم إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها ولكن التشريعات المحلية في بعض الدول لا تتضمن أية أحكام واضحة بشأن سمسرة السلاح أو نقل الأسلحة أو الحظر المفروض من مجلس الأمن على توريد الأسلحة. ولم تنضم دولة واحدة بعد إلى بروتوكول الأسلحة النارية.
	مراقبة الحدود

	83 - اتخذت 4 دول إجراءات لفحص هوية المسافرين في ضوء قواعد البيانات الوطنية المتعلقة بالأفراد محل اهتمام السلطات. وتستخدم 4 دول معدات حديثة لكشف وثائق السفر المزورة. وتفيد تلك الدول بأنها تنفذ تدابير رقابية تكفل سلامة وأمن عملية إصدار وثائق السفر. وتتوافر لجمهورية كوريا والصين واليابان سبل الاطلاع على قواعد البيانات الدولية لفحص هويات الأفراد. وتصدر 4 دول وثائق سفر مقروءة آليا تستوفي المعايير الدولية لوثائق السفر المضمونة. واستهلت الصين مؤخرا المرحلة التمهيدية من برنامجها الخاص بجوازات السفر الإلكترونية. واستحدثت جميع الدول قوانين لمنع وقمع حركة الإرهابيين عبر الحدود واتخذت 4 دول خطوات عملية لملاحقة المجرمين. وقامت 4 دول إما بالتوقيع أو التصديق على بروتوكول الاتجار بالأشخاص وقامت ثلاث إما بالتوقيع أو التصديق على بروتوكول تهريب المهاجرين. ويُذكر أن جمهورية كوريا والصين واليابان أطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولكن اثنتين من تلك الدول لم توفر من المعلومات ما يكفي للتثبت من وجود نظام فعال للكشف عن الإرهابيين الذين قد يندسون بين طالبي اللجوء.
	84 - ووقّعت 4 دول خطاب نوايا تبدي فيها التزامها بتنفيذ إطار معايير تأمين التجارة العالمية وتيسيرها بما يضمن عدم استغلال الشحنات في أغراض الإرهاب، ولقد بلغت ثلاث منها مرحلة متقدمة في التنفيذ. وأنشأت ثلاث من تلك الدول آليات لمراقبة نقل العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود، وإن كان يمكن تعزيز منهجيات كشف النقل غير المشروع. واستحدثت 4 دول تشريعات لتنفيذ معايير وممارسات تكفل أمن الطيران المدني. وأجرت منظمة الطيران المدني الدولي في إطار برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران المدني، عمليات مراجعة في دول المنطقة دون الإقليمية بأسرها. وأرست 3 دول إطارا قانونيا يتناول شروط الأمن البحري ونفذت جزئيا المعايير الإلزامية الدولية المتعلقة بأمن الموانئ والسفن الوارد بيانها في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية. وفرضت ثلاث دول ضوابط مشددة على نقل الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها عبر الحدود. ونفذت تلك الدول الثلاث برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة، ولكن لم تُبلغ دولتان أخريان عن حالة تنفيذهما للبرنامج ولم تضع أي منهما، فيما يبدو، برنامجا وطنيا لمكافحة تهريب الأسلحة.
	التعاون الدولي

	85 - صدّقت 4 دول على ما لا يقل عن 12 صكا من الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ووضعت ثلاث دول نصوصا قانونية تمكنها من تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والمساعدة القانونية وأبرمت في هذا الصدد معاهدات ثنائية أو دخلت في ترتيبات أخرى مع دول أخرى. وحذت منغوليا الحذو نفسه ولكن يمكن تعزيز جهودها في هذا المضمار. ويجدر بدولتين أخريين أن تُبرما مزيدا من تلك الترتيبات مع دول أخرى بما يعزز جهودهما التعاونية. واستحدثت ثلاث دول إجراءات تحظر تسليم الأفراد الذين قد يتعرضون للتعذيب أو الاضطهاد. ولم تقدم دولتان أية معلومات عن الممارسات/الإجراءات المتبعة لديهما فيما يتصل بالإعادة القسرية. ولقد أبدت الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان قلقا إزاء افتقار إجراءات تسليم المطلوبين المتبعة في الدولتين للضمانات القانونية المناسبة. ويوجد في كل من جمهورية كوريا والصين ومنغوليا واليابان نظام للإنذار المبكر يشكل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية كل منها لمكافحة الإرهاب. وجميع دول شرق آسيا أعضاء في عدة منظمات أو آليات إقليمية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، باستثناء دولة واحدة لم توفر معلومات تُذكر في هذا الصدد، وتسعى الدول المذكورة إلى تعزيز تلك العلاقات.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	86 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) مراجعة قوانينها الجنائية بحيث تجرّم بصورة وافية التجنيد بغرض ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الانضمام إلى الجماعات الإرهابية؛
	(ب) معالجة أوجه القصور في تجريم تمويل الإرهاب وضمه إلى غسل الأموال باعتباره جريمة أصلية، ومعالجة القصور في تجميد الأصول التي تخص الإرهابيين وذلك بطرق من بينها بوجه خاص، إرساء ضمانات كافية والنص في إجراءات التجميد على إعفاءات لدواعي إنسانية؛
	(ج) مراجعة قوانينها الجنائية لضمان صياغة التعاريف القانونية للنشاط الإرهابي وإجراءات تقديم الإرهابيين إلى العدالة بصورة مُحكمة وكفالة اتساقها مع مبادئ سيادة القانون ذات الصلة بهذا الموضوع. 
	87 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) التواصل على نحو أكثر فعالية مع الدول التي لا توفر سوى معلومات محدودة عن حالة تنفيذها للقرار 1373 (2001)؛
	(ب) العمل على نحو أوثق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، من خلال نُهج شتى من بينها العمل مع الجهات المقدِمة للمساعدة/الجهات المانحة على تيسير الحصول على المساعدة التقنية وتنظيم حلقات عمل وغير ذلك من المناسبات الإقليمية لمعالجة مجالات معينة من مجالات التنفيذ يلزم إيلاؤها الاهتمام؛
	(ج) العمل بمزيد من الهمة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل النهوض بتبادل الخبرات وتوفير المساعدة التقنية.
	جزر المحيط الهادئ
	(بابوا - غينا الجديدة، بالاو، توفالو، تونغا، جزر سليمان، جزر مارشال، ساموا، فانواتو، فيجي، كريباس، مكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو)
	لم تزر اللجنة أي من دول هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	88 - يُعتبر خطر الإرهاب في دول منتدى جزر المحيط الهادئ خطرا هيّنا، نظرا لبُعد موقعها الجغرافي والقيود التي تعوق حركة النقل وصغر حجم الجزر (وهو عامل تنتفي معه السرية) وعدم تطور القطاعين المالي والتجاري نسبيا لديها. بيد أن، المنطقة يمكن، أن تُستغل على الأقل كملاذ آمن للنشاط الإرهابي نظرا لقلة الموارد التي تعوق تنفيذ تدابير الرقابة اللازمة في عديد من مجالات مكافحة الإرهاب.
	89 - وللجريمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص وغسل الأموال، وجود في منطقة المحيط الهادئ. وتحتاج دول منتدى جزر المحيط الهادئ إلى بناء القدرات بشكل متواصل (بما يشمل تشديد مراقبة الحدود وتعزيز الأمن البحري) تصديا لهذه المظاهر الإجرامية ولأي صلة يمكن أن تربطها بالإرهاب.
	90 - ومع ذلك، أحرزت دول منتدى جزر المحيط الهادئ تقدما لا بأس به في تنفيذ طائفة متنوعة من تدابير مكافحة الإرهاب امتثالا للقرار 1373 (2001). فقد سنت تشريعات لمكافحة الإرهاب وبذلت جهودا لزيادة تدعيم التنسيق والتعاون على الصعيد الإقليمي لا سيما في السياق البحري. وزادت جهود إنفاذ القانون في سياق مكافحة الجريمة عبر الوطنية ويمكن تكييفها مع جهود مكافحة الإرهاب عند الاقتضاء. واضطلع بمبادرات عدة لتوعية المؤسسات المالية بشروط الإبلاغ عملا بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	91 - قلة من الدول هي التي دوّنت الجرائم الإرهابية بالكامل في تشريعاتها المحلية. وفي حالة سبع دول، لا توفر النصوص القانونية المتعلقة بالاختصاص القضائي للمحاكم النطاق الذي تقضي الصكوك الدولية المتصلة بهذا الموضوع والتي هي طرف فيها بتوفيره، وإن كانت معظم الدول تطبِّق مبدأ المحاكمة أو التسليم. وتجرِّم 6 دول تجنيد الإرهابيين وسوف تحذو ساموا نفس الحذو بمجرد اعتماد مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وتطبِّق دولتان إجراءات جنائية خاصة، من قبيل الاحتجاز الوقائي ومنح ”صلاحيات خاصة“ لاتباع بعض أساليب التحقيق. إلاّ أنه لم تقدّم أية معلومات تفيد باقتران ذلك بنوع من الضمانات. وأعدت عدة دول مشاريع تعديلات لقوانينها في مجال مكافحة الإرهاب ولكنها لم تعتمد بعد.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	92 - يبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية تمويل الإرهاب عشر دول، ست منها جرّمت بصورة وافية تمويل الإرهاب. وأنشأت جميع الدول وحدات استخبارات مالية تعمل ثلاث منها بكامل طاقتها. أما الوحدات الباقية فتعمل بمستويات مختلفة من الفعالية والكفاءة وسوف تحتاج إلى المساعدة التقنية من أجل تطوير قدرتها على الوفاء بالمعايير الدولية. وعلى الرغم من أن جميع الدول اعتمدت قوانين لمكافحة غسل الأموال، ففي معظم الحالات تعتور الأحكام ذات الصلة بذلك أوجه قصور، من بينها إسقاط تمويل الإرهاب من قائمة الجرائم الأصلية في سياق غسل الأموال، واستبعاد بعض مؤسسات الأعمال والدوائر المهنية غير المالية التي لها أهميتها في هذا الصدد من قائمة الكيانات المفروض أن توافي وحدة الاستخبارات المالية بتقارير عن المعاملات المشبوهة، وأن تولي العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء وأن تحفظ السجلات على نحو يفي بالأغراض المنشودة. وفي بعض الحالات لم يُستند إلى قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الإطلاق في محاكمة المجرمين أو توجيه التهم إليهم. واستحدثت معظم الدول قوانين لمراقبة نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود وسنّت سبع دول تشريعات لتنظيم أنشطة المنظمات التي لا تستهدف الربح ولكن قلة منها هي التي نفّذت تدابير لمنع تمويل الإرهاب عن طريق تلك المنظمات. ولا يزال ضبط نظم التحويلات البديلة ورصدها يشكِّل تحديا لمعظم الدول.
	إنفاذ القانون

	93 - أنشأت عشر دول هيئات للأمن القومي (مجموعات تضم مختلف الوكالات القانونية) أو مكاتب مركزية رفيعة المستوى (تتألف من وكالات إنفاذ القانون ووزارات العدل والمدّعين العامين) لوضع استراتيجيات ونهج مشتركة لمكافحة الإرهاب يسترشد بها في جهود إنفاذ القانون، وتنسيق الشؤون الأمنية المحلية. وتستعين وكالات إنفاذ القانون بآليات شتى للحفاظ على سيادة القانون، من قبيل العمل عن كثب جنبا إلى جنب والاجتهاد في إنفاذ التشريعات. وأنشأت ثلاث دول وحدات معنية بالجريمة عبر الوطنية للتحقيق في جرائم الإرهاب وغيرها من الجرائم. بيد أن، تقارير الدول لا تتضمن معلومات عن آليات إنفاذ القانون أو عن إجراءات جنائية استثنائية معيّنة أو أساليب التحقيق الخاصة. ويذكر أن خمس من دول المنطقة أعضاء في الإنتربول. وتتبادل جميع الدول المعلومات من خلال آليات إنفاذ القانون الإقليمية. أما على الصعيد المحلي، فتستند وكالات إنفاذ القانون إلى النصوص التشريعية الموضوعة في هذا الصدد، ومذكرات التفاهم، والعضوية في الهيئات المركزية الوطنية المعنية بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات. بيد أنه لم تقدِّم أي دولة معلومات عن الآليات العملية القائمة في هذا المجال. وسنّت جميع الدول قوانين لمراقبة صُنع الأسلحة الصغيرة والذخائر وحيازتها واقتنائها وبيعها وتحويلها ونقلها وتوريدها، ولكن هذه القوانين لا تتضمن أحكاما واضحة بشأن سمسرة السلاح أو نقل الأسلحة أو حظر توريد السلاح المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن. فمن دول المنطقة لا توجد سوى دولة واحدة طرف في بروتوكول الأسلحة النارية. ولا تتوافر معلومات تذكر يمكن على أساسها الوقوف على النهج المؤسسي أو التنفيذي الذي تتبعه الحكومات عموما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو الإشراف على أنشطة مكافحة الإرهاب. فالحكومات تعتبر الإرهاب فيما يبدو خطرا غير جسيم. وبالتالي تكرس موارد إنفاذ القانون في المقام الأول للتحقيق في الجرائم العادية.
	مراقبة الحدود

	94 - سنّت جميع الدول قوانين متعلقة بالهجرة وجوازات السفر لتنظيم شؤون الهجرة وعملية إصدار وثائق السفر. واستحدثت تسع دول بعض الضوابط التشريعية في مجال إصدار بطاقات الهوية ووثائق السفر. وتصدر عشر دول وثائق السفر المقروءة آليا وشرعت دولتان في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. وتفحص جميع الدول، فيما يبدو، هوية المسافرين عند الوصول والسفر، ولكن طبيعة البيانات المستخدمة في تسع دول لفحص هوية الأفراد ليست واضحة. وأفادت ثلاث دول بأنها تفحص هوية المسافرين استنادا إلى قواعد البيانات الوطنية. ولم توفر أي دولة معلومات كافية عن التدابير الرقابية العملية المتخذة لتأمين عملية إصدار الوثائق أو كشف المجرمين عند المعابر الحدودية. ولم تذكر دول المنطقة دون الإقليمية شيئا عن الإجراءات المتبعة أو الآليات المستعان بها لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود وقمعها. وجدير بالذكر أن خمس من دول المنطقة أطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ولكن دولة واحدة فقط هي التي صدّقت على بروتوكولي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
	95 - ووقّعت أربع دول خطاب النوايا الذي تبدي فيه التزامها بتنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة العالمية وتيسيرها. وهي تمضي الآن قُدما صوب مرحلة التنفيذ. ولم يجر توفير معلومات عن آليات مراقبة نقل الأموال والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود. وينبغي بذل مزيد من الجهود لتنفيذ تشريعات لضبط الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمتفجرات، فلم يُنفِّذ برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة سوى أربع دول فقط. واستحدثت معظم الدول قوانين لإنشاء هيئات وطنية معنية بأمن الطيران وتنفيذ معايير أمن الطيران. ولكن قلة قليلة منها هي التي وفّرت معلومات عن تنفيذ ما ينص عليه، في هذا الصدد، مرفقا اتفاقية شيكاغو. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أجرت منظمة الطيران المدني الدولي عمليات مراجعة لتنفيذ معايير أمن الطيران المدني في خمس دول. وتفيد التقارير التي تلقّتها المنظمة البحرية الدولية بأن سبع دول نفّذت، فيما يبدو، المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية من بعض جوانبها، ومن ذلك وضع خطط لكفالة أمن المرافق المرفئية. بيد أن الدول لم تقم، على ما يبدو،  بتحديث خططها الأمنية بصفة دورية على ضوء عمليات المراجعة/اختبارات تنفيذ المعايير الأمنية حسبما تنص عليه المدونة. وبذلت دولتان جهودا متضافرة لتعزيز عمليات تفتيش السفن عند وصولها. ومع ذلك لا تقدم المعلومات المتاحة صورة واضحة لحالة تنفيذ التدابير الخاصة بأمن الطيران أو الملاحة البحرية أو الشحنات، أو الضوابط المفروضة على الحدود أو برامج التنفيذ المضطلع بها لكفالة ألاّ تقع الأسلحة الصغيرة في أيدي أشخاص غير مرخص لهم بذلك.
	التعاون الدولي

	96 - حققت المنطقة دون الإقليمية مستوى معقولا من التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. فقد صدّقت ست دول على 10 من تلك الصكوك أو أكثر، وصدّقت فيجي وناورو على الصكوك كلها وعددها 16 صكا. وتواصل سائر الدول جهودها في هذا الصدد، ووضعت جميع الدول ترتيبات لتبادل المساعدة القانونية تهدف إلى تيسير التعاون الإقليمي والدولي، وسنّت جميعها قوانين بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية، ولكنه لم يتسن تحديد نطاق أو عدد المعاهدات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف أو درجة التعاون والتنسيق، بسبب الافتقار إلى المعلومات. والواقع أن عملية تبادل المعلومات عن الجريمة والنُهُج التشريعية لمكافحتها تقتصر في الغالب على المنطقة وجهات الاختصاص القضائي في الدول المجاورة، وتجري في جانب كبير منها عبر الهيئات الإقليمية، مدعومة في ذلك باعلانات إقليمية.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	97 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) إضفاء الطابع المؤسسي بقدر أكبر على أطرها لمكافحة الإرهاب ومراجعة قوانينها الجنائية لتكفل تجريم الأعمال الإرهابية على نحو سليم في كل فئة من الفئات المحددة؛ والقيام، حسب الاقتضاء، بسن تشريعات لمكافحة الإرهاب؛
	(ب) مواصلة بناء قدرة وحدات الاستخبارات المالية ووكالات إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم المالية والجرائم المتصلة بالإرهاب؛
	(ج) تعزيز تبادل المعلومات فيما بين السلطات المختصة ومواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الإقليمي.
	98 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات الدولية والإقليمية النشطة في المنطقة (مصرف التنمية الآسيوي وفريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال ومنظمة الجمارك في أوقيانوسيا ورابطة المنظمات غير الحكومية بجزر المحيط الهادئ وأمانة منتدى جزر المحيط الهادئ) والاضطلاع بأنشطة تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار وتدارك ما يعتوره من أوجه قصور؛
	(ب) العمل على نحو أوثق مع دول منتدى جزر المحيط الهادئ، باتباع نُهُج شتى (من بينها العمل مع الجهات المقدِّمة للمساعدة التقنية/الجهات المانحة وتنظيم حلقات عمل وغير ذلك من المناسبات الإقليمية) لمعالجة مجالات معيّنة من مجالات التنفيذ يلزم إيلاؤها الاهتمام؛
	(ج) النظر في القيام بزيارات للمنطقة دون الإقليمية مستقبلا. (فاللجنة لم تزر أي من دول تلك المنطقة دون الإقليمية).
	جنوب شرق آسيا
	(إندونيسيا، بروني دار السلام، تايلند، تيمور - ليشتي، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، سنغافورة، الفلبين، فييت نام، كمبوديا، ماليزيا، ميانمار)
	زارت اللجنة عشر دول في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	99 - تشمل الجماعات الإرهابية الرئيسية في تلك المنطقة الجماعة الإسلامية التي كانت نشطة بوجه خاص في إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا؛ وجماعة أبو سياف؛ والجماعات المتمردة في الفلبين؛ والمتمردين الانفصاليين في جنوبي تايلند. ويُعتقد إلى حد كبير، أنه نتيجة فعالية تدابير إنفاذ قوانين مكافحة الإرهاب، بدأ الضعف يدب في معظم الجماعات الإرهابية، على الرغم من أنها ما زالت قادرة على شن هجمات بين حين وآخر (مثلا التفجيرات الانتحارية التي قامت بها الجماعة الإسلامية في فندقين بجاكرتا في تموز/يوليه 2009، بعد 4 سنوات من الصمت وسلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت بعد ذلك في مينداناو وجنوبي تايلند). ورغم أن إندونيسيا قامت منذ عام 2000 بما يربو على 600 عملية اعتقال وحاكمت ما يربو على 500 فرد بتهم ارتكاب جرائم إرهابية. والواقع أن هذا لم يخلص المجتمع من عدد كبير من الأشخاص الخطرين فحسب، بل ويُظهِر أيضا على نطاق أوسع أنه يمكن التعامل مع الإرهاب من خلال نظام العدالة الجنائية العادي.
	100 - ولقد مضت دول المنطقة دون الإقليمية إلى أبعد من مجرد اتباع نُهُج لإنفاذ القانون لتعالج التحدي الذي تطرحه الجماعات الإرهابية. فهي تعمل بهمة على النهوض بالحوار بين الأديان والشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ واستهلت مبادرات في مجال الخفارة المجتمعية؛ واضطلعت ببرامج لإصلاح السجون في جهد يهدف إلى معالجة التطرف العنيف من جذوره. وتجمعت لدى إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا خبرات وممارسات جيدة في هذا المجال وبات بوسعها تقديم المساعدة التقنية لمن يحتاجها من الدول.
	101 - وأنشأت جميع الدول باستثناء دولة واحدة هيئات خاصة لمكافحة الإرهاب على مستوى السياسات العامة والمستوى التنفيذي. وتم، عموما، تعزيز القدرة على إنفاذ القانون إلى حد كبير. بيد أنه يمكن تحسين نظام العدالة الجنائية في 5 دول على الأقل وزيادة كفاءته بما يكفل تقديم الإرهابيين للعدالة. وتلجأ 4 دول، في وقت السلم، إلى الحبس الوقائي (الإداري) دون توجيه اتهام أو دون أمر قضائي، الأمر الذي أثار قلق هيئات حقوق الإنسان. بيد أن بعض الدول بدأت تدرك على نحو متزايد وجاهة فكرة اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لمكافحة الإرهاب بفعالية.
	102 - وعملت رابطة أمم جنوب شرقي آسيا على إرساء إطار إقليمي للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وتطلب تيمور - ليشتي حاليا الانضمام إلى الرابطة. ويُذكر أن اتفاقية الرابطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب اعتُمدت في عام 2007، لكن معدل التصديق عليها منخفض. ولقد صدّقت الفلبين وكمبوديا على الاتفاقية في عام 2010، وسبقتها إلى ذلك تايلند وسنغافورة. وكيما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، يلزم أن تصدّق عليها دولتان أخريان. وتعمل الجهات المانحة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف بهمة على توفير المساعدة التقنية من أجل بناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	103 - قامت ثمان دول إما بإدراج تدابير مكافحة الإرهاب في قوانينها المحلية أو باستحداث قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب. فقد اعتمدت سنغافورة قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب تضم جميع عناصر القرار 1373 (2001). واستحدثت كمبوديا مؤخرا قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب. وما زال يتوجب على ثلاث دول وضع نصوص قانونية وافية بشأن مكافحة الإرهاب. إلاّ أن تعاريف بعض الدول للإرهاب تبدو مبهمة أو فضفاضة للغاية، وينبغي مواءمتها مع القواعد الدولية. ولم يجرّم نصف دول المنطقة الفرعية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية. ولم تجرّم معظم الدول التحريض على الإرهاب وفي الحالات التي جُرّم فيها، غالبا ما تكون التعاريف غير محددة بالقدر الكافي، مما يثير القلق من إمكانية استخدام القوانين في قمع حرية التعبير.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	104 - وعلى الرغم من أن جميع دول المنطقة دون الإقليمية طرف في الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب باستثناء دولة واحدة، فإن ما يقرب من نصف تلك الدول لا تُجرّم بالقدر الكافي تمويل الإرهاب. ولا تُجرّم بعض الدول غسل الأموال وفقا للمعايير الدولية. ولقد أفاد الفريق المعني باستعراض التعاون الدولي التابع لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، في حزيران/يونيه 2009، بأن ست من دول المنطقة دون الإقليمية لديها ثغرات في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ولا توجد لدى الدول آليات لتجميد أموال الإرهابيين والأصول المالية التي تخصهم، ولا تتحرك تلك الآليات في معظمها ”بدون تأخير“ حسبما يقضي القرار 1373 (2001). وشهدت معظم الدول تحسنا فيما يتعلق بالعناية الواجب إيلاءها للتحقق من هوية العملاء وحفظ السجلات. ويوجد لدى جميع الدول باستثناء دولة واحدة وحدات استخبارات مالية، وشهدت جميع الدول زيادات كبيرة في عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي يلزم التصرف حيالها. وعززت 5 وحدات استخبارات مالية إلى حد كبير قدرتها على تحليل تقارير المعاملات المشبوهة والتواصل مع الكيانات التي تقوم بالإبلاغ. ويرتأى أن سنغافورة وماليزيا قادرتين على توفير المساعدة التقنية للدول الأخرى التي تحتاجها فيما يتصل بأداء وحدات الاستخبارات المالية لمهامها. ولم يدرس معظم الدول توسيع نطاق التزامات الإبلاغ لتشمل جميع دوائر الأعمال والدوائر المهنية غير المالية المحددة. وعلى امتداد السنوات القلائل الماضية، ازداد الوعي بقدر كبير بين المسؤولين الحكوميين باحتمالات إساءة استعمال قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح في أغراض تمويل الإرهاب، وتعمل دول عديدة على استعراض أنشطة قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح لكفالة وجود لوائح تنظيمية مناسبة. ونتيجة لتطور التكنولوجيا، مثل وسائل الدفع الجديدة، تواجه دول عديدة صعوبات في مراقبة نظم التحويلات البديلة. وتوجد لدى معظم الدول نصوص قانونية تنظم نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود.
	إنفاذ القانون

	105 - أتمت تيمور - ليشتي مؤخرا عملية إضفاء الطابع المؤسسي على قوة الشرطة الوطنية لديها وتحقيق تكاملها لتشكل بذلك كيانا مستقلا. أما عن وكالات إنفاذ القانون، فهي جيدة التنظيم، وقد أنشأت وكالات ولجان ووحدات خاصة لمكافحة الإرهاب. بيد أنه، في بعض الحالات، أبدت الآليات الدولية قلقا إزاء انتهاكات لحقوق الإنسان يُدّعى أن قوات الأمن ارتكبتها. وفي تموز/يوليه 2010، أنشأت إندونيسيا الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل التابعة لها لوضع سياسة لمكافحة الإرهاب وتنسيق أنشطة الوكالات الحكومية المختصة في هذا الصدد. ويتلقى مسؤولو إنفاذ القانون تدريبا جيدا في عدد من المعاهد الإقليمية، من بينها مركز جاكرتا للتعاون في مجال إنفاذ القانون في إندونيسيا والمركز الإقليمي لجنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب، في ماليزيا، والأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون، في تايلند. وتعمل دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا في إطار رابطة رؤساء أجهزة الشرطة التابعة لها، وتسهم في قاعدة بياناتها الجنائية الموصولة بقواعد بيانات الإنتربول بغرض تبادل المعلومات. بيد أن الأمر ما زال يستلزم إيلاء عناية للتعاون وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات. ويُعتقد أن الإرهابيين في المنطقة يعتمدون أساسا على الأسلحة التقليدية. وعلى الرغم من الضوابط القانونية والعملية المشددة، ما زال للحرفيين وأصحاب المصالح التجارية الأسرية الذين يصنعون الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة وجود في جميع أنحاء المنطقة. ولم ينضم إلى بروتوكول الأسلحة النارية سوى كمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
	مراقبة الحدود

	106 - أوفت جميع الدول، باستثناء دولة واحدة، بالموعد النهائي الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي لإصدار وثائق السفر المقروءة آليا. بيد أنه في إحدى الدول يشوب تلك الوثائق عيوب تنتقص من خواصها الأمنية وتلزم معالجتها. ويصدر نصف دول المنطقة دون الإقليمية تقريبا وثائق سفر تتضمن سمات الاستدلال البيولوجي التي تزيد من خواصها الأمنية. وفي دول عديدة تفتقر نقاط التفتيش الحدودية إلى معلومات مستمدة من أجهزة الشرطة والاستخبارات يمكن أن يُعتد بها وتكون لها وجاهتها وإلى سبل الاطلاع على بيانات ”نظم المراقبة“ الدولية الواردة في قواعد بيانات الإنتربول ”I/24/7“. ولم تنفِّذ دول عديدة بالكامل منهجيات الكشف الحديثة من قبيل ممارسات إدارة المخاطر، وهي تفتقر إلى معدات التفتيش اللازمة لفحص الشحنات العابرة للحدود. أما عن إجراءات الكشف عن عمليات نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها على نحو غير مشروع عبر الحدود والتنسيق فيما بين الجمارك ووحدات الاستخبارات المالية وموظفي إنفاذ القانون في هذا الصدد، فهي إما غير موجودة أو غير كافية.
	107 - وتشكِّل إدارة الحدود البرية والبحرية المفتوحة تحديا لا يُستهان به بالنسبة لمعظم الدول، الأمر الذي يرجع لأسباب أقلها إنها تضم آلاف من الجزر، العديد منها يكاد يكون غير معقول للسكان. ومن ناحية أخرى، أبدت جميع دول رابطة أمم جنوب آسيا اعتزامها تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة العالمية وتيسيرها، وتحرز العديد منها تقدما لا بأس به نحو تحقيق ذلك. وتوجد في معظم الدول ضوابط لنقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عبر الحدود، ولكن يمكن تعزيز منهجيات الكشف في عدد من الدول. وقدم نصف دول المنطقة دون الإقليمية تقريبا تقارير عن برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة. واستقبلت 4 دول خلال الفترة المشمولة بالتقييم بعثات أوفدتها منظمة الطيران المدني الدولي في إطار الدورة الثانية من برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران واستقبلت دولة واحدة بعثة لمتابعة الدورة الأولى. أما عن الأمن البحري في المنطقة، فيلزم بوجه عام تعزيزه. ولا توجد لدى معظم الدول تشريعات محلية تتعلق باللاجئين ولم يصدّق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 سوى ثلاث دول فقط. بيد أن معظم الدول قامت بتحسين تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بمعالجة مطالبات اللاجئين. ويمكن، أيضا، تعزيز التدابير العملية لمنع وقمع حركة الإرهابيين عبر الحدود، حيث لم تصدّق 4 دول حتى الآن على بروتوكول الاتجار بالأشخاص ولم تصدِّق 5 دول على بروتوكول تهريب المهاجرين.
	التعاون الدولي

	108 - يبلغ عدد دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا الأطراف في الصكوك الأربعة المتصلة بالطيران المدني 9 دول. وصدّق نصف دول الرابطة تقريبا على الصكوك البحرية لعام 1998، ولكن لم تصدّق أي دولة على ”البروتوكولين البحريين المعدّلين لها“ المعتمدين في عام 2005. وجميع دول الرابطة أطراف في الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب. ولا يزال معدل التصديق على الصكوك المتعلقة بالطاقة النووية واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها منخفضا. وتوجد دولة واحدة لم تنضم إلى أي صك في هذا المجال. وعلى الرغم من أن اتفاقية الرابطة لمكافحة الإرهاب لم تدخل حيز النفاذ بعد، صدّقت 9 دول على معاهدة الرابطة المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية في الشؤون الجنائية ودخلت حيز النفاذ. واعتمدت معظم الدول نصوصا قانونية بشأن تسليم المطلوبين، ولكن يتعين على نصف دول المنطقة دون الإقليمية أن تحسِّن تلك النصوص. ولا توافق ثلاث دول على تسليم الهاربين على أساس المعاملة بالمثل. وعينت معظم الدول هيئة مركزية معنية بتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية. ويتبادل الأعضاء في الرابطة المعلومات من خلال رابطة رؤساء أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء بها. ووقّعت الاتفاق المتعلق بتبادل المعلومات وإرساء إجراءات التواصل. وتجدر الإشارة إلى أن عدد مذكرات التفاهم المتعلقة بتبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية في المنطقة زاد بقدر كبير.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	109 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) تعزيز تدابيرها التشريعية والعملية بحيث تعالج بصورة كاملة المسائل المتصلة بتجريم تمويل الإرهاب؛ وآليات التجنيد (مع إيلاء الاعتبار الواجب لمراعاة الأصول القانونية)؛ وتشغيل وحدات الاستخبارات المالية على نحو فعال؛ والضوابط اللازم فرضها على نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود؛ ومراقبة نظم التحويلات البديلة وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح؛
	(ب) تعزيز تدابير مراقبة مداخل الحدود بالعمل على ربطها بقواعد البيانات الجنائية الوطنية وقواعد بيانات الإنتربول، وتدريب الموظفين على منهجيات الكشف والتفتيش، واقتناء معدات التفتيش اللازمة؛
	(ج) تدعيم نظم العدالة الجنائية لديها، بكل جوانبها، ومن بينها الجانب المتعلق بالحق في محاكمة عادلة، وذلك من خلال التدريب والحلقات الدراسية.
	110 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومن بينها الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون ومركز جاكرتا للتعاون في مجال إنفاذ القانون والمركز الإقليمي لجنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب وغيرها من المؤسسات، لتيسير توفير ما يلزم من مساعدة تقنية وتدريب؛
	(ب) تنظيم مناسبات إقليمية لمعالجة أوجه القصور في مراقبة حاملي النقدية وقطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح؛
	(ج) العمل مع الشركاء على ترشيد ما تقدمه المنظمات والدول المانحة على الصعيد الثنائي من مساعدة تقنية لهذه المنطقة دون الإقليمية بما يكفل تفادي الازدواجية وتلبية الاحتياجات بالكامل.
	جنوب آسيا
	(أفغانستان، باكستان، بنغلاديش، بوتان، سري لانكا، ملديف، نيبال، الهند)
	زارت اللجنة ثلاث دول في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	111 - عانت دول جنوب آسيا من الإرهاب معاناة جمة على يد جماعات تعتنق إيديولوجيات شتى. وتشمل الجماعات الإرهابية النشطة في أنحاء مختلفة من المنطقة، ضمن ما تشمل، تنظيم القاعدة وعناصر حركة الطالبان وجماعة لَشْكَرْ طيبة، التي ما زالت تهدد السلام والأمن في دول المنطقة. والواقع أن الحدود السهل اختراقها، وإنتاج المخدرات على نحو غير مشروع، وازدياد الأنشطة الإجرامية، والعولمة، ومحدودية الموارد وقدرات التصدي للإرهاب، كلها أمور أسهمت في تدويل خطر الإرهاب في المنطقة وخارجها. وثمة صلة وثيقة بين إنتاج المخدرات والأنشطة الإرهابية في المنطقة. وتصطدم الدول فيما تبذله من جهود لمكافحة الإرهاب بالعديد من التحديات والمعوقات المشتركة. 
	112 - ولقد أدركت الجهات الفاعلة الإقليمية (وخصوصا رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي) منذ زمن طويل مدى خطورة الإرهاب على مواطنيها. ففي مستهل عام 1987، أقر القادة السياسيين في المنطقة الاتفاقية الإقليمية لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي لقمع الإرهاب، التي تُلزم أطرافها بتجريم الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية باعتبارها أعمالا إجرامية، وتحقيقا لهذا الغرض دعت الدول الأعضاء بها إلى التعاون فيما بينها في مجالات تسليم المطلوبين وتبادل الأدلة وغير ذلك من أشكال تبادل المعلومات والتعاون من أجل محاكمة من يدعي ارتكابهم تلك ”الأعمال الإرهابية“. وتعزيزا لفعالية إجراءات النظر في القضايا الجنائية، وقعت دول المنطقة في عام 2008، في إطار الرابطة المذكورة، الاتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية في الشؤون الجنائية.
	113 - وعلى الرغم من تلك المبادرات، ما زالت الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب تواجه تحديات كبيرة. فمحاولات الدول لإيجاد تسوية سلمية للنزاعات عملية لا تنتهي. وفي العديد من الدول، يتعذر إيلاء الأولوية لجهود مكافحة الإرهاب بسبب الثغرات في القدرات المؤسسية ومحدودية الموارد. ومما يحد، أيضا، من فعالية تلك الآليات، نقص تشريعات مكافحة الإرهاب المطابقة للمعايير الدولية والقدرة العملية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب. ولقد أحرزت الدول تقدما لا بأس به في إنشاء نظم لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب، ولكن يلزم مزيد من التعاون الإقليمي على الصعيد العملي.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	114 - استحدثت أربع من دول جنوب آسيا الثمان تشريعات تجرم التجنيد لأغراض الإرهاب وتحظر استخدام أراضيها في ارتكاب أو تدبير أعمال إرهابية ضد دول أخرى أو مواطنيها. وبالإضافة إلى ذلك، استحدثت أربع دول تشريعات تجرم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين ومَن يدعمونهم، أفرادا كانوا أو منظمات. ويمتد الاختصاص القضائي للمحاكم في خمس دول إلى الأعمال التي يرتكبها رعايا تلك الدول خارج أراضيها (سواء كان الفرد حينئذ داخل أراضي الدولة أم لا). وقلة من الدول هي التي قامت بتحديث أطرها القانونية بصورة شاملة لتضم قوانين محددة بشأن تمويل الإرهاب. فبدلا من ذلك، جنحت معظم الدول إلى إدخال تعديلات محدودة على قوانين العقوبات لديها. وفي مستهل عام 2011، شرعت ملديف في صياغة قانون لمكافحة الإرهاب، بمساعدة من الإنتربول وفرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. إلا أن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان أبدت قلقا إزاء النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتي تقيد حقوقا معينة في بعض الدول مما يمكن أن يتعذر معه تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين. ولعله من المجدي، في هذا الصدد، أن تقوم بعض الدول بمراجعة تشريعاتها الوطنية لكفالة امتثالها تماما للصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب والالتزامات المنوطة بها في مجال حقوق الإنسان.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	115 - جميع الدول، عدا دولة واحدة، أطراف في الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب. ولقد شهدت المنطقة دون الإقليمية في السنوات الأخيرة تطورات عديدة فيما يتصل بتشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. فمثلا، اعتمدت نيبال قانون منع غسل (الأموال) الأصول المالية (2008) واعتمدت بنغلاديش قانون منع غسل الأموال (2009) وأقرت باكستان قانون مكافحة غسل الأموال (2010). وتجدر الإشارة إلى أن الهند هي البلد الوحيد في المنطقة العضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال وقد انضمت إليها في حزيران/يونيه 2010. وتوجد لدى الدول الثمان جميعا وحدات استخبارات مالية. وبالنظر إلى أن العديد من وحدات الاستخبارات المالية في جنوب آسيا لم تُنشأ إلا مؤخرا يولى الاهتمام على سبيل الأولوية لتطوير قدراتها. ومن الأمور التي يلزم إيلاؤها عناية، قدرة دول تلك المنطقة دون الإقليمية على تجميد الأصول دون تأخير ووفقا للأصول القانونية المرعية.
	116 - وتعرّفت اللجنة في حوارها مع دول المنطقة دون الإقليمية، على عدة نماذج للممارسات الجيدة، من بينها وضع وإنفاذ تدابير لمنع استغلال أموال المؤسسات الخيرية والمؤسسات التي لا تستهدف الربح في تمويل الإرهاب. ولهذا الأمر أهمية خصوصا في حالات الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب فيها الإنسان التي تستلزم القيام على وجه الاستعجال بتعبئة مبالغ ضخمة من الأموال الأجنبية (تُدفع عموما من خلال المنظمات التي لا تستهدف الربح باعتبارها هبات للأعمال الخيرية). وتم استجلاء الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تيسير جهود الإغاثة في حالات الطوارئ (مثلا تبسيط إجراءات التسجيل والجمارك وإصدار التأشيرات). وتوجد في الدول الثمان جميعا تشريعات تنظم أنشطة المنظمات التي لا تستهدف الربح، ولكن يلزم، على ما يبدو، تحسين تنفيذ تلك التشريعات في دول عديدة. وعلاوة على ذلك، تشوب نظم تحويل القيم المعادلة للأموال ثغرات عديدة. وعلى الرغم من أن بعض دول جنوب آسيا أرست نظما للإقرارات الجمركية لمراقبة نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود يقتصر بعض تلك النظم على مراقبة النقدية المنقولة خارج الدولة وتهمل النقدية المنقولة إلى داخل الدولة. ومن ثم يلزم اتخاذ تدابير تشريعية إضافية.
	إنفاذ القانون

	117 - وضعت الدول الثلاث التي زارتها اللجنة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب واتخذت خطوات لوضع تدابير في هذا المضمار وإقامة هياكل مؤسسية متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب تديرها الوكالات المختصة. وتدرك هذه الدول أهمية التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق فيما بين مختلف البلاد وبين المستويين الإقليمي والوطني. واضطلعت الدول الثلاث التي زارتها اللجنة بدور نشط في إنشاء وكالات و/أو وحدات شرطة متخصصة في مكافحة الإرهاب وعملت على كفالة تزويد تلك الوحدات بما يلزم من تدريب وأدوات لأداء مهامها في مجالات متنوعة تتصل بمكافحة الإرهاب. فمثلا، في عام 2009، أنشأت بوتان وحدة قوات خاصة في دائرة الشرطة للتصدي للإرهاب. وفي عام 2008، أنشأت الهند أيضا وكالة التحقيقات الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة وملاحقة الإرهابيين.
	118 - وباستثناء مشروع القانون الذي أعدته سري لانكا، لا توجد قوانين وبرامج لحماية الشهود والعاملين في مجال إنفاذ القانون والجهاز القضائي. ووقفّت آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، في بعض الحالات، على أمور خطيرة تثير القلق وتتصل بالإفراط في استخدام القوة، وأشارت إلى أنه لا تزال هناك تحديات تعوق جهود ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان في عمل كيانات إنفاذ القانون. ويشكِّل تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات فيما بين العاملين في مجال إنفاذ القانون تحديا آخر. وينبغي للدول أن تعزز أطرها القانونية بحيث تجرم صنع الأسلحة الصغيرة والمتفجرات وحيازتها والاتجار بها على نحو غير مشروع. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لم ينضم من دول المنطقة إلى بروتوكول الأسلحة النارية سوى دولة واحدة فقط.
	مراقبة الحدود

	119 - تُعد سهولة اختراق الحدود البرية خطرا يتهدد معظم الدول. وإزاء ذلك، استحدثت أربع دول تشريعات تعاقب الأشخاص الذين يعبرون حدودها بدون وثائق. وتُبذل حاليا جهود لتشديد الرقابة على عملية إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر. واتخذت الدول إجراءات لإصدار وثائق سفر مقروءة آليا. وبدأت بنغلاديش ونيبال تصدران تلك الوثائق في عام 2010. وبدأت الهيئة الهندية لإصدار أوراق هوية مميزة تصدر أرقام الهوية المميزة في 29 أيلول/سبتمبر 2010، وأنشأت باكستان الهيئة الوطنية المعنية بقواعد البيانات والتسجيل، التي أنشأت نظاما إلكترونيا متطورا للسجل المدني يسهم في تيسير تأمين عملية إصدار وثائق الهوية ووثائق السفر. واتخذت بعض الدول خطوات عملية لكفالة تنفيذ التشريعات المتعلقة بحاملي النقدية. وشارك موظفو الجمارك بجنوب آسيا في ”عملية أطلس“ (26-30 تشرين الأول/أكتوبر 2009)، التي ضمت 80 من الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية وتعد أكبر عملية متعددة الأطراف تستهدف مهربي الأموال. إلاّ أنه ينبغي لمعظم الدول أن تتخذ مزيدا من التدابير العملية لكشف عمليات النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود ووقفها. وأبدت جميع الدول اعتزامها تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة العالمية وتيسيرها. ولم تضع أي دولة أية قوانين محلية بشأن اللجوء، ويذكر أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة الطرف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. ومن ثم، لا يسمح الوضع الراهن بفحص حالات اللاجئين بدقة للوقوف على أي صلات يمكن أن تربطهم بالإرهاب وغيره من الأنشطة الإجرامية الخطيرة. وفيما يتعلق بتجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، لم ينضم إلى بروتوكولي الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين إلاّ الهند.
	120 - ويلزم اتخاذ مزيد من الخطوات لتنفيذ تدابير عملية لقمع تهريب الأسلحة والمتفجرات. ولئن كانت ثلاث دول قد قدمت إلى برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة تقارير في عام 2010 وأن دولة واحدة فعلت ذلك في عام 2008، لم تقدم أربع دول أي تقارير للبرنامج على الإطلاق. وجرت مراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران في مطارات بنغلاديش وبوتان ونيبال خلال عامي 2009 و 2010 في إطار البرنامج العالمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الخاص بمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران. وفيما يتعلق بالأمن البحري، تطبق المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية (اتفاقية عام 1974 لحماية الأرواح في البحر) في خمس من دول المنطقة دون الإقليمية. ومن تلك الدول الخمس عيّنت أربع دول هيئة وطنية مسؤولة عن أمن السفن وعيّنت ثلاث دول هيئة مسؤولة عن أمن الموانئ. 
	التعاون الدولي

	121 - من بين دول المنطقة دون الإقليمية دولتان طرف فيما لا يقل عن 13 صكا من الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ولم تصدق أي من الدول على بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة البحرية وبروتوكول عام 2005 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. وكان آخر نشاط شهدته المنطقة في هذا الصدد تصديق باكستان على الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب في حزيران/يونيه 2009. وخلال الاجتماع الذي عقدته وحدة رصد الجرائم الإرهابية برابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي قررت الدول الأعضاء في الرابطة أن تتبادل المعلومات في حينها وأن تتبادل البيانات عن العديد من المجالات المتصلة بذلك مثل صور الإرهابيين وبيانات الحوادث الإرهابية وبيانات الإرهابيين.
	122 - ولتعزيز قدرات موظفي إنفاذ القانون في جنوب آسيا وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات فيما بين العاملين في مجال إنفاذ القانون في الوقت نفسه، يسّرت المديرية التنفيذية عقد مجموعة من حلقات العمل (بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2009) بهدف الجمع بين موظفي إنفاذ القانون - وبصفة رئيسية ضباط الشرطة والمدعين العامين - لتبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات في معالجة القضايا المتصلة بالجرائم الدولية والإرهاب. وشاركت دول جنوب آسيا الثمان بهمة في ثلاثة اجتماعات عُقدت حتى الآن وحضرتها أمانة وحدة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بصفة مراقب. ومنذ حلقة العمل الرابعة التي عُقدت في بوتان في أيار/مايو 2011، فصاعدا سيشارك القضاة في هذه العملية.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	123 -  ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) معالجة مواطن الضعف في نظم تحويل الأموال وتدعيم أطر منع إساءة استخدام المنظمات الخيرية للأموال التي تحصل عليها من الخارج؛
	(ب) وضع إطار لحماية الشهود والقضاة والعاملين في مجال إنفاذ القانون؛
	(ج) تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات فيما بين العاملين في مجال إنفاذ القانون بما يشمل مسائل حقوق الإنسان المندرجة في نطاق أنشطتهم.
	124 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات فيما بين العاملين في مجال إنفاذ القانون، من قبيل حلقات العمل الإقليمية التي تُنظَّم لضباط الشرطة والمدعين العامين وغيرهم ممن يتصدّرون.جهود مكافحة الإرهاب وممثلي المجتمع المدني العاملين في هذا المجال في جنوب آسيا؛
	(ب) تعزيز الجهود المبذولة حاليا لإشراك رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي على نحو فعال في الأنشطة الإقليمية التي تدعمها اللجنة ومديريتها التنفيذية؛
	(ج) النظر في القيام مستقبلا بزيارات لجميع دول جنوب آسيا وبزيارات متابعة للدول التي تم زيارتها بالفعل.
	وسط آسيا والقوقاز
	(أذربيجان، أرمينيا، أوزبكستان، تركمانستان، جورجيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، كازاخستان)
	زارت اللجنة دولة واحدة في وسط آسيا وثلاث دول في القوقاز.
	تعليقات عامة

	125 - أعاقت عدة عوامل تنفيذ القرار 1373 (2001) في وسط آسيا، ألا وهي: القرب من الصراع في أفغانستان (حيث يغذي إنتاج المخدرات الأنشطة الإرهابية مما أسهم في رواج مقايضة السلاح بالمخدرات)؛ والأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها حاملو النقدية عبر الحدود (وهي مصدر محتمل من مصادر تمويل الإرهاب)؛ وتداول فائض الأسلحة (نتيجة للاضطرابات السياسية والمنطقة)؛ وبُعد الحدود وعدم توافر الحماية الكافية لها، بالاقتران مع الافتقار إلى الموارد البشرية والمادية لكفالة مراقبة الحدود على نحو فعال؛ وضخامة عدد العمال المهاجرين (الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ازدياد اللجوء إلى نظم التحويل غير الرسمية، وهو أيضا من المصادر المحتملة لتمويل الإرهاب). وفضلا عن ذلك تنشط جماعة الجهاد الإسلامي وحركة أوزبكستان الإسلامية وحركة شرق تركمانستان الإسلامية المرتبطة بها وكل الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة - في بعض أنحاء منطقة وسط آسيا. ومن ثم تواجه دول تلك المنطقة خطرا إرهابيا عبر وطني جسيما يتطلب التصدي له جهودا إقليمية متضافرة ومنسقة.
	126 -  وأحرزت دول وسط آسيا تقدما كبيرا في تنفيذ طائفة متنوعة من تدابير مكافحة الإرهاب امتثالا للقرار 1373 (2001). فقد سنّت تشريعات وقوانين لمكافحة الإرهاب تنظم تجارة الأسلحة الصغيرة. وهي تعمل على كبح أنشطة الحركات الإرهابية بتشديد ضوابط الهجرة وتعزيز أمن الشحنات بتشديد بعض الضوابط الجمركية. وبذلت أيضا جهودا هائلة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الإرهاب وتعمل على زيادة التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. وأسفرت تلك التدابير عن نتائج ملموسة حيث حدّت من انتشار الجماعات الإرهابية آنفة الذكر.
	127 - أما القوقاز فهي منطقة منفصلة من الناحية الجيوسياسية. فالأخطار الإرهابية التي تتهدد المنطقة مختلفة نوعا ما من حيث منشأها وطبيعتها، ولكنها متماثلة مع الأخطار آنفة الذكر من حيث الآثار المترتبة عليها. فالنـزاعات العرقية والحدودية غير المحسومة أسفرت عن صراعات تقوِّض الجهود الرامية إلى وضع نهج إقليمي متماسك لمكافحة الإرهاب. وفضلا عن ذلك، تضم منطقة القوقاز دولا غير ساحلية ودولا منتجة للنفط. الأمر الذي يستلزم وجود شبكة من خطوط الأنابيب لنقل النفط والغاز من أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان على بحر قزوين إلى الموانئ في جورجيا وتركيا. ويتبدى، في هذا الصدد، قلق إزاء إمكانية استهداف الهجمات الإرهابية لهذه البنية الأساسية الاستراتيجية واستخدام منطقة القوقاز كممر تنتقل عبره الجماعات الإرهابية من أفغانستان إلى أوروبا. وعلاوة على ذلك، تقع أذربيجان وجورجيا على حدود الجزء الواقع في الاتحاد الروسي من منطقة القوقاز، مما يحتمل معه أن تعبر الجماعات الإرهابية النشطة في تلك المنطقة الحدود المشتركة في محاولة لالتماس الملاذ الآمن.
	128 - واتخذت دول عدة في منطقة القوقاز خطوات لتعديل تشريعاتها بما يحقق امتثالها للالتزامات الدولية المنوطة بها في مجال حقوق الإنسان، حيث أرست، بوجه خاص، ضمانات قضائية في القضايا الجنائية. بيد أنه، ما زال يوجد، في دول تلك المنطقة، عدد من أوجه القصور. فالضمانات الإجرائية في حالة طالبي اللجوء ما زالت ضعيفة. ولئن كانت دول عديدة قد عززت الضمانات القضائية، فما زال من المتعين أن تنفذ تلك الضمانات بفعالية، لا سيما، في المراحل الأولى من التحقيق ومرحلة ما قبل المحاكمة. وما زالت حالات التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي تشكّل مصدرا للقلق. ومن ثم يلزم تدعيم التقدم الذي تم إحرازه بالفعل
	مجالات التقييم
	التشريعات

	129 - استحدثت جميع دول وسط آسيا تشريعات لمكافحة الإرهاب. فخلال العامين الماضيين، أحرزت تركمانستان وكازاخستان تقدما في تضمين قوانينهما الجنائية، الجرائم المبينة في الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وتعاقب قوانين كازاخستان، أيضا، على الجرائم المتصلة بتجنيد الإرهابيين والجماعات الإرهابية. ولعل بعض الدول تود أن تراجع تشريعاتها المحلية لتكفل فيها الامتثال تماما للصكوك الدولية. وينبغي تعريف الجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الإرهاب تعريفا دقيقا حفاظا على مبدأ الشرعية مع كفالة عدم التعدي على أنشطة يحميها القانون الدولي. وفي دولة واحدة على الأقل، يبدو تعريف جريمة الإرهاب فضفاضا إلى حد كبير مما من شأنه أن يعوق التعاون على الصعيد الدولي.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	130 - أحرزت دول وسط آسيا تقدما ملموسا في تنفيذ أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وجميع الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب. وفي عام 2009، اعتمدت تركمانستان وكازاخستان تشريعات مناسبة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أُنشئت بموجبها في كل من البلدين وحدة للاستخبارات المالية وأُلزم عدد ضخم من الكيانات بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وأُرسيت معايير تُعرِّف تلك المعاملات. وقامت أذربيجان إثر زيارة اللجنة لها، بإعادة تعريف جرائم تمويل الإرهاب لتتسق بذلك إلى حد كبير مع الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب والتوصية الخاصة الثانية الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وخلال الفترة 2009-2010، نقّحت بعض دول وسط آسيا تشريعات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ووسّعت نطاقها. فمثلا، أرست أوزبكستان قواعد للرقابة الداخلية وجزاءات توقع على الكيانات التي تتقاعس عن الإبلاغ، واستحدثت أوزبكستان وتركمانستان إجراءات صارمة للتحقق من هوية العملاء وحفظ السجلات. وأنشأت طاجيكستان، في تشرين الأول/أكتوبر 2009، إدارة الرصد المالي (وحدة الاستخبارات المالية) وأعدت، في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، مشروع قانون جديد بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أما عن تحويلات العمال المهاجرين من وسط آسيا العاملين في الدول الأخرى الأعضاء برابطة الدول المستقلة فيلزم الانتباه إليها بالنظر إلى إمكانية استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فعلى الرغم من أن هذه التحويلات تتم من خلال نظم رسمية فإن البساطة الشديدة التي تتسم بها إجراءات التحقق من هوية العملاء وضخامة حجم التحويلات وصعوبة التحقق من مصدرها والغرض منها كلها أسباب تبعث على القلق. وتزداد المخاطر المقترنة بذلك في حالة إرسال تلك التحويلات عبر نظم غير رسمية. وعلاوة على ذلك، يتبدى القلق من أن يُفضي الاتجار على نحو نشط بالسلاح مقابل المخدرات في أفغانستان إلى تمويل الإرهاب في الدول المجاورة في وسط آسيا من خلال أنشطة حاملي النقدية. وأنشأت بعض دول وسط آسيا نظام للإقرار الجمركي لمراقبة نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود. وعدّلت أذربيجان تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لتنص على تدابير مشددة تكفل إيلاء العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء. وينبغي استعراض أنشطة قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح بصفة منتظمة لكفالة عدم استغلال تلك المنظمات في أغراض تمويل الإرهاب.
	إنفاذ القانون

	131 - شدّدت دول وسط آسيا، منذ صدور الدراسة الاستقصائية السابقة، التدابير المتخذة في مجال إنفاذ القانون وذلك بتعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الوكالات وإنشاء قواعد للبيانات الجنائية وغيرها من قواعد البيانات واستخدامها على الصعيدين المحلي والدولي، دعما لجهود إنفاذ قوانين مكافحة الإرهاب. وتستخدم كل من أوزبكستان وتركمانستان قواعد بيانات مركزية يمكن لوكالات إنفاذ قوانين مكافحة الإرهاب الاطلاع عليها. وتشارك جميع الدول في الآليات الإقليمية المعنية بالتعاون في مجال إنفاذ القانون. وتنخرط أوزبكستان وتركمانستان في عمليات تبادل المعلومات وتستجيبا لطلبات الحصول على المساعدة القانونية (على الصعيدين الوطني والدولي) فيما يتعلق بالأشخاص المرتبطين بالإرهاب. وبالنظر إلى أن حقوق الإنسان تعد عنصرا جوهريا من عناصر العمل في مجال إنفاذ القانون، تقتضي الضرورة تعزيز آليات الرقابة في هذا الصدد. ولقد أرست أوزبكستان إطارا قانونيا من الضمانات التي تعزز حقوق المشتبه فيهم والمحتجزين والمتهمين وللتحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك تلك الحقوق واللجوء إلى التعذيب. واتخذت جميع الدول بعض الخطوات لتنظيم إنتاج الأسلحة والذخائر والمتفجرات وبيعها ونقلها. وصدّقت ثلاث دول على بروتوكول الأسلحة النارية. ومن شأن زيادة وضوح إجراءات التعاون والتنسيق فيما بين وكالات إنفاذ القانون، على الصعيدين الوطني والدولي، بما يكفل فعالية التحقيقات والملاحقة القضائية، أن يعود بالنفع على دول القوقاز (فأذربيجان، مثلا، أنشأت قاعدة بيانات وطنية موحدة يمكن لوكالات إنفاذ القانون أن تضطلع من خلالها على المعلومات المتعلقة بالهجرة والتأشيرات ومراقبة الحدود). وفضلا عن ذلك، ينبغي للدول أن تبادر إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة الكفاءة في إجراء المحاكمات الخاصة بقضايا الإرهاب، وذلك باتباع الممارسات الجيدة والتقيد بالمعايير الدولية التي تضمن نزاهة المحاكمة.
	مراقبة الحدود

	132 -  تفيد دول المنطقة دون الإقليمية بإحراز تقدم في تنفيذ التدابير التشريعية والعملية المتصلة بحركة الأشخاص والبضائع عبر الحدود وأمن الطيران. ووضعت الدول إجراءات للوقوف على الهوية الحقيقية للأشخاص قبل إصدار وثائق السفر وتصدر معظمها وثائق سفر مقروءة آليا. وتوجد تشريعات لمنع حركة الإرهابيين عبر الحدود وصدّقت جميع الدول على بروتوكول الاتجار بالأشخاص، وجميعها باستثناء دولتين أطراف في بروتوكول تهريب المهاجرين. (بيد أنه يمكن تحسين تنفيذ تدابير منع حركة الإرهابيين عبر الحدود وقمعها). وفي عام 2009، أصدرت تركمانستان قانون دائرة الهجرة، وفي كانون الثاني/يناير 2011، بدأت أوزبكستان تُصدر وثائق السفر المقروءة آليا. وتقوم كازاخستان بفحص هوية الأفراد استنادا إلى القائمة الموحدة وقوائم المراقبة الصادرة عن منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة، وإلى الاتفاقات الحكومية الدولية الثنائية، وذلك قبل منح الإقامة المؤقتة أو الدائمة أو الجنسية. وتحتجز أذربيجان الأشخاص الذين يدخلون أراضيها على نحو غير مشروع في مراكز مؤقتة مقامة عند المعابر الحدودية حيث يخضعون لإجراءات تحديد الهوية وأخذ البصمات. وتُصدر أذربيجان وأرمينيا وجورجيا وثائق سفر مقروءة آليا وأدرجت أذربيجان خواص أمنية عدة في جوازات السفر التي يصدرها مكتب وطني مركزي خاضع للمراقبة. وجميع الدول، باستثناء دولة واحدة، أطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنها غير متسقة نوعا ما في تنفيذ الأحكام المتصلة بآليات الفحص والإبعاد.
	133 - ويلزم في معظم الدول تحسين الطرق المستخدمة في تحديد هوية حاملي النقدية واعتراضهم وفي كشف النقل غير المشروع للنقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها المتبع فيه وسائل أخرى. ولم يتسن الوقوف على درجة التدقيق في بحث أوراق المسافرين وتفتيش حقائبهم ومدى ملاءمة الإجراءات المتخذة. وأبدت جميع الدول باستثناء دولة واحدة، اعتزامها تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة العالمية وتيسيرها، وتنفذ أذربيجان حاليا، برنامج الدولة المتعلق بتطوير نظام الجمارك للفترة 2007-2011. وتم في أذربيجان تركيب معدات لكشف الأسلحة ومراقبتها عند المعابر الحدودية الدولية. وقدمت كل من أرمينيا وتركمانستان وجورجيا وكازاخستان، في عام 2010، تقريرا وطنيا إلى برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة. وتفحص أذربيجان الطلبات التي يتقدم بها الأشخاص للحصول على تراخيص لحيازة الأسلحة النارية بصورة قانونية استنادا إلى ”قائمة سوداء“ وطنية أعدتها وزارة الداخلية ودائرة الأمن القومي. ويُشترط لاستيراد/تصدير الأسلحة لغرض الاستخدام العسكري أو إنفاذ القانون موافقة مجلس الوزراء. ولم تصدِّق أي من دول القوقاز على بروتوكول الأسلحة النارية، ولكن تركمانستان وكازاخستان فعلتا ذلك. وتشارك دول المنطقة دون الإقليمية على نحو متزايد في المشاريع والبرامج الإقليمية (التي تشجع على التماس المعلومات والمعلومات الاستخباراتية وجمعها وتبادلها) باعتبار ذلك وسيلة لتعزيز القدرة على التصدي للتهديدات الإرهابية على الحدود والجريمة المنظمة. وفي بعض الدول يحول الافتقار إلى المعدات التقنية، من قبيل أجهزة قراءة الوثائق والماسحات الضوئية المستخدمة في فحص الشحنات، وإلى رابط بقواعد البيانات، دون فحص وثائق السفر والشحنات عند المعابر الحدودية بصورة وافية وفعالة.
	التعاون الدولي

	134 - صدّقت 7 من دول وسط آسيا والقوقاز البالغ عددها 8 دول على 12 صكا قانونيا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، وتنظر كازاخستان حاليا في الانضمام إلى ستة صكوك. ولم تصدق أي من دول  المنطقة على بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول عام 2005 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري. وحتى إن كانت معظم الدول غير ساحلية، ينبغي لها مع ذلك التصديق على بروتوكولي عام 2005 وتضمين قوانينها المحلية الجرائم المنصوص عليها في هذين البروتوكولين لأغراض توافر شرط ازدواجية التجريم عند الاستجابة لطلبات تبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين. وفي عام 2009، استحدثت تركمانستان تشريعا يهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والمساعدة القانونية مع دول أجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتنتمي دول وسط آسيا إلى منظمات إقليمية معنية بجوانب محددة في مكافحة الإرهاب، من بينها التشريعات وإنفاذ قوانين مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأمن الحدود في السياق الإقليمي تحديداً. وتتفاعل كل من تلك الدول مع الأخرى داخل أُطر متعددة الأطراف، وإن كان من المهم، أيضا، أن تتوسع في علاقاتها الثنائية في المجالات المتصلة بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين، وأن تتعاون على نحو مشترك لكفالة أمن الحدود (لا سيما وأن التهديدات الإرهابية غالبا ما تكون عابرة للحدود). وليس بوسع أي دولة أن تكافح الإرهاب، فما يتسم به الخطر الإرهابي من طبيعة عبر وطنية يستلزم التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى. وفي منطقة القوقاز، يشكِّل النشاط الإرهابي والأعمال القتالية الدائرة ووجود صناعة النفط توليفة تقتضي توطيد التعاون في مجال تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب. ولهذا السبب، يجدر إنشاء آليات فعالة دائمة وشاملة للتعاون الإقليمي في مجالات إنفاذ القانون وأمن الحدود وتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	135 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) العمل على إرساء قواعد بيانات وطنية تتصل بالشؤون الجنائية وتعهدها وتحديثها وربطها بمكاتب إنفاذ القانون  والمعابر الحدودية؛
	(ب) كفالة تركيب المعدات التقنية (أجهزة قراءة الوثائق والماسحات الضوئية وأجهزة كشف التزوير) عند المعابر الحدودية الرئيسية؛
	(ج) تشديد الضوابط/سبل رصد نظم التحويلات المالية (الرسمية وغير الرسمية) بما في ذلك الضوابط على نقل النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود.
	136 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات الدولية والإقليمية النشطة في المنطقة (بما في ذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون وكلية موظفي إدارة الحدود التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في دوشامب، بطاجيكستان) بحيث يجري التركيز على الأنشطة الموجهة نحو تحسين تنفيذ القرار 1373 (2011) وتدارك أوجه القصور فيه؛
	(ب) العمل على نحو أوثق مع دول وسط آسيا والقوقاز باتباع نهج مختلفة، من بينها تيسير التعاون مع الجهات المقدمِة للمساعدة التقنية/الجهات المانحة وتنظيم حلقات عمل إقليمية) لمعالجة مجالات محددة يلزم إيلاؤها العناية، من بينها تعزيز نظم العدالة الجنائية ووضع برامج متخصصة من أجل القضاة والمدعين العامين؛
	(ج) النظر في القيام مستقبلا بزيارات وزيارات متابعة لتلك المنطقة دون الإقليمية للتواصل على نحو أكثر فعالية مع دولها.
	غرب آسيا
	(الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إيران (جمهورية - الإسلامية)، البحرين، الجمهورية العربية السورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، المملكة العربية السعودية، اليمن)
	زارت اللجنة 7 دول في تلك المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	137 - تشمل التهديدات والتحديات في تلك المنطقة دون الإقليمية، الإرهاب والصراعات الإقليمية وعدم الاستقرار نتيجة عملية  الانتقال السياسية والاضطرابات المدنية والقرصنة. ولقد شددت دول المنطقة دون الإقليمية، بوجه عام، تدابير مكافحة الإرهاب منذ اتخاذ القرار 1373 (2001). بيد أنه، يلزم تنقيح بعض تلك التدابير بحيث تتفق مع القواعد الدولية وأفضل معايير وممارسات تنفيذ القرار (بما في ذلك التقيد بسيادة القانون وبالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان). وينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تكفل الرقابة القضائية الفعالة على أنشطة إنفاذ القانون درءا لأي تجاوزات ومنعا للإفلات من العقاب.
	138 - والواقع أن تقدم الوضع الاقتصادي في دول عدة من دول المنطقة دون الإقليمية وعدم الاستقرار السياسي في المناطق المجاورة ينطويان على إمكانية تسرب الأموال إلى الجماعات الإرهابية. ومن ثم تقتضي الضرورة تعزيز أمن القطاعات المالية وتشديد الضوابط على الحوالات ونقل النقدية عبر الحدود.
	139 - ويخضع قطاع الأعمال التي لا تستهدف الربح للوائح مُحْكَمة تُشرف عليها جهات اختصاص عدة. (فمثلا: حًظرت في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية ممارسة جمع التبرعات في الأكشاك وتخضع الأعمال الخيرية عموما لرقابة أشد من جانب الوزارات المختصة). ويلزم تعزيز سبل الربط بين قواعد بيانات المؤسسات الخيرية ووكالات إنفاذ القانون بحيث يسهل تبادل المعلومات.
	140 - ونظرا لتعرُّض بعض أجزاء هذه المنطقة الفرعية لخطر إرهابي مستمر، تقتضي الضرورة تعزيز مراقبة الحدود والتدقيق في أوراق المسافرين ومنع تهريب الأسلحة. ويتعين أيضا على بعض الدول التعامل بمزيد من الفعالية مع العدد الكبير من طالبي اللجوء في المنطقة مما يتأتى بوجه خاص بانضمامها إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	141 - يوجد لدى معظم الدول إطار قانوني لمكافحة الإرهاب ينبني، في المقام الأول، على قوانين كل منها الجنائية التي تكملها مراسيم خاصة أخرى. وتتوفر لدى معظم الدول القدرة على التحقيق في القضايا الإرهابية. وقد قُبض على بعض مرتكبي الأعمال الإرهابية وقُدموا بعد ذلك إلى العدالة في عدد من جهات الاختصاص القضائي. بيد أن، بعض الدول تستند إلى تعاريف قانونية فضفاضة للغاية ولإجراءات جنائية خاصة أثارت قلقا فيما بين آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ويمكن أيضا أن تنطوي على صعوبات في مجال التعاون الدولي. وتعتبر بعض الدول الاتفاقيات الدولية التي هي طرفا فيها جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية. وبادرت الإمارات العربية المتحدة إلى تضمين تشريعاتها المحلية معظم الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية وتعكف المملكة العربية السعودية حاليا هي وعدة دول أخرى على النظر في مشاريع قوانين مماثلة. وجرّمت دول عدة التجنيد بغرض ارتكاب أعمال إرهابية. وأرست المملكة العربية السعودية برنامجا مبشرا لإعادة تأهيل الإرهابيين. وتتبع الإمارات العربية المتحدة سياسات الهدف منها إشاعة روح التسامح والاعتدال بين جميع طوائف الدولة كتدبير من تدابير بناء إرادة مجتمعية صلبة تتصدى للتجنيد للأعمال الإرهابية والدعوة إلى التطرف. وتُجرِّم معظم الدول توفير الملاذ الآمن للإرهابيين وأيضا استعمال أراضيها لارتكاب أو تدبير أعمال إرهابية ضد مواطني دول أخرى أو منشآتها أو ممثليها الدبلوماسيين، وتعتبر أي عمل إرهابي موجّه ضد هذه الأهداف عملا يستهدف أمنها القومي. بيد أنه، لا يزال من المتعين على الدول أن تدرج مبدأ التسليم أو المحاكمة في قوانينها المحلية وفقا لما تنص عليه الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب.
	تمويل مكافحة الإرهاب

	142 -  يبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب 7 دول (من بينها اليمن الذي أصبح طرفا فيها في عام 2010). واعتمدت معظم دول المنطقة دون الإقليمية تشريعات ولوائح لمكافحة غسل الأموال وأنشأت هيئات تنظيمية متعددة. بيد أنه، يلزم اتخاذ تدابير مماثلة وخصوصا تدابير عملية، فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب. فمثلا، ما زال يتعين على معظم الدول أن تجرِّم تمويل الإرهاب وأن تضمه إلى جريمة غسل الأموال باعتباره جريمة أصلية. أما الدول التي جرّمت تمويل الإرهاب جزئيا فما زال يتعين عليها أن تكفل تضمين قوانينها عناصر المادة 2 من الاتفاقية المتعلقة بتمويل الإرهاب. وتمتد التزامات الإبلاغ إلى تمويل الإرهاب خصوصا في الدول التي جرّمت تمويل الإرهاب جزئيا. وربما تكون الدول الأخرى قد أرست التزامات بالإبلاغ عن تمويل الإرهاب في تعميمات أصدرها البنك المركزي ولكن لا يوجد لديها إطار قانوني لتقديم مرتكبي تلك الجريمة إلى العدالة. وزادت معظم الدول من عدد القوانين واللوائح التي تكفل إيلاء العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء وتوسعت في شروط حفظ السجلات لتشمل دوائر أعمال ودوائر مهنية غير مالية معيّنة. واتخذت معظم الدول تدابير للضبط والمصادرة. وفي عام 2010، عدَّل الأردن قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ليفي بالمعايير الدولية، بطرق من بينها إصدار تعليمات تنص على التجميد الإداري لأموال الإرهابيين. ويلزم بوجه عام، في معظم دول المنطقة دون الإقليمية تشديد تدابير تجميد الأموال المتصلة بالإرهاب، بما في ذلك ترشيد الإجراءات المتبعة والعمليات المضطلع بها لتجميد الأموال دون تأخير.
	143 - وأنشأت معظم الدول وحدات للاستخبارات المالية. ويذكر أن الوحدات المنشأة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والجمهورية العربية السورية وقطر ولبنان والمملكة العربية السعودية أعضاء في مجموعة إغمونت. أما الوحدات الأخرى فما زال يلزم تشغيلها بالكامل ويمكن أن تستفيد من خبرات الوحدات المتقدمة آنفة الذكر ومن مساعدتها. وفي عام 2009، أنشأ الجهاز القضائي الإيراني ووزارة الاقتصاد والشؤون المالية برنامجا رائدا للتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال بالاستعانة بالحاسوب. وتوجد لدى معظم الدول قوانين ولوائح تنظم تسجيل المنظمات التي لا تستهدف الربح. واستحدث بعضها أيضا تدابير تنظيمية تحت إشراف أجهزة الأمن. وفي المملكة العربية السعودية، تنظم القواعد التي اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي عمليات فتح حسابات للمنظمات والرابطات الخيرية لدى البنوك التجارية وتشغيل تلك الحسابات. بيد أن معظم الدول لم تجر بعد أي تقييمات لمخاطر سوء استخدام قطاع الأعمال التي لا تستهدف الربح لضمان عدم استغلاله في تمويل الإرهاب. ووضعت معظم الدول تدابير قانونية تنظم أنشطة حاملي النقدية، وأنشأ البعض نظما للإقرارات الجمركية.
	إنفاذ القانون

	144 - اعتمدت جميع الدول التي زارتها اللجنة، استراتيجيات لمكافحة الإرهاب واتخذت تدابير في هذا الصدد، وأقامت هياكل مؤسسية متخصصة في مكافحة الإرهاب تديرها وكالات إنفاذ القانون. ولوحظ أن تلك الدول تتوفر لديها قدرات متقدمة نسبيا في مجال إجراء التحقيقات. وتتباين القدرات التكنولوجية وقدرات الطب الشرعي في جميع أنحاء المنطقة وتبدو أكثر تقدما في دول مجلس التعاون الخليجي التي زارتها اللجنة. وتؤدي الخفارة المجتمعية دورا هاما (مثلا في إحدى الدول التي زاردتها اللجنة تستعمل الحكومة الهواتف المحمولة ”الذكية“ لإطلاع الجمهور على الأحداث الهامة وتنشر على شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت معلومات عن أنشطة الشرطة). وفي معظم الدول يتم التنسيق الداخلي وتبادل المعلومات على مستوى السياسات و ”يتدرج“ وصولا إلى المستوى التنفيذي بالاستعانة بالوسائل اليدوية والاتصالات الشخصية بدلا من الوسائل الإلكترونية. ويمكن تعزيز هذا التعاون/التنسيق باستخدام قواعد بيانات مشتركة أو مترابطة.
	145 - ويوجد منتديان يعززان التعاون الإقليمي فيما بين دول المنطقة دون الإقليمية في مجال السياسات العامة ألا وهما، مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون الخليجي. ولقد قام مجلس التعاون الخليجي، بوجه خاص، بتعزيز الأمن على الصعيدين الوطني والإقليمي ويسّر حركة مواطنيه عبر الحدود المشتركة، باستخدام بطاقات هوية وطنية تتضمن بيانات بيولوجية مناسبة. ويجتمع مجلس الأمن الدائم التابع لمجلس التعاون الخليجي والمعني بمكافحة الإرهاب سنويا، وفي عام 2009 اعتمد خطة إرشادية لتدريب المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء بالمجلس. وبالنظر إلى ما أبدته آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من قلق إزاء الإفراط في استخدام القوة وسوء معاملة، تستدعي الضرورة فيما يبدو أن تفرض الدول مزيدا من الرقابة المنهاجية على أنشطة إنفاذ القانون، مما يشمل إخضاعها لرقابة الجهاز القضائي. واتخذت جميع الدول بعض الخطوات لتنظيم إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها على الرغم من أن أربع دول فقط هي التي صدقت على بروتوكول الأسلحة النارية. واتخذت معظم الدول تدابير قانونية من بينها الأخذ بنظم الإقرارات الجمركية، لتنظيم عمليات نقل العملات عبر الحدود.
	مراقبة الحدود

	146 - اتخذت معظم الدول تدابير لكشف وثائق السفر المزوّرة. وتستخدم الإمارات العربية المتحدة نهج متعدد المستويات لضمان أمن الوثائق وفحص وثائق السفر في مختبر مخصص لهذا الغرض جيد التجهيز ومزوّد بمعدات الطب الشرعي. وفي الأردن تتوفر لجميع موظفي نقاط التفتيش الرئيسية على الحدود معدات حديثة لكشف الوثائق المزورة. ويتبين من المشاهدات الموضعية أنه يجري بانتظام استخدام تلك المعدات للتعرف على وثائق السفر المزوّرة. وأوفت جميع دول المنطقة دون الإقليمية بالموعد الذي حددته منظمة الطيران المدني الدولي للأخذ بنظام وثائق السفر المقروءة آليا، وهو نيسان/أبريل 2010. وتستعين جميع الدول التي زارتها اللجنة بقواعد بيانات الإنتربول. بيد أنه ما زال من المتعين على معظم الدول أن تتيح للمراكز الحدودية الاطلاع على قواعد بيانات الإنتربول ليستعين بها العاملون في المواقع المتقدمة. وتوجد لدى معظم الدول آليات تنفيذية لتحديد هوية حاملي النقدية واعتراضهم. وفي الأردن، أنشأت إدارة الجمارك وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب موصولة بقواعد بيانات شتى، داخلية وخارجية، وتتعاون مع جميع المراكز الحدودية.
	147 - ولم ينضم إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951، سوى دولتين فقط ولا توجد قوانين بشأن طالبي اللجوء إلاّ في عدد ضئيل للغاية من الدول تعتمد، في المقام الأول، في إدارة هذه العمليات على المساعدة المقدمة من مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المنطقة. وأبدت الأمم المتحدة قلقا إزاء عدم كفاية ما اتخذته دول عدة من تدابير قانونية وعملية لمنع الإعادة القسرية. وتقوم معظم الدول بفحص حالات المتقدمين بطلبات اللجوء قبل أن تمنحهم الإقامة المؤقتة أو الدائمة بأي شكل من الأشكال. وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تكنولوجيات متقدمة في هذا الصدد. وفي الإمارات العربية المتحدة، يجري التحقق من هوية طالبي التأشيرات بمجرد وصولهم وذلك في ضوء قوائم تنبيهية يحتفظ بها في قاعدة البيانات الوطنية بالأبجدية اللاتينية والعربية. وتستعين سلطات الهجرة، أيضا، في التحقق من هوية رعايا الدول الذين يشكِّلون الجزء الأكبر من العمالة المهاجرة لديها، بنظام التعرف على الهوية من خلال القزحية. ويبلغ عدد الدول الأطراف إما في بروتوكول الاتجار بالأشخاص أو بروتوكول تهريب المهاجرين 7 دول (ثلاث منها أطراف في البروتوكولين)، وإن كان من المتعذر قياس مدى تنفيذهما. ووقعت جميع الدول خطاب النوايا الذي تعلن فيه التزامها بتنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة العالمية وتيسيرها ونفذت جزئيا التدابير المطلوبة. وفي الإمارات العربية المتحدة، تغذي وحدة الاستخبارات الجمركية المركزية تقديرات المخاطر المدرجة في نظام التخليص الجمركي الإلكتروني. وفي الكويت، تدرج تقديرات المخاطر في نظام التخليص الجمركي الإلكتروني.
	148 - وقدّم الأردن والبحرين والجمهورية العربية السورية وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وعمان واليمن تقاريرها عن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة للفترة 2009-2010. بيد أنه ما زال يتعين على الدول أن تعزز برامجها وتعاونها وأن تنفِّذ أفضل ما اتبع مؤخرا من ممارسات على الصعيد الدولي وأحدث معايير في مجال ضبط التسلح. وتُنفِّذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية جزئيا في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية. ولما كان ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة أكبر موانئ الشرق الأوسط على الإطلاق، تأخذ الإمارات العربية المتحدة مسألة الأمن البحري ومنع تعرضه للخطر مأخذ الجد، ومن ثم أقامت نظما وبنـى أساسية متقدمة وتضطلع بعمليات لتقييم المخاطر والتصدي لها مع العمل في الوقت نفسه على كفالة انسياب التجارة بسلاسة. ويجوز، بوجه عام، أن تحسِّن معظم الدول قدرتها البحرية باستخدام نظام تحديد هوية السفن وتتبعها عن بعد في تتبع السفن التي ترفع أعلاما أجنبية أو تتبع السفن خارج نطاق نظمها الأوتوماتيكية لتحديد هوية السفن. وتنفذ جميع الدول المقدمة للتقارير جزئيا أحكام المرفق 17 لاتفاقية الطيران المدني الدولي والأحكام المتصلة بالأمن في المرفق 9 بالاتفاقية نفسها. واستقبل كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة بعثة من منظمة الطيران المدني الدولي في إطار الدورة الثانية من برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران في حين استقبلت جمهورية إيران الإسلامية بعثة في إطار متابعة الدورة الأولى. وأدخل كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة عددا من التحسينات الهامة على البرامج والسياسات المتعلقة بأمن الطيران وعلى طريقة تنفيذ الضوابط الأمنية في المطارات.
	التعاون الدولي

	149 - انضمت الأردن والإمارات العربية المتحدة واليمن إلى صك إضافي من صكوك محافحة الإرهاب، وانضمت البحرين إلى ثلاثة صكوك إضافية. وأصبحت كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين طرفا في 14 صكا. وقلة فقط من الدول هي التي اعتمدت نصوصا قانونية محلية تحكم عملية تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية. أما سائر أعضاء مجلس التعاون الخليجي وأعضاء جامعة الدول العربية فيتبعون تشريعا نموذجيا موحدا بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية. بيد أن ذلك يقتصر على الممارسة المتبعة في المنطقة التي تحكمها أيضا معاهدات ثنائية ومتعددة الأطراف. فتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين مع الدول خارج المنطقة أمر تحكمه، في المقام الأول، معاهدات ثنائية ويجري في المعتاد النظر في مسألة التسليم بناء على مذكرات الإنتربول. ويتعين على معظم الدول أن تستبعد الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب التي هي طرف فيها من الاستثناء المعمول به في حالة ”الجرائم السياسية“.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	150 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) تدريب المدّعين العامين والقضاة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون المختصين على تنفيذ القوانين التي سنّت مؤخرا في ميدان مكافحة الإرهاب و/أو غسل الأموال تنفيذا فعالا مع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛
	(ب) تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة تمويل الإرهاب، بطرق من بينها تجريم تمويل الإرهاب، واعتماد التدابير الضرورية لتجميد الأموال دون تأخير وإجراء تقييمات لمخاطر استغلال قطاع المنظمات التي لا تستهدف الربح؛
	(ج) مواصلة اتخاذ تدابير لتعزيز أمن الحدود من خلال تنفيذ أفضل القواعد والممارسات الدولية في هذا الصدد.
	151 - ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) العمل بمزيد من الهمة مع المنظمات الإقليمية، بما فيها جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الأنشطة التي تهدف إلى تحسين تنفيذ القرار والتغلب على ما يعترضه من تحديات؛
	(ب) مواصلة تدعيم الحوار الوثيق الذي أرسي مع الدول التي زارتها اللجنة لا سيما في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة دون الإقليمية. الأمر الذي يمكن أن يشمل أيضا المساعدة على تحديد أفضل سبل تيسير تقديم المساعدة التقنية، بطرق منها مثلا، تنظيم حلقات عمل وغير ذلك من المناسبات الإقليمية لمعالجة مجالات معينة من مجالات التنفيذ يلزم إيلاؤها العناية؛
	(ج) العمل بمزيد من الهمة مع دول المنطقة دون الإقليمية بالقيام بزيارات متابعة إلى دول غرب آسيا وباغتنام فرصة التواجد في المنطقة لعقد اجتماعات ثنائية مع المسؤولين في الدول محل الاهتمام.
	جيم - أمريكا اللاتينية
	أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـبـي
	(أنتيغوا وبربودا، وبربادوس، وبليز، وبنما، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا ، وجزر البهاما، والجمهورية الدومينيكية، ودومينيكا، وسانت فنسنت وغرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا، والسلفادور، وغرينادا ، وغواتيمالا ، وكوبا، وكوستاريكا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس)
	زارت اللجنة دولتين في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	152 - ظل خطر الإرهاب منخفضاً في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـبـي. ولم يتم توثيق أو كشف حدوث أي أنشطة إرهابية محلية أو أي حركة لجماعات من الإرهابيين أو للمشتبه بأنهم إرهابيون عبر أراضي هذه المنطقة. غير أن التحديات الأمنية الأبرز التي تواجهها دول هذه المنطقة دون الإقليمية ما زالت تتمثل في تصاعد معدلات الجريمة، وما يخلّفه ذلك من آثار مدمرة على المجتمع. وتتسبب في انتشار الجريمة وانعدام الأمن مجموعة من العوامل أبرزها تجارة المخدرات غير المشروعة، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والاتجار بالأشخاص وحرب العصابات الإجرامية والبطالة والفساد، وفي بعض الحالات، عدم قدرة نظم العدالة الجنائية على مقاضاة الجناة. ورغم أن الأنشطة الإرهابية لا تُذكر على وجه التحديد باعتبارها أنشطة متكررة الحدوث، فمن المؤكد أنها مثار قلق، حيث أن العديد من العوامل المذكورة أعلاه قادرة على إشعال فتيل الأعمال الإرهابية في المنطقة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المنطقة، بحكم موقعها الجغرافي (الذي يشمل حدودا بحرية واسعة ومفتوحة وعدة دول جزرية صغيرة) عرضة للأنشطة الإجرامية في المجال البحري، وبالتالي تواجه تحديات تتعلق بفعالية المراقبة البحرية ومراقبة الحدود. وتزداد هذه التحديات تعقيداً بسبب القيود المفروضة على الموارد البشرية والمادية المتاحة للتصدي لها. ومع ذلك، تواصل الحكومات تنفيذ التدابير المطلوبة وتتعاون على المستوى الثنائي والإقليمي لمعالجة هذه المشاكل. وتثير مسألة توافر الأسلحة الصغيرة قلقا كبيرا في أمريكا الوسطى. فهناك أكثر من مليوني قطعة سلاح صغيرة غير مسجلة قيد التداول.
	153 - وأحرزت هذه المنطقة دون الإقليمية تقدما حسناً في الامتثال للقرار 1373 (2001)، ولا سيما في مجال مكافحة تمويل الإرهاب واعتماد تدابير تتعلق بمراقبة الموانئ والمطارات. كما اعتُمدت تشريعات لمكافحة الإرهاب، مما منح السلطات القضائية وسلطات الادعاء العام صلاحيات قانونية كافية لمقاضاة الإرهابيين. وقد وضعت الدول آليات إقليمية لكفالة بناء القدرات القانونية والمؤسسية على نحو متسق في مجال مراقبة النظم المالية وإنفاذ القوانين ومراقبة الحدود وضمان التعاون وإيلاء الاهتمام لحقوق الإنسان وعدم ازدواجية الأنشطة.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	154 - سنّت جميع دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـبـي تشريعات لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تشمل أحكاماً متعلقة بجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب. غير أن الدول لم تقم بعد بإدراج الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية إدراجاً كاملاً في قوانينها المحلية. وتحظر جميع الدول استخدام أراضيها من جانب مواطنيها لارتكاب أو التحضير لارتكاب أعمال إرهابية ضد دول أخرى، ولدى ثلث الدول تدابير مناسبة لقمع تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية، وتجريم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين أو مؤيديهم، وإقامة ولاية قضائية مناسبة لمقاضاة مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالإرهاب في إطار القانون الوطني.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	155 - صدّقت معظم دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـبـي على اتفاقية ”تمويل الإرهاب“ واعتمدت تشريعات لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب تنص على اعتبار تمويل الإرهاب جرماً مستقلاً وجرماً أصلياً منشِئاً لجريمة غسل الأموال بحسب التشريعات المتعلقة بهذه الجريمة. ورغم أن الدول قد أنشأت وحدات استخبارات مالية لتحليل التقارير الواردة بشأن المعاملات المشبوهة، فإن عدداً من وحدات الاستخبارات المالية يحتاج إلى بناء قدراته التشغيلية. ويمكن للدول أيضا تحسين امتثال المؤسسات المالية لمعايير بذل العناية الواجبة مع العملاء، وخاصة فيما يتعلق بالشخصيات السياسية. ولدى العديد من الدول تشريعات لمراقبة الحركة المادية للنقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود. وفي عام 2009، أقرّت كوستاريكا قانون مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تمويل الإرهاب. وخلال عام 2010، قامت بليز وجامايكا وسانت لوسيا بتعديل أحكامها القانونية المتصلة بمكافحة تمويل الإرهاب لتعزيز نظمها. وباشرت جامايكا ببرنامج لتحديث وحدتها للاستخبارات المالية، وأقرّت بربادوس إنشاء ست وظائف إضافية في إطار وحدتها للاستخبارات المالية وقامت بتحديث نظامها لتكنولوجيا المعلومات. وأصبحت وحدات الاستخبارات المالية في أنتيغوا وبربادوس وبرمودا وبليز وجزر البهاما ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وغرينادا أعضاء في مجموعة إيغمونت. وهناك عدد من الدول لم يقم بعد بتنفيذ الإجراءات اللازمة لكشف وتجميد أصول الإرهابيين دون إبطاء. وينفذ نصف الدول تقريباً بعض التدابير للحيلولة دون تمويل الإرهاب من خلال قطاع المنظمات غير الربحية. وبالتالي، يجب بذل مزيد من الجهود في هذا الصدد.
	إنفاذ القانون

	156 - وضعت جميع دول أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـبـي تدابير فعالة لإنفاذ القانون، ودخلت في اتفاقات ثنائية وإقليمية ودولية للتعاون وتبادل المعلومات. وقامت الدول بتعزيز التعاون بين الوكالات وتبادل المعلومات وإنشاء واستخدام قواعد البيانات الجنائية، على الصعيدين المحلي والدولي، دعماً لإنفاذ القانون ولجهود مكافحة الإرهاب. وجميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية أعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وقد أنشأت مكاتب مركزية وطنية تابعة للإنتربول. وبعض الدول أيضا أعضاء في لجنة رؤساء أجهزة الشرطة في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريـبـي ويمكنها الاطلاع على قواعد بيانات هذه اللجنة. غير أنه ينبغي تحسين قدرات المكاتب المركزية الوطنية في عدة دول لضمان التواصل بين نقاط التفتيش الحدودية وقواعد البيانات المركزية. والمنطقة دون الإقليمية عرضة لتهريب الأسلحة، وتعاني التشريعات الوطنية في معظم الدول من أوجه قصور في ما يتعلق بالتصدي لمجموعة مختلفة من الأنشطة غير المشروعة المتصلة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، رغم تصديق 17 دولة على بروتوكول الأسلحة النارية.
	مراقبة الحدود

	157 - تضطلع منطقة البحر الكاريـبـي بدور قيادي في برامج مراقبة الحدود في عدة بلدان باستخدام الاستدلال البيولوجي، حيث تتبع 15 دولة و 18 مطارا نظاماً موحداً قائماً على الاستدلال البيولوجي باستخدام البصمات وملامح الوجه. وقد وضعت المنطقة أيضا برنامج ”بطاقات السفر الصادرة عن الجماعة الكاريـبـية“ الذي يؤمن وييسر عبور الحدود للمواطنين والمقيمين بصفة قانونية في الجماعة الكاريـبـية. وتقوم جميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية بفحص الزوار وطالبي تأشيرات الدخول أو طالبي الحصول على مركز الإقامة بمضاهاة أسمائهم بمجموعة متنوعة من قواعد البيانات الوطنية والدولية. وتُصدر جميع الدول وثائق السفر المقروءة آلياً وبدأ عدد من الدول باستخدام نظم التحقق المسبق من المعلومات المتعلقة بالمسافرين. وقد بدأ ثلثا الدول بتطبيق آليات لتحديد هوية المواطنين الحقيقية قبل إصدار وثائق الهوية، ولكن يتعين اتباع معايير أكثر صرامة لناحية الأمن والسلامة في عملية إصدار وثائق الهوية والسفر.
	158 - ويطبق نصف الدول تقريباً ضوابط جمركية على الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات، ولكن يجب تعزيز الضوابط الجمركية وتدريب ضباط الجمارك. وقد أفادت ثماني دول عن تنفيذها برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة. وقد وضعت فرقة العمل التابعة للجماعة الكاريـبـية وأمانة هيئة الأمن المتعدد الأبعاد التابعة لمنظمة الدول الأمريكية برنامجاً إقليمياً لوقف انتشار الأسلحة الصغيرة غير المشروعة. واعتُبرت هذه المشكلة خطراً رئيسياً يهدد قدرة دول منطقة البحر الكاريـبـي على ضمان الأمن واللاعنف لمواطنيها. وحتى الآن، لم تقم سوى ترينيداد وتوباغو بتحديث التزاماتها في هذا المجال. ولا يزال الاتجار بالمخدرات والأسلحة الصغيرة يشكل مصدر قلق بالغ لهذه المنطقة دون الإقليمية، وخصوصا في الأجزاء غير الخاضعة للحراسة من الحدود. ويشكل النقل غير المشروع للنقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها مصدر قلق أيضاً. ورغم أن العديد من الدول قد وضع آليات لمراقبة حركة النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود، يمكن تعزيز منهجيات كشف هذه الحركة. وقد أعرب معظم الدول عن اعتزامه تنفيذ إطار معايير منظمة الجمارك العالمية، وشرع معظم الدول بتنفيذ هذه المعايير. وأجرت منظمة الطيران المدني الدولي مراجعات في مجال أمن الطيران في تسع دول في عامي 2009 و 2010. وهناك نقص في المعلومات المتعلقة بتنفيذ معايير الأمن البحري، حيث لم تقدم معظم الدول معلومات كافية عن تنفيذ معايير الأمن البحري التي حددتها المنظمة البحرية الدولية. ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 سبع عشرة دولة وقد وضع أكثر من نصف هذه الدول تدابير لمنع إساءة استغلال إجراءات اللجوء. وصدّقت جميع الدول باستثناء أربع على بروتوكولي ”الاتجار بالأشخاص“ و ”تهريب المهاجرين“ الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	التعاون الدولي

	159 - صدَّقت دولة واحدة هي بنما على 15 من الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، وصدقت ثلاث دول على 13 صكاً، وصدّق معظم دول هذه المنطقة دون الإقليمية على نحو 12 صكاً، في حين لم تصدق دولتان إلا على ستة صكوك. وقد طبّقت نصف الدول تقريباً أحكاماً مناسبة بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية، وتحرز بقية الدول تقدماً في هذا الصدد. غير أن دول منطقة البحر الكاريـبـي اعتمدت معاهدة منطقة البحر الكاريـبـي بشأن تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية الخطيرة (بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات). وتلزم المعاهدة الدول بتبادل المساعدة القانونية على أوسع نطاق ممكن في أي مرحلة من التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم الجنائية الخطيرة المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يبلغ عدد الدول الأعضاء في لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة الدول الأمريكية 20 دولة، وحوالي نصف هذه الدول طرف في اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب وقد صدقت على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية. وقد وُضعت آليات إقليمية وثنائية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، مثل آليات الإنذار المبكر والتعاون في مجال الاستخبارات. ويشهد التعاون في المنطقة دون الإقليمية تحسناً مستمراً، ولكن ينبغي تعزيزه بقدر أكبر لا سيما في المناطق الحدودية وذلك من أجل تعزيز الضوابط للحماية من أي توغل إرهابي محتمل وانتشار الجريمة العابرة للحدود.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	160 - ينبغي لدول المنطقة الفرعية أن تقوم بما يلي:
	(أ) تعزيز التدابير التشريعية والعملية لتنظيم ومراقبة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة؛
	(ب) مواصلة تحسين تدابير مراقبة الحدود من أجل تعزيز فعالية منع وكشف الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود؛
	(ج) تحسين أساليب الضوابط الجمركية في مجال تجهيز البضائع من أجل منع التلاعب بها لأغراض إرهابية.
	161 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية أن تقوم بما يلي:
	(أ) مواصلة تعزيز شراكاتها مع المنظمات الإقليمية في دعم التنفيذ الفعال للقرار 1373 (2001) من جانب الدول الأعضاء في المنطقة دون الإقليمية؛
	(ب) العمل بهمة أكبر مع الدول في المنطقة دون الإقليمية من خلال الزيارات وتعزيز الحوار، وخاصة مع الجهات الفاعلة الرئيسية وصناع القرار، من أجل زيادة التوعية بالقرار 1373 (2001) والشروط اللازم توافرها لتنفيذه الفعال؛
	(ج) الاستمرار في تيسير تقديم المساعدة الفنية في المجالات اللازمة المحددة، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة من أجل بناء القدرات.
	أمريكا الجنوبية
	(الأرجنتين وإكوادور وأوروغواي وباراغواي والبرازيل ودولة بوليفيا المتعددة التوصيات وبيرو وسورينام وشيلي وغيانا وجمهورية فنـزويلا البوليفارية وكولومبيا)
	زارت اللجنة دولتين في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	162 - يُعتبر خطر الإرهاب في هذه المنطقة دون الإقليمية منخفضاً، غير أن أوجه الضعف إزاء الأنشطة المتعلقة بالإرهاب لا تزال شديدة، ولا سيما في مناطق معينة. ويطرح وجود جماعات متمردة محلية في المنطقة، بما في ذلك القوات المسلحة الثورية في كولومبيا وحركة سانديرو لومينوزو (الدرب الساطع) وحركة توباك أمارو الثورية في بيرو، وجيش باراغواي الشعبي، تهديدات أمنية ملموسة. وفي بعض الحالات، تُستخدم العائدات من إنتاج المخدرات والاتجار بها بصورة غير مشروعة وغيرها من الأنشطة الإجرامية عبر الوطنية لتمويل الجماعات المسلحة غير المشروعة الموجودة. ولا يزال الحفاظ على ضوابط كافية لأمن الحدود مهمة صعبة، لا سيما في ظل الصعوبات التي تفرضها جغرافيا هذه المنطقة دون الإقليمية.
	163 - وحققت دول أمريكا الجنوبية تقدماً ملموساً في تنفيذ مجموعة متنوعة من تدابير مكافحة الإرهاب امتثالاً للقرار 1373 (2001). وقد سنت تشريعات لمكافحة الإرهاب، وصدقت معظمها على ما لا يقل عن 12 صكاً من الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. وقد بُذلت جهود لزيادة تعزيز التنسيق والتعاون الإقليميين. كما تم تعزيز جهود إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، ويمكن تكييف هذه الجهود لمكافحة الإرهاب حسب الاقتضاء. وأطلقت الحكومات عدة مبادرات لتوعية المؤسسات المالية بشرط الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	164 - رغم أن أي دولة لم تدمج بالكامل في قانونها المحلي الجرائمَ الإرهابية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب البالغ عددها 16 صكاً، فقد وضعت ست دول أطراً قانونية شاملة لمكافحة الإرهاب. غير أن تنفيذ أحكام مكافحة الإرهاب يحتاج إلى تحسين، وخاصة فيما يتعلق بمراقبة الحدود ومسائل التعاون الدولي. وقد تم تعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب في باراغواي وبيرو وشيلي وكولومبيا. وفي دولتين، تم تحديد أوجه قصور في تدوين القانون المحلي للجرائم الإرهابية. وقد اعتمدت باراغواي مؤخرا قانونا شاملا لمكافحة الإرهاب وحققت تحسينات هامة في تشريعات مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب. وأحرزت معظم الدول تقريبا تقدما في مجال تعزيز قدرة أجهزتها للادعاء العام وأجهزتها القضائية. وتضطلع المنظمات الدولية والإقليمية بدور فعال في توفير التدريب وبناء القدرات في مجالات من قبيل التعاون القضائي ومنع الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان. واتخذت تسع دول تدابير لقمع تجنيد أعضاء في الجماعات الإرهابية.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	165 - انضمت إحدى عشرة دولة إلى اتفاقية تمويل الإرهاب وجرّمت ست من هذه الدول على نحو كافٍ تمويل الإرهاب. ورغم أن جميع الدول قد اعتمدت تشريعات لمكافحة غسل الأموال، فإن الأحكام ذات الصلة تعاني في معظم الحالات من أوجه قصور تشمل استبعاد بعض الأعمال والمهن غير المالية ذات الصلة من قائمة الكيانات الملزمة بتقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة لوحدة الاستخبارات المالية وبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالعملاء وحفظ السجلات. وقد أنشأت جميع الدول وحدات استخبارات مالية، ودخلت ست وحدات منها طور العمل. وتعمل وحدات الاستخبارات المالية المتبقية بمستويات مختلفة من الكفاءة والفعالية، وفي بعض الحالات، ستحتاج إلى المساعدة الفنية لتطوير قدرتها على استيفاء المعايير الدولية. ووسعت سبع دول نطاق الالتزام بالإبلاغ ليشمل تمويل الإرهاب. وقد شهدت القدرة على القيام دون إبطاء بتجميد الأموال والأصول المرتبطة بالإرهاب تحسناً في كولومبيا وبيرو، غير أن هذه الإجراءات لم توضع موضع التنفيذ الكامل في عدد من الدول الأخرى. ورغم أن لدى معظم الدول تقريبا تشريعات سارية لتنظيم شؤون المنظمات الخيرية، لا يزال يتعين سنّ أحكام قانونية لمنع تمويل الإرهاب عن طريق المنظمات غير الربحية وتنفيذها بفعالية في ما لا يقل عن 10 دول (12 في الدراسة السابقة). وحققت أوروغواي وبيرو تحسينات في هذا المجال. ولم تُجر أي دولة استعراضاً كاملاً لقطاع المنظمات غير الربحية فيها ولا تقييماً للمخاطر المتصلة به في مجال تمويل الإرهاب. وحسّن العديد من الدول تدابير التصدي لحاملي النقدية بإنشاء أنظمة للإعلان أو الكشف بهدف الإبلاغ عن حركة النقدية عبر الحدود. ولا يزال رصد نظم التحويلات البديلة يحتاج إلى تحسين في معظم الدول، كما أن تنظيم هذه النظم ومراقبتها ما زالا من التحديات التي يجب التصدي لها.
	إنفاذ القانون

	166 - أنشأت عشر دول وكالات أو مكاتب للأمن القومي (أفرقة الوكالات القانونية المشتركة) أو مكاتب مركزية رفيعة المستوى لمعالجة مسائل مكافحة الإرهاب. وقد أنشأت دول هذه المنطقة دون الإقليمية استراتيجيات وعلاقات مشتركة بين أجهزتها المختلفة لمكافحة الإرهاب. غير أن تقارير الدول لا تتضمن معلومات بشأن أساليب التحقق الخاصة المستخدمة لإنفاذ القانون المستخدمة أو بشأن الإجراءات الجنائية الاستثنائية القائمة. ووضعت جميع الدول ترتيبات لتبادل المساعدة القانونية من أجل تيسير التعاون الإقليمي والدولي وتبادل المعلومات. وتُستخدم أيضاً الآليات الإقليمية لتطبيق القانون. ويبدو أن التعاون، بما في ذلك من خلال نظم الإنذار المبكر والاستخبارات، يتم بفعالية. وقد سنّت باراغواي وبيرو وشيلي وكولومبيا تشريعات تمنح سلطات خاصة في مجال التحقيق للسلطات المعنية بإنفاذ القانون. ويمكن لجميع الدول الاطّلاع على بيانات الإنتربول، ولكن في كثير من الحالات تكون درجة كفاءة الوصول إلى البيانات واستخدامها غير واضحة. وعلى الصعيد المحلي، تعتمد وكالات إنفاذ القانون على النصوص التشريعية ذات الصلة وعلى مذكرات التفاهم والعضوية في الهيئات المركزية الوطنية للتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات. وهناك خمس دول لم تنضم بعد إلى بروتوكول الأسلحة النارية، ولكن جميع الدول تقريباً قد طبقت تشريعات منظمة الدول الأمريكية التي تجرّم تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات وحيازتها والاتجار بها على نحو غير مشروع. وفي تسع دول، يبدو أن التشريعات ذات الصلة شاملة. كما يبدو أن معظم الحكومات ملتزم بشدة بكفالة احترام وكالات إنفاذ القانون لحقوق الإنسان، رغم إثارة مخاوف جدية في بعض الحالات بشأن ارتكاب انتهاكات من جانب قوات الأمن.
	مراقبة الحدود

	167 - سنّت جميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية قوانين للهجرة وجوازات السفر لتنظيم أمن الهجرة ووثائق السفر ووضعت إجراءات لتحديد الهوية الحقيقة للأشخاص قبل إصدار وثائق الهوية الخاصة بهم. وتُصدر جميع الدول وثائق السفر المقروءة آلياً. ونفذت تسع دول إجراءات فعالة لفحص المسافرين. وشهد التعاون عبر الحدود الإقليمية، بما في ذلك تبادل المعلومات والتعاون الجمركي، تحسناً كبيراً. غير أنه يمكن تعزيز فعالية الضوابط بشكل ملحوظ من خلال زيادة دوريات الشرطة وحيازة معدات الكشف، وبخاصة نظراً لسهولة اختراق الحدود في المنطقة دون الإقليمية. وقد أعربت تسع دول عن اعتزامها تنفيذ إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية. وخلال فترة التقييم، أبلغت سبع دول من هذه المنطقة دون الإقليمية عن تنفيذها لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة. وقد نفذت معظم الدول القيود المفروضة على حركة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عبر الحدود وتعمل من أجل تعزيز فعالية منع حركة هذه الأسلحة والكشف عنها. ومع ذلك، فإن وجود مخزونات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة المستخدمة في النـزاعات الماضية والحالية يجعل مراقبة الاتجار بالأسلحة والقضاء عليه من التحديات التي تواجهها سلطات مراقبة الحدود وغيرها من سلطات إنفاذ القانون.
	168 - ويستمر العمل على تعزيز القيود المفروضة على حركة النقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود في المنطقة من خلال التدريب والتمرين وعقد حلقات عمل بهدف التوعية. ووضعت أوروغواي وبيرو وشيلي وكولومبيا ضوابط فعالة لكشف ومنع التحركات غير المشروعة في بعض النقاط الحدودية. وخلال عامي 2009 و 2010، نُفذ في خمس دول البرنامج العالمي لمراجعة تنفيذ معايير الطيران الذي وضعته منظمة الطيران المدني الدولي. وقد سنّت معظم الدول قوانين تنص على إنشاء سلطات وطنية لأمن الطيران وتنفيذ معايير أمن الطيران، غير أن القليل منها قدم معلومات عن تنفيذ الملاحق ذات الصلة في اتفاقية الطيران المدني الدولي. وبشكل عام، تحسن أيضاً تنفيذ مدونات ومعايير الأمن البحري. ورغم التقدم المحرز، لا تزال إدارة الحدود تشكل تحديا بسبب سهولة اختراق هذه الحدود وبسبب وجود طرق تجارية للسوق السوداء. وصدقت عشر دول على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وصدقت جميع الدول على بروتوكول الاتجار بالأشخاص، كما انضمت جميع الدول باستثناء اثنتين إلى بروتوكول تهريب المهاجرين، غير أنه من الممكن تعزيز تنفيذ قوانين منع وقمع حركة الإرهابيين عبر الحدود.
	التعاون الدولي

	169 - حققت المنطقة دون الإقليمية مستوى معقولاً من التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. وصدقت شيلي على 14 صكاً، وصدقت باراغواي والبرازيل وبيرو على 13، وصدقت أربع دول على 12. وسنّت ثماني دول أحكاماً وافية بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية، ويحرز باقي الدول تقدما في هذا المجال. وقد تحسن التعاون الدولي، بما في ذلك من خلال إنشاء آليات للتعاون الإقليمي. وجميع دول هذه المنطقة أعضاء في منظمة الدول الأمريكية التي توفر آليات إقليمية للتعاون على مستوى السياسات والعمليات. وثمة دولتان فقط لم تصدقا بعد على اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب. وصدقت إحدى عشرة دولة على الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، ووقّعت عليها الدولة المتبقية. وصدقت دولتان فقط على اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن تسليم المطلوبين، في حين وقعت عليها خمس دول أخرى. غير أن هناك، على ما يبدو، نقص في التنسيق بين بعض الجهات الفاعلة في مجال التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجال تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار
	170 - ينبغي لدول المنطقة الفرعية أن تقوم بما يلي:
	(أ) استعراض القوانين الجنائية من أجل ضمان تجريم المخالفات بشكل صحيح في كل فئة من الفئات المحددة، وسن أحكام تشريعية لمكافحة الإرهاب، حسب الاقتضاء؛
	(ب) معالجة أوجه القصور في تجريم تمويل الإرهاب وتجميد أموال الإرهابيين، وتعزيز رصد قطاع المنظمات غير الربحية ونظم التحويلات البديلة؛
	(ج) تعزيز قدرة السلطات المختصة في مجال الكشف عن الحركة غير المشروعة للبضائع والنقدية والصكوك النقدية الأخرى. 
	171 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية أن تقوم بما يلي:
	(أ) تعزيز تنسيق المساعدة التقنية مع منظمة الدول الأمريكية/لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب/لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي المخدرات، وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة أمريكا الجنوبية المعنية بغسل الأموال، والدول المانحة بشأن طائفة من المسائل، بما في ذلك الأطر القانونية لتمويل الإرهاب ومكافحته ومراقبة الحدود؛
	(ب) النظر في إجراء زيارات إلى المنطقة من أجل التعاون بمزيد من الهمة مع الدول.
	دال - أوروبا وأمريكا الشمالية
	جنوب شرق أوروبا
	(ألبانيا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ورومانيا، وسلوفينيا، وصربيا، وكرواتيا)
	زارت اللجنة ثلاث دول في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	172 - يعتبر خطر الإرهاب في دول جنوب شرق أوروبا منخفضاً نسبياً، رغم أن ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وسلوفينيا وصربيا والمجر استخدمت قانون مكافحة الإرهاب للقيام بعمليات اعتقال (في عامي 2009 و 2010)، وفي حالة صربيا، لمقاضاة المجرمين بتهمة الإرهاب (2009). وترتبط معظم أحداث العنف التي تشهدها المنطقة دون الإقليمية بأجندات قومية. غير أن السلطات تزداد إدراكاً لاحتمالات الاستقطاب إلى التطرف بدوافع دينية واحتمالات التطرف العنيف. 
	173 - وتواجه دول هذه المنطقة دون الإقليمية الكثير من التحديات والمعوقات المشتركة في جهودها لمكافحة الإرهاب. وتشمل التحديات الإقليمية وجود صلات محتملة بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وأوجه الهشاشة والضعف في النظام المالي التي يمكن استغلالها لتمويل الإرهاب. كما أن هذه المنطقة دون الإقليمية تشكل نقطة عبور رئيسية للناس والأموال والأسلحة والسلع غير المشروعة. 
	174 - ويتحسن التعاون الإقليمي باستمرار، بما في ذلك من خلال إنشاء آليات جديدة للتعاون وتعزيز الآليات القائمة. وتواصل الدول تطوير قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب في جميع المجالات، بما في ذلك عن طريق تحديث تشريعاتها وتعزيز قدرات الهيئات القضائية وهيئات الادعاء العام والهيئات المالية وهيئات إنفاذ القانون فيها، في كثير من الأحيان في إطار التكامل الأوروبي. وقد وضعت بعض الدول استراتيجيات وطنية لمكافحة الإرهاب، غير أن مستوى التنفيذ يحتاج إلى تحسين وينبغي إيلاء مزيد من التركيز إلى الجوانب الوقائية، ويشمل ذلك على وجه الخصوص التصدي للتحريض على الإرهاب وللتهديد المتمثل في الاستقطاب إلى التطرف الذي يؤدي إلى التطرف العنيف.
	175 - ورغم التحسينات في مجال إدارة الحدود والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية والتعاون الإقليمي، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء من مناطق أخرى من العالم (وبخاصة مناطق النـزاع) ما زالوا يستخدمون جنوب شرق أوروبا للدخول إلى القارة الأوروبية. ونظراً لكون المزيد من الدول في المناطق المجاورة يواجه فترات من عدم الاستقرار، تزداد احتمالات تدفق المهاجرين واللاجئين من هذه المناطق، الأمر الذي يمكن أن يشكِّل تحديا كبيرا بالنسبة لدول جنوب شرق أوروبا. 
	مجالات التقييم
	التشريعات
	176 - سنّت معظم دول المنطقة دون الإقليمية تشريعات حديثة لمكافحة الإرهاب ووضعت إطاراً قانونياً شاملاً لتنفيذ القرار. ومع ذلك، لا يزال هناك أوجه قصور كبيرة في أربع دول في طريقة تدوين الجرائم الإرهابية في القانون المحلي. وما زالت قدرة السلطات القضائية وسلطات الادعاء العام تحتاج إلى تعزيز. وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية إلى مواصلة الاستثمار في تدريب المدعين العامين والقضاة وبناء قدرات الدول في مجال مقاضاة الإرهابيين، على الرغم من انخفاض الموارد بسبب التباطؤ المالي العالمي. وبشكل عام، أحرزت دول هذه المنطقة دون الإقليمية تقدما حسناً في تجريم التجنيد للإرهاب. وخلال عام 2010، صدقت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وسلوفينيا على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، مما يجعل جميع الدول في هذه المنطقة دون الإقليمية أطرافاً في هذا الصك الإقليمي الهام. وتتمثل الخطوة التالية بالنسبة لمعظم الدول في اعتماد تدابير عملية واستراتيجية وقائية وطنية، لأن المنطقة دون الإقليمية لا تزال معرضة لخطر تجنيد الإرهابيين. ويُعتقد أيضا أنه يجب تنفيذ المزيد من برامج التدريب على التعامل مع حالات مكافحة الإرهاب في مجالات التعاون الدولي؛ وفي استخدام أساليب متطورة للتحقيق (بما في ذلك، حسب الاقتضاء، استخدام أساليب التحقيق الخاصة) ومراعاة ضمانات حقوق الإنسان. 
	مكافحة تمويل الإرهاب
	177 - إن جميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية أطراف في اتفاقية ”تمويل الإرهاب“، وقد اعتمد جميعها قوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة. وتنص قوانين جميع هذه الدول على اعتبار تمويل الإرهاب من الجرائم الأصلية، وعلى توسيع نطاق الالتزام بتقديم التقارير ليشمل تمويل الإرهاب. وهذه القوانين - التي صيغ معظمها بالاستعانة بمساعدة فنية، والتي وُضع بعضها على سبيل المتابعة لزيارة أجرتها اللجنة - تجرّم بشكل معقول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمعايير الدولية. وتواصل دول المنطقة دون الإقليمية تطوير آلياتها التنظيمية من أجل التنفيذ الفعال للجوانب المالية المترتبة على القرار. فعلى سبيل المثال: اعتمد الجبل الأسود، في إطار استراتيجيته الجديدة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطة عمل وطنية لتنفيذ الاستراتيجية للفترة 2009-2012، تركز بشدة على مكافحة غسل الأموال/محاربة تمويل الإرهاب. وقد أنشأت جميع الدول وحدات استخبارات مالية أصبحت قيد التشغيل، غير أنها متفاوتة من حيث القدرات. وخير مثال في هذا الصدد مكتب منع غسل الأموال في سلوفينيا، الذي يُعد بمثابة وحدة الاستخبارات المالية في هذا البلد. وقد أعلنت لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال أن ذلك المكتب منظم بشكل جيد ومهني يعمل بشكل فعال، ويبدو أنه يرتبط بعلاقة عمل جيدة مع الشرطة وغيرها من الوكالات الحكومية ذات الصلة. 
	178 - ومن ناحية أخرى، أظهرت عدة زيارات أجرتها اللجنة إلى المنطقة دون الإقليمية وكذلك التقييمات التي أجرتها المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى أنه ما زال يتعين تعزيز قدرة بعض وحدات الاستخبارات المالية. وتضطلع المنظمات غير الربحية بدور هام في المنطقة. ورغم أن جميع دول المنطقة دون الإقليمية لديها تشريعات لتنظيم المنظمات غير الربحية، فإن مستوى التنظيم والإشراف ليس عالياً. ولم تقم أي دولة باستعراض قطاعها للمنظمات غير الربحية ولا قيّمت مدى خطر تمويل الإرهاب المتصل بهذا القطاع. وما زال معظم الدول يفتقر إلى نظام شامل لتجميد أموال الإرهابيين دون إبطاء. ويجب تعزيز التدابير القانونية الرامية إلى رصد حركة النقدية عبر الحدود لأغراض منع تمويل الإرهاب، خصوصا وأن استخدام النقدية كأساس للمعاملات مرتفع نسبيا، مما يجعل المنطقة عرضة للخطر. 
	إنفاذ القانون 
	179 - سنّت جميع الدول قوانين لتوجيه عمل هيئات إنفاذ القانون وأنشأت هيئات وطنية لتنسيق جهودها الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب. وفي الآونة الأخيرة، قامت البوسنة والهرسك وسلوفينيا بإصلاح آلياتها للتعاون بين الوكالات من أجل تعزيز التعاون بين الوكالات. وتختلف دول هذه المنطقة اختلافا كبيرا في طريقة تنظيم هيئاتها لتنسيق مكافحة الإرهاب من حيث الإبلاغ والصلاحيات والهيكل. ومع ذلك، فقد طرح التعاون والتنسيق الوطنيين في جهود مكافحة الإرهاب تحديات بالنسبة إلى جميع دول المنطقة دون الإقليمية، وبُذلت محاولات جادة لتنظيم التعاون بين الوكالات. ووضعت ست دول استراتيجيات وطنية كلية أو جزئية لمكافحة الإرهاب. وقام الجبل الأسود وكرواتيا مؤخرا بتحديث استراتيجيتيهما الوطنيتين. ويتعيّن على الدول بذل المزيد من الجهود لكفالة أن تشمل هذه الاستراتيجيات جميع جوانب النهج الفعالة لمكافحة الإرهاب، ويتعين اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل التنفيذ الفعال للاستراتيجيات الوطنية. وقد وُضعت على مدى السنوات القليلة الماضية آليات إقليمية للتعاون في إنفاذ القانون، بما في ذلك الإنذار المبكر والتعاون في مجال الاستخبارات، وأدت إلى زيادة كبيرة في مستوى التعاون الإقليمي. ومن الجوانب التي شهدت تحسناً كبيراً تعزيز قدرات الدول الأعضاء على إجراء تحقيقات مشتركة. ومما له أهمية خاصة استمرار التعاون في مجال إنفاذ القانون من خلال المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة عبر الحدود التابع للمبادرة التعاونية لجنوب شرق أوروبا، وأمانة اتفاقية التعاون بين أجهزة الشرطة في جنوب شرق أوروبا المنشأة مؤخراً. ودول هذه المنطقة دون الإقليمية متنبّهة لأوجه ضعفها إزاء الاتجار بالأسلحة وقد وضعت الأطر التشريعية اللازمة لتجريم الاتجار غير المشروع ومراقبة إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها. وتُعد معدلات التصديق على بروتوكول ”الأسلحة النارية“ الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مرتفعة للغاية، حيث أن دولة واحدة فقط لم تنضم إليها حتى الآن.
	مراقبة الحدود

	180 - أصدرت جميع دول هذه المنطقة دون الإقليمية خلال السنوات الخمس الماضية وثائق السفر المقروءة آلياً المعززة بميزات أمنية. ووصلت ألبانيا وكرواتيا إلى مرحلة متقدمة من توزيع جوازات السفر بخاصية الاستدلال البيولوجي التي تستوفي معايير الاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي. وتتوقع الدولتان إنجاز هذه العملية في عام 2011. وتواصل جميع الدول إحراز تقدم ملموس في ما يتعلق بمراقبة الحدود في إطار التكامل الأوروبي. ومنذ عام 2009، وقعت جميع الدول الأعضاء في المنطقة دون الإقليمية على ترتيبات العمل مع الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات عند الحدود الخارجية للدول الأعضاء، مما حسّن تنسيق إدارة الحدود في جميع أنحاء المنطقة. ويشهد التعاون الإقليمي في مجال إدارة الحدود تحسناً مستمراً، بما في ذلك من خلال تسيير دوريات مشتركة وتبادل المعلومات والآليات الإقليمية لمراقبة الحدود والتعاون الجمركي. وقد وقّعت جميع الدول باستثناء دولة واحدة على خطاب نوايا لتنفيذ إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية. ورغم هذا التقدم، ما زالت المنطقة دون الإقليمية تواجه تحديات في هذا الصدد، لا سيما وأن بعض الحدود الداخلية هي ”حدود خضراء“ وأن نوعية إدارة الحدود تختلف بين المناطق. وفي ثلاث دول تمت زيارتها، لم تكن شرطة الحدود تملك معدات قادرة على كشف وثائق السفر المزورة ولم تكن لديها آليات فعالة لمراقبة الحدود. وفي تلك الدول، غالبا ما تكون المعابر الحدودية الرسمية غير مربوطة بقواعد البيانات المركزية. 
	181 - ويواجه معظم دول المنطقة دون الإقليمية تحديات في تنفيذ تدابير التعامل مع حاملي النقدية. كما يواجه معظمها صعوبة في تطبيق التشريعات لمنع تهريب الأسلحة، وذلك رغم الجهود التي يبذلها العديد لزيادة أنشطة الفحص والتفتيش. وقدمت خمس دول تقارير في إطار خطة العمل بشأن الأسلحة الصغيرة خلال عام 2010، وهناك دولة واحدة فقط لم تقدم أي تقرير على الإطلاق. وعموما، لا تزال إدارة مراقبة الحدود والجمارك تشكل تحدياً رغم التقدم المحرز. 
	182 - وقد أُحرز تقدم خلال السنوات الأخيرة في الجهود المبذولة لمنع استغلال نظم اللاجئين وطالبي اللجوء من قبل الإرهابيين. فعلى سبيل المثال، اعتمدت صربيا في تموز/يوليه 2009 استراتيجية وطنية لإدارة الهجرة، عقب اعتمادها استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في جمهورية صربيا في الفترة 2009-2014. وصدقت جميع دول المنطقة دون الإقليمية على البروتوكولين الملحقين باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وباتفاقية اللاجئين لعام 1951. غير أن تدفق المهاجرين واللاجئين إلى جميع أنحاء المنطقة من مناطق النـزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا ما زال يطرح تحديا أمام سلطات الهجرة. 
	التعاون الدولي

	183 - يعد مستوى التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب مرتفعا نسبيا. وفي السنوات الأخيرة، صدقت دول هذه المنطقة دون الإقليمية (مثل بلغاريا والبوسنة والهرسك وصربيا) على بعض أحدث الصكوك في مجال مكافحة الإرهاب. وتعتمد جميع الدول أحكاماً كافية تنص على تبادل المساعدة القانونية في مجال تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات. ويعد مستوى التعاون مع الدول الأوروبية على جميع المستويات (القضاء والادعاء العام وإنفاذ القانون) مرتفعاً. وقد تحسّن التعاون الدولي في المنطقة بشكل كبير. ومنذ عام 2008، كان لاتفاقية التعاون بين أجهزة الشرطة في جنوب شرق أوروبا ومجلس التعاون الإقليمي دور هام في تعزيز التعاون الإقليمي. ورغم هذا التقدم، أظهر العديد من الزيارات التي أجرتها اللجنة وحلقات العمل التي عُقدت في المنطقة أن التعاون الإقليمي في مسائل مكافحة الإرهاب يحتاج إلى مزيد من التعزيز.
	توصيات بشأن السبل العملية لتنفيذ القرار

	184 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) بناء قدرات نُظمها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز بشكل خاص على وحدات الاستخبارات المالية، وتجميد أموال وأصول الإرهابيين، وتنظيم المؤسسات الخيرية؛
	(ب) تعزيز قدرة آليات التعاون الإقليمي؛
	(ج) تعزيز أمن الحدود والتعاون الفعال فيما يتعلق بمراقبة الحدود والخدمات الجمركية؛
	185 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة مشاركتها في آليات التعاون الإقليمي من أجل تعزيز هذا التعاون؛
	(ب) دعم جهود الدول لاعتماد وتنفيذ استراتيجيات وطنية شاملة، مع التركيز بشكل خاص على منع الإرهاب؛
	(ج) تشجيع الدول على تعزيز أمن الحدود والتعاون الفعال في مجالات مراقبة الحدود والخدمات الجمركية.
	أوروبا الشرقية
	(الاتحاد الروسي وإستونيا وأوكرانيا وبولندا وبيلاروس والجمهورية التشيكية وجمهورية مولدوفا وسلوفاكيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا)
	لم تزر اللجنة أي دولة من دول هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	186 - هذه المنطقة دون الإقليمية عرضة لمجموعة من التهديدات الإرهابية. وفي حين أن مستوى التهديد الإرهابي منخفض في معظم الدول، فإنه مرتفع في دول أخرى، وبخاصة في الاتحاد الروسي، الذي كان هدفا لعدد من الهجمات الإرهابية.
	187 - ولدى جميع هذه الدول أطر تشريعية للتعامل مع الإرهاب. غير أنها جميعا في حاجة إلى تحسين مستوى تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق بين وكالات إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سعت التشريعات الأخيرة في الاتحاد الروسي إلى تحقيق نهج أكثر تكاملا بين كيانات مكافحة الإرهاب ذات الصلة. وثمة حاجة إلى زيادة فعالية تنفيذ القرار 1624 (2005)، الذي يشجع على الحوار والتفاهم بين الأديان والثقافات بغية التصدي للتحريض على الأعمال الإرهابية بدافع التطرف والتعصب.
	188 - وتقع هذه المنطقة دون الإقليمية على طول خطوط الاتصال الرئيسية الرابطة بين غرب وشرق وجنوب شرق أوروبا. وقد يزيد ذلك من المخاطر التي تشكلها الجريمة المنظمة والأنشطة المتصلة بها من عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص، وكذلك غسل الأموال.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	189 - دوّنت معظم دول هذه المنطقة دون الإقليمية الجرائم الإرهابية الدولية. ولدى جميع هذه الدول تقريبا أحكام بشأن حظر استخدام إقليمها لارتكاب أعمال إرهابية أو التحضير لها. وعلاوة على ذلك، فإن محاكمها مختصة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنوها في الخارج وتلك التي يرتكبها الرعايا الأجانب الموجودون داخل إقليمها. ويعتبر أن لدى معظم هذه الدول أطر قانونية وطنية شاملة ومتسقة. وفي عام 2009، عزز الاتحاد الروسي العقوبات المفروضة على من ساعد أو شارك في نشاط إرهابي (بما في ذلك التجنيد)، وقدم مشروع قانون لتعزيز المسؤولية الجنائية عن الجرائم المتصلة بالإرهاب. واعتمد الاتحاد الروسي أيضا تشريعات لحماية حقوق ضحايا الإرهاب، واتخذ تدابير بشأن ظروف احتجاز الأفراد المشتبه في ارتكابهم عملا إرهابيا. وتتضمن القوانين الجنائية للاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس مواد تحدد الجهة المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية التي يرتكبها مواطنو الدولة خارج إقليمها (سواء كانوا حاليا داخل إقليم الدولة أو خارجه)، وكذلك الجرائم التي يرتكبها خارج إقليم الدولة الرعايا الأجانب الموجودون حاليا داخل الدولة. وتنص هذه القوانين أيضا على مبدأ إما التسليم وإما المحاكمة. وفي عام 2009، اعتمدت بولندا برنامجا حكوميا لحماية الفضاء الإلكتروني في بولندا للفترة 2009-2011، واعتمدت أيضا مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بمكافحة إدخال قيم الممتلكات المتأتية من مصادر غير قانونية أو غير معلنة في التداول المالي، وكذلك مشروع قانون معدل لقانون إدارة الأزمات. وما فتئت الآليات الدولية تثير عددا من المخاوف فيما يتعلق بحقوق الإنسان في سياق تدابير مكافحة الإرهاب المتخذة في المنطقة دون الإقليمية.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	190 - جميع الدول أطراف في اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وسنّت جميعها تشريعات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنشأت وحدات استخبارات مالية انضمت إلى عضوية مجموعة إيغمونت. وواصلت دول أوروبا الشرقية تعزيز تشريعاتها وممارساتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فقد سنّ الاتحاد الروسي تشريعا بشأن تنظيم المنظمات غير الربحية وعدّل تشريعاته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتوسيع نطاق مفهوم ”تمويل الإرهاب“ ليشمل الجرائم الواردة في القانون الجنائي المتعلق بالحيازة غير القانونية للمواد النووية والمشعة. ويمتلك كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وحدات استخبارات مالية تعمل بكامل طاقتها. وفي عام 2010، اعتمدت أوكرانيا وبيلاروس تعديلات أُدخلت على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن تحديد هوية العميل، والعناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء، وحفظ السجلات، والتحقق من المالك المستفيد، والصفقات المشبوهة، وقامتا أيضا بتوسيع نطاق معايير الرقابة لتشمل تحويل الأموال عبر النظام البريدي للدولة. وفي عام 2009، عزّز الاتحاد الروسي تعاون الأجهزة المعنية بالمراقبة المالية والتنسيق فيما بينها، من خلال تشكيل لجنة إدارية مشتركة تضم ممثلين رفيعي المستوى من الوزارات المختصة ومصرف روسيا والبرلمان ومكتب المدعي العام.
	191 - وفي كانون الأول/ديسمبر 2009، عدّلت سلوفاكيا قانون العقوبات لينص على تمويل الإرهاب باعتباره فعلا إجراميا مستقلا. وفي عام 2009، عدّلت بولندا قانونها الجنائي باعتماد قانون جديد بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتوسع بذلك نطاق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009، أنشأت بولندا هيئة استشارية مشتركة بين الوزارات لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في مكتب المفتش العام للمعلومات المالية. ودخل قانون الجزاءات الدولية لإستونيا، الذي ينص على الجزاءات المالية، حيز النفاذ في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وفي عام 2009، قامت هنغاريا بتوضيح الإطار القانوني لقطاع المنظمات غير الربحية من خلال التنصيص على ضرورة أن تسجل جميع المنظمات غير الربحية نفسها على أنها رابطات تجارية لا تستهدف الربح. وفي عام 2010، سنّت هنغاريا قانون التسجيل الإلكتروني، الذي ينص على التسجيل الإلكتروني للمؤسسات ويتيح لجميع السلطات المختصة إمكانية الاطلاع على السجل؛ ووضعت إجراء بشأن نشر القرارات المتعلقة بالجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن.
	192 - وتقوم دول المنطقة دون الإقليمية الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستخدام نظام التصريح المتعلق بمراقبة دخول النقد إلى الجماعة الأوروبية أو خروجه منها، والذي أُدخل باعتماد لائحة المفوضية الأوروبية رقم 1889/2005 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005.
	إنفاذ القانون

	193 - من أجل التصدي بفعالية للطابع اللامتناظر للتهديد الإرهابي، من الضروري تعزيز التعاون من خلال إقامة تبادل مستمر للمعلومات بين الوكالات المعنية بإنفاذ القانون وأمن الحدود والاستخبارات. وقد وضعت معظم دول المنطقة دون الإقليمية ترتيبات للتعاون والتنسيق بين الوكالات المحلية. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2009، وافق رئيس الاتحاد الروسي على الإطار المفاهيمي لمكافحة الإرهاب الذي يضع آلية وطنية لمكافحة الإرهاب من أجل تحسين التفاعل بين وكالات الدولة المعنية بمكافحة الإرهاب. وعلاوة على ذلك، في كانون الثاني/يناير 2011، أقر مجلس الدوما للاتحاد الروسي، في قراءة أولى، مشروع قانون يحدد ثلاثة مستويات من التهديد الإرهابي ويحدد وفقا لذلك المسؤوليات وآليات التنسيق بين وكالات مكافحة الإرهاب. وأنشأت هنغاريا أول مركز لمكافحة الإرهاب في 1 أيلول/سبتمبر 2010. وسيقوم هذا المركز بتحليل وتقييم حالة التهديدات الإرهابية للبلد، وحماية الرئيس ورئيس الوزراء وكشف الأعمال الإرهابية والاختطافات. وليس هناك عموما إلا القليل من المعلومات عن الرقابة أو المساءلة التي تخضع لها وكالات إنفاذ القانون. وقد سنّت معظم الدول تشريعات لضبط إنتاج الأسلحة وبيعها ونقلها، وجرّمت إلى حد ما الاتجار بالأسلحة والمتفجرات. وست من دول المنطقة هي أطراف في بروتوكول الأسلحة النارية. وفي عام 2010، سنّ الاتحاد الروسي تشريعات شاملة لتعزيز الضوابط المفروضة على استيراد وتصدير وتداول الأسلحة والمتفجرات، مسنِدا المسؤولية العامة عن الإشراف والتحقيق وتنفيذ هذه التدابير إلى مكتب المدعي العام.
	مراقبة الحدود

	194 - تقوم جميع دول المنطقة دون الإقليمية بإصدار وثائق سفر مقروءة آلياً. فقد بدأت إستونيا العمل بنظام الاستدلال البيولوجي بالبصمات في حزيران/يونيه 2009، وبنظام التحقق من البصمات بمقارنتها بصور محفوظة في رقاقات في كانون الأول/ديسمبر 2009. ويصدر الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس وثائق السفر المقروءة آلياً وفقا لمواصفات منظمة الطيران المدني الدولي. وتقوم هنغاريا بإصدار جوازات سفر إلكترونية تتضمن بيانات الاستدلال البيولوجي منذ عام 2006 وجوازات سفر إلكترونية تحمل البصمات منذ عام 2009. وتقوم أوكرانيا، باعتبارها ستشارك مع بولندا في استضافة البطولة الأوروبية لكرة القدم التي ينظمها اتحاد رابطات كرة القدم الأوروبية في عام 2012، بتوسيع نطاق استخدام قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بوثائق السفر المسروقة والمفقودة ليشمل المطارات وغيرها من نقاط مراقبة الحدود.
	195 - وإدراكا لأهمية هذه المنطقة دون الإقليمية باعتبارها منطقة ”عبور“، سنّت معظم الدول تشريعات بشأن اللجوء، وتنقلات المسافرين، ومنع وقمع تنقلات الإرهابيين عبر الحدود. وعلاوة على ذلك، فإن جميع الدول هي دول موقّعة أو أطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المكمّلين المتعلقين بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وصدّقت على اتفاقية اللاجئين لعام 1951. وقدمت مفوضية شؤون اللاجئين تدريبا للمسؤولين المعنيين في أوكرانيا وبيلاروس بهدف كفالة التنفيذ الفعال والعادل للأحكام المتعلقة بتحديد وضع اللاجئ المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951. وفي عام 2010، اعتمدت بولندا برنامجا مدته ست سنوات لإعادة تدريب حرس حدودها من أجل مواجهة التحديات الحدودية الراهنة.
	196 - ووقّعت جميع دول المنطقة دون الإقليمية، باستثناء دولة واحدة، رسالة إبداء نية تنفيذ إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية. وفي عام 2010، عدّل الاتحاد الروسي سلسلة من القوانين التشريعية لتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن الأمن في قطاع النقل والتدخل غير المشروع في عمليات النقل وبنيته التحتية. وأجرت منظمة الطيران المدني الدولي عمليات تحقق من أمن المطارات وأمن الطيران في الاتحاد الروسي وإستونيا وبولندا وبيلاروس ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا. وأفاد الاتحاد الروسي أنه اتخذ تدابير لحماية السفن والمرافق المرفئية من الهجمات الإرهابية، على النحو المنصوص عليه في أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المرفئية فيما يتصل بالتدريب والإشعار والإشارات في حالات الطوارئ. ويحرز الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس تقدما في تنفيذ المعايير والممارسات المعمول بها لكفالة أمن الشحنات. وتقوم برصد وتقييم الأمن البحري للدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، التي تقوم بتفتيش جمعيات التصنيف، وتقييم نُظم الدول لمراقبة الموانئ، وتعقب السفن التي تعاني من مشاكل، وضمان المعايير المتعلقة بالمعدات الموجودة على متن السفن. وتقوم الوكالة برصد أكثر من 000 20 سفينة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم.
	197 - وسنّت معظم دول المنطقة دون الإقليمية قوانين تنظم استيراد وتصدير الأسلحة. وفي عام 2010، قدمت جميع الدول السبع تقارير وطنية إلى برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة.
	198 - واتخذ الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس تدابير لتنفيذ نُظم التصريح والتفتيش المتعلقة بالنقد وغيره من الأدوات النقدية العابرة لحدودها الدولية، رغم أنه قد يكون مطلوبا اتخاذ مزيد من الإجراءات لكفالة تزويد موظفي الجمارك بالموارد اللازمة لكشف ومنع تداولها بشكل غير مشروع عبر حدودها.
	التعاون الدولي

	199 - صدّقت جميع الدول على 13 صكا أو أكثر من الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ولاتفيا هي الدولة الوحيدة من دول المنطقة دون الإقليمية الطرف في جميع الصكوك البالغ عددها 16، في حين أن إستونيا طرف في 15 صكا. وقد أدخلت جميع الدول تقريبا نُظما للإنذار المبكر واتخذت ترتيبات لتبادل المعلومات. كما أنه لدى جميع هذه الدول تقريبا ترتيبات بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين. وسبع من هذه الدول جزء من منطقة شنغن. وفي عام 2009، صدّق الاتحاد الروسي على المعاهدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبرمة بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. ووقّع أيضا 51 اتفاقا مع وحدات الاستخبارات المالية لدول أجنبية بهدف تبادل المعلومات بشأن المعاملات المرتبطة بتمويل الإرهاب. وتتضمن قوانين الإجراءات الجنائية لكل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس أحكاما متصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وفي عام 2009، عدّل الاتحاد الروسي أسباب رفض طلب تسليم مجرم ما بإدراج شرط الإجرام المزدوج. ووقع الاتحاد الروسي والدول المطلة على بحر قزوين مشروع اتفاق بشأن التعاون في المنطقة دون الإقليمية على التصدي للتهديدات الإرهابية المحتملة.
	200 - ويشارك الاتحاد الروسي وبيلاروس بانتظام في تدريبات مكافحة الإرهاب التي تجريها منظمة معاهدة الأمن الجماعي. ويشارك الاتحاد الروسي أيضا في تدريبات مكافحة الإرهاب التي تنظمها منظمة شنغهاي للتعاون. وشارك الاتحاد الروسي وأوكرانيا في عملية المسعى الحثيث لحلف شمال الأطلسي، التي تشمل تسيير دوريات ومراقبة حركة النقل البحري من أجل ردع الأنشطة الإرهابية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وأبدت أوكرانيا استعدادها لتبادل المعلومات مع الدول الأخرى بشأن التهديدات الناشئة عن أنشطة التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة وخططها ونواياها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، وقّعت الدول الأعضاء في مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة اتفاقا لتمكين الهيئات المختصة من الاطلاع على قاعدة بيانات متخصصة للمركز تتضمن معلومات عن الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة المطلوبين المشتركة بين دول الرابطة. وعلاوة على ذلك، فإن جهاز الأمن الاتحادي للاتحاد الروسي يعمل بنشاط، في إطار اجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات الخاصة ووكالات الأمن ومنظمات إنفاذ القانون، على إنشاء قاعدة بيانات دولية لمكافحة الإرهاب، تربط بين 20 دولة ومنظمتين دوليتين، وتتيح إمكانية تبادل معلومات سرية عبر موقع شبكي يخضع دخوله للمراقبة.
	201 - وعلى الصعيد الدولي، وقّعت بولندا اتفاقات ثنائية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة مع عدة دول، من بينها ألمانيا وفرنسا، وتستضيف مركز تدريب خاص للشرطة. وفي إطار الجهود المبذولة على الصعيد دون الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، قام الاتحاد الروسي وألمانيا وبولندا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية بتشكيل فريق خبراء معني بالجريمة المنظمة.
	توصيات بشأن السبل العملية لتنفيذ القرار

	202 - ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية أن تقوم بما يلي:
	(أ) وضع نهج أكثر تكاملا وآليات أكثر فعالية لكفالة تعاون قوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين وكالات مكافحة الإرهاب ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي؛
	(ب) تشديد الضوابط/الرصد على الحركة الفعلية عبر الحدود للأموال النقدية وغيرها من الصكوك القابلة للتداول، فضلا عن نُظم تحويل الأموال (الرسمية وغير الرسمية)؛
	(ج) تعزيز قدرتها على تجميد أموال الإرهابيين وأصولهم دون تأخير، وتحسين العناية الواجبة في التحقق من هوية العملاء.
	203 - وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) الدخول في حوار مع الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروس لتنظيم زيارات لهذه الدول الثلاث خلال الفترة 2012-2013 من أجل تحديد أي مجالات تنفيذ تتطلب مزيدا من الاهتمام؛
	(ب) المشاركة بكثافة أكبر مع المنظمات الإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والمجموعة الأوروبية - الآسيوية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل التركيز على الأنشطة الرامية إلى تنفيذ القرار 1373 (2001)، وبالمثل، مواصلة تعاونها القوي مع الاتحاد الأوروبي والكيانات المرتبطة به؛
	(ج) تشجيع الدول على كفالة الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان في تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، وإنشاء آليات فعالة للرقابة والمساءلة، حسب الاقتضاء.
	دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ودول أخرى
	(إسبانيا وأستراليا وإسرائيل وألمانيا وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وتركيا والدانمرك وسان مارينو والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكندا ولكسمبرغ وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان)
	زارت اللجنة تسعا من دول هذه المنطقة دون الإقليمية.
	تعليقات عامة

	204 - يعتبر مستوى التهديد الإرهابي للعديد من دول المنطقة دون الإقليمية منخفضا، ولكن دول أخرى عانت من الإرهاب بدرجة كبيرة على مدى فترة تزيد على 30 عاما. وتعرضت مؤخرا عدة دول لهجمات إرهابية ناجحة وأخرى تم إحباطها. ويأتي هذا التهديد الإرهابي المتواصل من جماعات محلية لها دوافع قومية وسياسية، بما في ذلك المنظمات الانفصالية والجماعات اليسارية واليمينية المتطرفة والجماعات المتطرفة في مواقفها الداعمة لقضية سياسية معينة (مثل حماية حقوق الحيوان ومناهضة العولمة)، ومن تنظيمات عبر وطنية مثل القاعدة. وعلاوة على ذلك، حدّدت العديد من الدول الخطر المتمثل في التطرف الديني العنيف، الذي قد يؤدي إلى ظهور إرهابيين محليين واستقطاب خلايا إرهابية نائمة أو أطراف إرهابية مستقلة. ويعتقد أن مستوى التهديد الذي تتعرض له بعض دول هذه المنطقة دون الإقليمية ما زال مرتفعا. وعلى الرغم من بذل الهياكل المعنية بإنفاذ القانون وحفظ الأمن الداخلي في هذه الدول المستهدفة قصارى جهدها للتصدي لهذا التهديد، فإن احتمال وقوع مزيد من الحوادث الإرهابية لا يزال قائما. وعلاوة على ذلك، تواجه دول عديدة تهديدا متزايدا من أفراد داخل أقاليمها يخططون لهجمات إرهابية في مناطق النزاع ويدعمونها ويمولونها.
	205 - ودول المنطقة دون الإقليمية متيقظة جدا للتهديدات الإرهابية التي تواجهها، وقد استثمرت موارد هائلة في توسيع أطرها القانونية، وإنشاء وتعزيز مؤسسات لمكافحة الإرهاب، وبذل الجهود لتعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات. وتستخدم معظم هذه الدول تكنولوجيات متطورة، وآليات لتبادل المعلومات، ومنهجيات شاملة لمنع الإرهاب من أجل حماية مصالحها. غير أنه ما زالت هناك نقاط ضعف في نظم نقل العديد من الدول (ولا سيما البنية التحتية الحيوية). وتقوم العديد من الدول أيضا بالاستثمار في البرامج الاجتماعية لتحسين فهم ومنع التطرف والتجنيد المحتمل في صفوف الإرهابيين، وانخرطت كلها تقريبا، إلى حد ما، في الحوار المتعلق بمكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه، فإن مسألة كفالة امتثال تدابير مكافحة الإرهاب لالتزامات حقوق الإنسان ما زالت موضوعا رئيسيا للنقاش في هذه المنطقة دون الإقليمية.
	206 - ودول المنطقة دون الإقليمية واعية تماما بالتهديد المتمثل في تمويل الإرهاب، ويقظة إزاء المخاطر المرتبطة به. وتتحلى الدول التي لديها قطاعات مالية كبيرة بيقظة خاصة إزاء نقاط الضعف التي يمكن أن تستغلها الجماعات الإجرامية والإرهابية. ومعظم هذه الدول أعضاء في هيئات دولية وإقليمية تضطلع بولايات في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي وهيئاته الفرعية المختلفة (الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي، ومكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أطراف في مجموعة من صكوك واتفاقيات مكافحة الإرهاب، وقد قام حلفاء وشركاء الناتو بوضع استراتيجية جديدة تعتبر الإرهاب وتمويل الإرهاب والهجمات الإلكترونية ضمن التهديدات. غير أن المنطقة دون الإقليمية ما زالت تواجه العديد من التحديات والمخاطر، مثل الجريمة المنظمة والجرائم المالية عبر الوطنية، والتي قد تكون أو لا تكون مرتبطة مباشرة بالتهديد الإرهابي. وستستمر أيضا العديد من الدول في التعامل مع قضايا مثل التطرف، والتطرف العنيف، وتنقل الإرهابيين عبر الحدود.
	مجالات التقييم
	التشريعات

	207 - صدّقت جميع دول المنطقة دون الإقليمية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 16، على اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، وتلتزم بصكوك الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وتشارك في عملية لجنة الخبراء في مجال الإرهاب لمجلس أوروبا، وفي عمل الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي. وقد أكمل معظمها تحويل صكوك الاتحاد الأوروبي إلى قوانين داخلية. وتعمل الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل مستقل على وضع أطر تشريعية لمكافحة الإرهاب وإدماج الجرائم المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب في قوانينها المحلية. واعتمدت معظم الدول قوانين شاملة لمكافحة الإرهاب تتصدى بشكل كاف للمخاطر الإرهابية التي تواجهها المنطقة دون الإقليمية حاليا، آخذة في الاعتبار مستويات التهديد في كل دولة. وحددت معظم هذه الدول الأعمال الإرهابية بوضوح وتواصل إضافة الجرائم المتصلة بالإرهاب إلى قوانين العقوبات والقوانين الجنائية. ومعظم الدول قادرة على تقديم الإرهابيين إلى العدالة، وتملك الإرادة السياسية للقيام بذلك. وقامت أستراليا وألمانيا وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وعدة دول أخرى بنجاح بمحاكمة وإدانة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم إرهابية. ولدى جميع الدول تقريبا تشريعات تحظر استخدام إقليمها للتحضير لأعمال إرهابية وارتكابها، وجرّم معظمها توفير ملاذ آمن للإرهابيين.
	208 - وأحرزت جميع الدول تقدما في تعزيز قدرات الادعاء والقضاء. غير أن 20 دولة منها فقط هي التي اعتمدت تدابير عملية واستراتيجية وطنية لمنع التجنيد في صفوف الجماعات الإرهابية. وبالنظر إلى المشاكل التي تواجهها العديد من دول المنطقة دون الإقليمية فيما يتعلق بتجنيد الإرهابيين، ينبغي بذل مزيد من الجهود لبناء قدرات الادعاء وأجهزة إنفاذ القانون في هذا المجال. ولكل من أستراليا والدانمرك وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج ونيوزيلندا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية إدارات أو أقاليم تابعة أو أقاليم ما وراء البحار، لكل منها درجة مختلفة من الاستقلالية والقدرة على تحديد إطارها التشريعي الخاص لمكافحة الإرهاب. وتعمل الحكومات، حيثما أمكن ذلك، مع أقاليمها لتشجيعها على إعداد قوانين محلية مناسبة لمكافحة الإرهاب، ولكن هناك حاجة إلى إدخال تحسينات على هذه الأطر في كثير من الحالات. وقد أثارت آليات حقوق الإنسان الدولية مخاوف بشأن استخدام تدابير خاصة لمكافحة الإرهاب في دول عدة، وبشأن المشاكل المتصلة بإجراءات الهجرة واللجوء. وينبغي للدول أن تكفل الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في تنفيذ التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
	مكافحة تمويل الإرهاب

	209 - جميع دول المنطقة دون الإقليمية، البالغ عددها 30 دولة، أطراف في اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، وجرّمت تمويل الإرهاب. وأنشأت كلها وحدات استخبارات مالية انضمت إلى عضوية مجموعة إيغمونت. وثلاث وعشرون دولة من هذه الدول أعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال. وتقوم أيضا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعتمدت تشريعات وطنية لمواءمتها مع توجيهات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. وسنّت جميع دول المنطقة دون الإقليمية قوانين بشأن مكافحة غسل الأموال، وتعتبر معظم هذه الدول تمويل الإرهاب الجريمة الأصلية في غسل الأموال. ووسّعت جميع الدول نطاق الالتزام بالإبلاغ ليشمل تمويل الإرهاب، لكن بعض الدول ما زالت بحاجة إلى توسيع نطاق الالتزام بالإبلاغ ليشمل المؤسسات التجارية غير المالية والمهنيين، مثل المحامين والمحاسبين ومؤسسات الخدمات الاستئمانية ومكاتب الخدمات والوكلاء العقاريين وتجار المعادن والأحجار النفيسة. وفرضت جميع الدول عقوبات منصوص عليها في القوانين ومعلن عنها على نطاق واسع تطبق في حالات عدم الامتثال.
	210 - وسنّت جميع دول المنطقة دون الإقليمية، باستثناء اثنتين، تشريعات لمراقبة حركة النقد عبر الحدود، من خلال نظام تصريح أو نظام إفصاح، لكن العديد من الدول تحتاج إلى تحسين نُظمها والتأكد من أنها تشمل الصكوك القابلة للتداول، فضلا عن الأموال النقدية. وبالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وُضع نظام تصريح من خلال اعتماد لائحة المفوضية الأوروبية رقم 1889/2005، الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 بشأن مراقبة دخول النقد إلى الجماعة الأوروبية أو خروجه منها.
	211 - وأنشأت جميع دول المنطقة دون الإقليمية وحدات استخبارات مالية تمارس نشاطها، رغم أن بعضها ما زال يعمل على تحسين قدراته. فقد بذلت وحدة الاستخبارات المالية في اليونان، على سبيل المثال، جهودا كبيرة لمواجهة ما تعاني منه من نقص في عدد الموظفين. وارتفع عدد موظفيها من 19 موظفا في عام 2005 إلى 28 موظفا في أواخر عام 2009، وستستعير 10 موظفين آخرين من وكالات أخرى متعددة. وزاد عدد موظفي وحدة الاستخبارات المالية لنيوزيلندا من تسعة موظفين إلى 21 موظفا في أوائل عام 2011.
	212 - وعلى الرغم من أن دول المنطقة دون الإقليمية تعمل بمستوى عال فيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب عموما، فإن العديد منها في حاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر لوضع تدابير فعالة لتجميد الأموال والأصول المرتبطة بالإرهاب. ولم يقم إلا عدد قليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع آليات وطنية منفصلة مكمّلة للائحة الاتحاد الأوروبي. وثمة حاجة إلى مثل هذه الآليات لتنفيذ الطلبات الواردة من هيئات قضائية أخرى بشأن تجميد الأصول وتحديد الأسماء، ولكي يتسنى القيام، دون تأخير، بتجميد أموال المواطنين والمقيمين في أوروبا. ولكل الدول تقريبا إجراءات للطعن في تدابير التجميد الوقائي، على الرغم من أنه يمكن تحسين فعالية هذه الإجراءات في بعض الحالات. ومعظم الدول بحاجة إلى تحسين تنظيم نُظمها البديلة للتحويل المالي. وقد خطت أستراليا خطوات للقيام بذلك عن طريق توضيح المقصود بـ ”ترتيب التحويلات المعين“ في قانونها رقم 2/2010 المعدِّل للتشريع المتعلق بالجرائم (الجريمة المنظمة الخطيرة)، الصادر في شباط/فبراير 2010، ومن خلال إصدار ورقة مناقشة تتضمن استعراضا رفيع المستوى للإصلاحات المقترحة لتعزيز تنظيم قطاع تحويل الأموال. كما أن معظم الدول بحاجة إلى تحسين تشريعاتها وقدراتها من أجل منع تمويل الإرهاب عن طريق المؤسسات الخيرية. ولم يقم العديد من هذه الدول باستعراض قطاع المنظمات غير الربحية لكشف ما قد يكتنفه من مخاطر متصلة بتمويل الإرهاب، لكن المملكة المتحدة، على وجه الخصوص، وضعت آليات لتقييم وحماية هذا القطاع، وكذلك من خلال البرنامج الدولي للجنة المعنية بالمؤسسات الخيرية، الذي يسعى إلى تأمين التواصل في العمليات على الصعيد الدولي، والمساعدة على بناء القدرات في أجزاء أخرى من العالم.
	إنفاذ القانون

	213 - تتحلى الدول التي تواجه مستوى عاليا من التهديد الإرهابي باليقظة أكثر من غيرها، وقد خطت خطوات لزيادة موارد وقدرات وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات. ولا تمتلك كل دولة استراتيجية قائمة بذاتها في مجال مكافحة الإرهاب، لكن كل الدول قامت بوضع مجموعة من السياسات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وإنشاء وكالة وطنية أو مركز وطني لإدارة تدابير مكافحة الإرهاب، مع الاسترشاد في ذلك بولاية تشريعية حُدّدت لهذه الغرض. وفي إيطاليا، على سبيل المثال، تتألف وحدة الشؤون السياسية والعسكرية، التي أنشأها مكتب رئيس الوزراء، من كبار ممثلي جميع الإدارات والوكالات الحكومية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، ولها مهام واسعة وشاملة. ووضعت جميع الدول تقريبا آليات فعالة لتمكين وكالات إنفاذ القانون من التصدي للإرهاب. وأقامت جميع الدول ما يلزم من مؤسسات وعلاقات مشتركة بين الوكالات، وأنشأ العديد منها فرق عمل مشتركة ومراكز تجميع لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتخطيط لعمليات مشتركة وكفالة إجراء تحليل منسق للمعلومات الواردة من جميع المصادر. وقامت إسرائيل، على سبيل المثال، بإنشاء مركز تجميع مشترك بين الوكالات، وفرقة عمل مشتركة بين الوكالات لمتابعة الجرائم المالية، وفرقة عمل لمكافحة الإرهاب. وأنشأت ألمانيا مركزا مشتركا لمكافحة الإرهاب يمكّن العديد من الوكالات الرئيسية لمكافحة الإرهاب من العمل في موقع مركزي لتبادل المعلومات في الزمن الحقيقي والتنسيق على مستوى التحليل والعمليات.
	214 - وأجهزة الاستخبارات والأجهزة الأمنية في معظم الدول مجهزة جيدا للتحقيق في الأنشطة الإرهابية والتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون ذات الصلة. وتستخدم جميع الدول بيانات الإنتربول، في حين تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتعاون في التحقيقات والعمليات عبر اليوروبول. ووُضعت آليات إقليمية وثنائية إضافية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، بما في ذلك التعاون في مجال الإنذار المبكر والاستخبارات. ووضعت العديد من الدول أيضا برامج لمكافحة التطرف في إطار إنفاذ القانون. وبدأت تركيا تنفيذ مشروع الوحدة الوطنية لمعالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع التركي التي يُدَّعى بأنها العامل المؤجج للانشقاق الكردي وللتجنيد في صفوف حزب العمال الكردستاني. وخصصت هولندا أكثر من 400 مليون يورو لدعم خطة عمل لمدة أربع سنوات، بدأ تنفيذها عام 2007، لمنع التطرف. وأدخلت العديد من حكومات هذه المنطقة دون الإقليمية برامج لحفظ الأمن في الأحياء وبرامج للتوعية، ويجري التعاون مع المجتمع المدني أيضا. غير أن الآليات الدولية لحقوق الإنسان أثارت عددا من المخاوف بشأن انتهاكات يدعى أن هيئات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات ارتكبتها خلال التحقيقات والاستجوابات.
	215 - وسنّت جميع الدول تشريعات تنظم إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها ونقلها. غير أن ثمة حاجة إلى خطو مزيد من الخطوات في تجريم تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والمتفجرات وحيازتها والاتجار بها بشكل غير مشروع. ولا يزال مستوى التصديق على بروتوكول الأسلحة النارية ضعيفا، إذ لم تصدّق على هذا الصك بالكامل سوى سبع دول. غير أن 13 دولة قد وقّّعت على الاتفاقية منذ الدراسة الاستقصائية السابقة.
	مراقبة الحدود

	216 - على الرغم من أن دول المنطقة دون الإقليمية قد خطت خطوات للحد من أوجه ضعفها إزاء حركة وتسلح الإرهابيين، فما زال الخطر قائما في أن تتمكن عناصر إرهابية وأخرى داعمة للإرهاب من دخول أقاليم تلك الدول بشكل غير قانوني، وأن يكون باستطاعتها شراء المواد اللازمة لشن هجوم إرهابي من خلال إحدى الشبكات الإجرامية. وقد حاولت هذه الدول الحد من مستوى هذا التهديد إلى أدنى حد ممكن من خلال مجموعة من تدابير مراقبة الحدود. وجميع هذه الدول تمتثل لمتطلبات وثائق السفر المقروءة آلياً، ولدى معظمها ضوابط لإصدار وثائق السفر. فقد أنشأت اليونان، على سبيل المثال، وكالة ونظاما حديثين لإنتاج وإصدار وثائق سفر مقروءة آلياً، مزودة بخاصية الاستدلال البيولوجي، فضلا عن بطاقات هوية لمسؤولي أجهزة إنفاذ القانون اليونانيين. وحسّنت الولايات المتحدة جوازات سفرها لجعل تزييفها أو تزويرها أصعب، واستحدثت تأشيرة مقاومة للتلاعب.
	217 - وتجري مراقبة الحدود بمستوى عال من التطور التقني والتكنولوجي. فالمملكة المتحدة تستخدم الدوائر التلفزيونية المغلقة على نطاق واسع (شأنها في ذلك شأن عدة دول أخرى)، والولايات المتحدة تستخدم تكنولوجيا الاستدلال البيولوجي للتحقق من هوية الزوار. والمراكز الحدودية في معظم الدول مرتبطة، في الزمن الحقيقي وبشكل آمن، بقواعد البيانات الوطنية وقواعد بيانات الإنتربول وقوائم المراقبة الدولية. وتجري إدارة الحدود على الصعيد الإقليمي بشكل جيد عموما من خلال اتباع ممارسات مثل تسيير دوريات مشتركة، وتبادل المعلومات، والآليات الإقليمية لمراقبة الحدود، والتعاون الجمركي. ويشمل اتفاق شنغن 17 دولة في هذه المنطقة دون الإقليمية، وينص على أن تكون الحدود بين هذه الدول مفتوحة. (ولم يعد لدى اثنتين من الدول الأعضاء في اتفاق شنغن حدود خارجية يتعيّن حراستها.) ومع أن هذا الأمر ييسر الاندماج ويحسّن ظروف التجارة وحرية تنقّل الأشخاص بشكل مشروع، فإنه يمكن أن ييسّر أيضا حركة البضائع وتنقل الناس بشكل غير مشروع عبر منطقة جغرافية شاسعة. غير أن الدول الأعضاء في اتفاق شنغن اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة هذا التحدي. وتشمل هذه التدابير نظام شنغن للمعلومات، وهي قاعدة بيانات حاسوبية دولية تسمح للدول بتخزين وتبادل المعلومات بشأن الأجانب، وطالبي اللجوء، والمجرمين، والأشخاص الذين تضعهم وكالات أمن الدولة تحت المراقبة، وآلية تجيز عدم التقيّد وتسمح للأعضاء بإعادة فرض الرقابة على الحدود بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
	218 - وقد خطت معظم الدول خطوات عملية لتحديد ووقف عمليات حمل الأموال النقدية، ويمكنها تنفيذ تشريعات متعلقة بالحركة غير المشروعة للأموال النقدية والصكوك القابلة للتداول عبر الحدود. ووقّعت كندا والولايات المتحدة مذكرة تفاهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 لتعقب حركة العملة بشكل غير مشروع عن طريق تبادل البيانات المتعلقة بالعملة المضبوطة على الحدود. وستحسّن هذه المذكرة بقدر كبير قدرة ضباط إنفاذ القانون في الدولتين معا على إجراء التحقيقات اللازمة وتعقب حاملي النقدية، وتعطيل تدفق الأموال الداعمة لأنشطة المجرمين والإرهابيين.
	219 - وخطت جميع الدول خطوات لكفالة درجة عالية من الأمن فيما يخص شحن البضائع، والأمن البحري وأمن الطيران. وتقوم معظم الدول بتنفيذ إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية، والامتثال لمتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي. وقد قامت المنظمة بالتحقق من أمن الطيران في معظم دول هذه المنطقة دون الإقليمية. وتقوم برصد وتقييم الأمن البحري للدول السبع عشر الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، التي تقوم بتفتيش جمعيات التصنيف، وتقييم نُظم الدول لمراقبة الموانئ، وتعقب السفن التي تعاني من مشاكل، وضمان المعايير المتعلقة بالمعدات الموجودة على متن السفن. وتقوم الوكالة برصد أكثر من 000 20 سفينة في مختلف أنحاء أوروبا والعالم. وتقوم معظم دول هذه المنطقة دون الإقليمية بتحديث نُظمها الأمنية بصورة متواصلة من أجل مواكبة المعايير الدولية المتغيرة.
	220 - ومن التحديات القائمة إنفاذ تدابير عملية لتحديد ومنع الاتجار بالأسلحة. ورغم أن 23 دولة قد قدمت تقارير إلى برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة منذ الدراسة الاستقصائية السابقة، فإنه يمكن للعديد من الدول زيادة تعزيز جهودها في هذا الصدد. وقد أحرز تقدم كبير في الجهود المبذولة لمنع الإرهابيين من إساءة استخدام نظم اللاجئين واللجوء. واعتمدت جميع الدول تشريعات تهدف إلى تحقيق الاتساق بين إجراءات اللجوء والمعايير الدولية، وجميعها، باستثناء ثلاث دول، هي أطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ولم يتبق إلا عدد قليل من الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في البروتوكولين المتعلقين بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأعربت آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان عن مخاوفها من تقصير بعض الدول في التقيّد على نحو صارم بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
	التعاون الدولي

	221 - تتعاون دول المنطقة دون الإقليمية بشكل جيد مع الشركاء الإقليميين والدوليين للحد من خطر الإرهاب وأوجه ضعفها إزاءه. فهي تقوم بتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن التهديدات والتحذيرات، وتبادل المعلومات العملياتية، وإجراء التدريبات والمناورات المشتركة ضمن سياقات ثنائية ومتعددة الأطراف. ووضعت معظم الدول إطارا قانونيا متينا لدعم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين، لا سيما في إطار الاتحاد الأوروبي. ولديها جميعا إجراءات لتبادل المعلومات من خلال قنوات منها وحدات الاستخبارات المالية. واستحدثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آليات متطورة للتعاون فيما بينها ومع الدول الأخرى، بما في ذلك الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي واليوروبول. ويعد مستوى التصديق على الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب مرتفعا نسبيا، وقد صدّقت أربع من دول المنطقة دون الإقليمية على جميع الصكوك الستة عشر.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار
	222 -  ينبغي لدول المنطقة دون الإقليمية القيام بما يلي:
	(أ) كفالة أن يتوافر لدى موظفي الجمارك ما يلزمهم من تدابير عملية وموارد ليتمكنوا من كشف ومنع محاولات نقل العملات والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها ومحاولات تهريب الأسلحة؛
	(ب) تعزيز قدرتها على تجميد أموال وأصول الإرهابيين دون إبطاء، من خلال تطوير آليات ”تجميد“ وطنية مكمّلة للأطر الإقليمية؛ 
	(ج) إقامة مزيد من البرامج لمكافحة أنشطة استقطاب الأشخاص إلى التطرّف وتجنيدهم في صفوف الإرهابيين.
	223 - ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) تشجيع الدول على تعزيز قدرات أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز بصفة خاصة على إخضاع نظم التحويلات المالية البديلة والمؤسسات الخيرية للضوابط التنظيمية؛
	(ب) تشجيع الدول على اعتماد تدابير عملية واستراتيجيات وطنية لقمع أنشطة التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، مع التقيّد في الوقت ذاته بما يتعلّق بالأمر من التزامات في مجال حقوق الإنسان؛
	(ج) العمل على تعزيز التعاون الدولي بتشجيع الدول على تبادل أفضل الممارسات والخبرات التقنية على أوسع نطاق ممكن.
	ثالثا - التقييمات حسب المجال المواضيعي
	224 - في هذا الفرع من الدراسة، تُعرض المعايير العامة التي يتعيّن اتباعها والممارسات الموصى بتطبيقها لإنفاذ أحكام القرار، وتُستعرض الاتجاهات العامة السائدة عالميا على صعيد تنفيذ القرار في المجالات المواضيعية الرئيسية. ويعكس هذا التبويب المواضيعي صورة أشمل لتطوّر تعامُل المجتمع الدولي، بمفهومه الأوسع، مع تحدي الإرهاب منذ اتخاذ القرار. ويتبيّن من التحليل الوارد أدناه أنه يلزم بذل الجهود لزيادة الفعالية في تنفيذ أحكام القرار 1373 (2001) الرامية إلى إيجاد تشريعات شاملة لمكافحة الإرهاب، ومنع وقمع تمويل الإرهاب، وإقامة البنى التحتية لإنفاذ القوانين، وضمان مراقبة الحدود، وتعزيز التعاون الدولي. 
	ألف - التشريعات
	225 - لكي ينفّذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) على نحو فعّال، لا بد من وضع تشريع شامل لمكافحة الإرهاب. والقصد من القرار هو أن تستغني الدول، بسنّها أحكاما قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تحديدا، عن الالتجاء عند مقاضاة مرتكبي الأعمال الإرهابية إلى أحكام قانونية مبهمة أو أساليب وقتية محدّدة الغرض أو تفسيرات مكيّفة لأغراض بعينها. فينبغي للدول أن تضع إطارا قانونيا واضحا وكاملا ومتسقا يصنّف الأعمال الإرهابية كأفعال إجرامية خطيرة ويعاقب عليها تبعا لخطورتها ويحدّد جهات الاختصاص ويساعد المحاكم على تقديم الإرهابيين إلى العدالة. ووفقا لما هو منصوص عليه في القرار 1963 (2010)، ينبغي لهذا الإطار أن يوفر بدوره الأساس لوضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب تستند إلى نهج قانوني وتضمن إعمال سيادة القانون (ولا سيما من خلال تضمينها نصوصا تكفل المعاملة العادلة أثناء التحقيق مع الإرهابيين ومقاضاتهم، وبالتالي حماية حقوق الإنسان)، مع تحقيقها في الوقت ذاته أكبر قدر ممكن من الفعالية في مكافحة الإرهاب.
	226 - ولئن اتّخذ معظم الدول خطوات هامة في اتجاه إقامة إطار قانوني من هذا النوع، فإن بعض المناطق لم يشهد سوى تقدّم محدود. وقد سنّ معظم دول مناطق أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز دون الإقليمية تشريعات شاملة لمكافحة الإرهاب. أمّا في المناطق حيث لا يزال يتعيّن إحراز تقدم، فهناك تباين شاسع في المراحل التي بُلغت في تدوين النصوص الخاصة بالأفعال المجرّمة، وهو أمر لا يزال جديرا بالاهتمام. وهناك تحسّن على صعيد تجريم تجنيد الإرهابيين، وإن كان هناك غياب عام للمعلومات المتعلّقة بالاستراتيجيات والموارد المخصّصة لقمع أنشطة التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإرهابية. 
	227 - ومن المجالات الجديرة بالاهتمام التدابير التشريعية لتجريم توفير الملاذات الآمنة في مناطق معيّنة. وقد تناولت اللجنة ومديرتها التنفيذية هذه المسألة في إحاطة عامة قُدّمت إلى الدول الأعضاء في عام 2010. ووفقا للفقرة 2 (ج) من القرار 1373 (2001)، فإن الدول ملزمة بـ ”عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين“. وعلى الدول أيضا منع من يمولون أو يدبرون أو يـيـسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول (الفقرة 2 (د)). 
	228 - وينبغي للدول أن تجرّم إيواء أي شخص يكون لديها علم بأنه ارتكب عملا إرهابيا أو يخطّط لارتكاب عمل إرهابي أو أنه عضو في جماعة إرهابية، وأن تجرّم إعاقة القبض على شخص كهذا. وثمّة تدابير إضافية منها القوانين التي تجرّم الأعمال التحضيرية، بما فيها التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية ضد دولة أخرى أو مواطنيها والمساعدة والتحريض على ارتكاب مثل هذه الأعمال.
	229 - ويجب أن يراعى مع اتخاذ هذه التدابير التشريعية الأساسية تعيين جهات الاختصاص القضائي على النحو الملائم بحيث يكون التعامل مع الجناة المحتملين داخلا في اختصاص المحاكم المحلية. وهذا يشمل التزام الدولة بتسليم المتهمين أو مقاضاتهم وفقا لما هي طرف فيه من صكوك مكافحة الإرهاب الدولية الواجبة التطبيق. وينبغي للدول أن تعتمد نهجا شاملا حيال الامتناع عن توفير الملاذ الآمن، ذلك أنه يجب اتخاذ عدّة تدابير مترابطة لضمان الفعالية في هذا المجال. ومن هذه التدابير ما هو تشريعي، ومنها ما يتعلق بإنفاذ القانون وبمراقبة الحدود وباللاجئين ومنح حق اللجوء. وينبغي لوكالات الهجرة ومراقبة الحدود تطبيق الإجراءات المناسبة في مجال فحص اللاجئين لاكتشاف الإرهابيين، وينبغي أيضا تزويدها بالقدرات التي تمكّنها من اكتشاف وملاحقة الأشخاص الموجودين في الدولة بصورة غير شرعية. 
	230 - ويُلزم القرار 1373 (2001) جميع الدول الأعضاء بتقديم الإرهابيين إلى العدالة. غير أنه قد تبيّن من الزيارات القطرية وغيرها من أنشطة اللجنة أن هذا المتطلّب المفروض على الدول يشكّل تحديا كبيرا لنظمها المختصّة بالعدالة الجنائية. وما زال معظم الدول التي تمّت زيارتها يواجه صعوبات في ما يتصل بالجهود الرامية إلى سنّ أحكام قانونية بخصوص أساليب التحقيق والإجراءات الجنائية الفعّالة، وأنشطة التعاون الدولي، وضمانات حقوق الإنسان. وينبغي للدول أن تقوم في إطار جهودها الرامية إلى وضع إطار قانوني شامل باتخاذ خطوات لتعزيز قدرات أجهزة الادّعاء العام والقضاء. وما زالت هناك تحدّيات تعترض الجهود التي يبذلها العديد من الدول لتعيين المدّعين العامين والقضاة المؤهلين جيدا في أجهزة الادّعاء العام والقضاء، ولإمداد هؤلاء بما يلزم من موارد تقنية وتدريب. 
	231 - فمقاضاة المتهمين في قضايا مكافحة الإرهاب تتطلّب مهارات وخبرات محدّدة، وكان على هيئات الادّعاء والقضاء في الدول استحداث سبل للتعامل مع هذه القضايا بتعقّدها المتزايد، وهو ما يولّد في كثير من الأحيان مشاكل صعبة وغير مألوفة في مجال إدارة القضايا. ومن التحدّيات الرئيسية في هذا الصدد مسائل استخدام المعلومات السرية كأدلّة (بما في ذلك مسألة مقبولية المعلومة كدليل)، وأساليب التحقيق، والتعاون الدولي، وحماية الشهود، واستخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الحديثة، وأوجه الارتباط بين الإرهاب وغيره من أشكال الإجرام.
	232 - وإدراكا من اللجنة لهذه القضايا، قامت في كانون الأول/ديسمبر 2010 بتنظيم ندوة مبتكرة عن موضوع ”تقديم الإرهابيين إلى العدالة“. وقد أتاحت هذه الندوة التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمدعين العامين المشاركين التعرّف على التحديات المشتركة في مجال مقاضاة المتهمين بارتكاب الأعمال الإرهابية ولتبادل قصص النجاح في مجال تقديم الإرهابيين إلى العدالة بشكل فعّال مع الحرص في الوقت ذاته على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. وقد أتيح للّجنة أيضا تحقيق المنفعة من خبرات المدّعين العامين المشاركين وممّا يطبقونه من ممارسات جيدة بأن قامت بعرض هذه الخبرات والممارسات على المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والدول الأعضاء وبالترويج لها خلال حواراتها مع تلك الجهات. وتقوم اللجنة بشكل متزايد، من خلال مديريتها التنفيذية، بالتفاعل مع الممارسين بخصوص تنفيذ القرار 1373 (2001). وهي تستغل صلاحية عقد الاجتماعات التي تتمتّع بها الأمم المتحدة لإتاحة المجال للمدّعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون القائمين بأدوار في مكافحة الإرهاب لكي يناقشوا التحدّيات المشتركة ويتبادلوا الممارسات الجيدة ويزيدوا من تعاونهم الإقليمي. (ومن أمثلة ذلك الأنشطةُ التي تقوم بها اللجنة مع الدول الأعضاء في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي). فتنظيم ندوات الممارسين هذه بدعم من الدول والمنظمات المانحة يتيح المجال لتبادل الخبرات وبناء القدرات ويوفّر منتدى يستطيع الممارسون من خلاله أن يتفاعلوا ويقيموا شبكات التواصل.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	233 - ينبغي للدول الأعضاء القيام بما يلي:
	(أ) العمل على اعتماد أطر قانونية وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع سيادة القانون ومع ما عليها من التزامات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالي التحقيق والمقاضاة بخصوص الأعمال الإرهابية وفي مجال الفصل في هذا النوع من القضايا، وذلك عبر سبل منها طلب المساعدة لبناء القدرات إذا ما دعت الحاجة؛
	(ب) تعزيز تجريم الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب؛
	(ج) اتخاذ الخطوات لتجريم توفير الملاذ الآمن للإرهابيين وأي أنشطة يتم القيام بها على سبيل التحضير لارتكاب الأعمال الإرهابية.
	234 - ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة إتاحة المجال للتعرّف على الممارسات الجيدة وتبادلها ونشرها وإقامة الشبكات (ولا سيما عن طريق إقامة مناسبات من قبيل ندوات الممارسين العالمية والإقليمية)، وذلك في إطار من التنسيق الوثيق مع الدول المانحة وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وغير ذلك من منظمات مانحة؛
	(ب) تشجيع الدول على اعتماد الإطار القانوني اللازم لمكافحة الإرهاب وتوفير التدريب اللازم للمسؤولين المختصّين بتطبيق الإطار القانوني (في مجالات كالتحقيق والمقاضاة والتعاون الدولي على سبيل المثال)، والقيام في سبيل ذلك بطلب الدعم من مقدّمي المساعدة التقنية إذا ما دعت الحاجة؛
	(ج) إتاحة المجال لبناء قدرات أجهزة الادّعاء العام والقضاء في الدولة حسب الاقتضاء؛
	باء - مكافحة تمويل الإرهاب
	235 - تعدّ مكافحة تمويل الإرهاب من المواضيع الرئيسية التي ينصبّ عليها اهتمام القرار 1373 (2001)، فهو يُلزم الدول باتخاذ عدد من التدابير القانونية والمؤسسية والعملية لمنع وقمع تمويل الإرهاب. ولئن أُحرز شيء من التقدّم في هذا المجال، فإن الدول لا تزال تواجه عددا من التحديات، ومنها بضعة تحدّيات مستجدّة. ونظرا لتطوّر القطاع المالي باستمرار، فإن الدول تتعرّض لتهديدات ومواطن انكشاف شتّى، ومنها النظم الشبكية والطرق الجديدة لدفع الأموال والتطوّرات التي استجدّت في مجال التحويلات البرقية ونظم الدفع الإلكترونية. وما زالت إمكانية استغلال المؤسسات الخيرية وحملة النقود لأغراض الإرهاب تشكل مصدرا للقلق. وعلى الدول أن تجعل تشريعاتها وتوجيهاتها مرنة وقوية التأثير بما يكفي لكي تغطي ما يستجدّ من تهديدات وتظلّ مؤدّية لدورها الوقائي. 
	236 - وترد الالتزامات المفروضة على الدول في ما يتعلق بتجريم تمويل الإرهاب في القرار 1373 (2001) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999. ويقتضي الوفاء بهذه الالتزامات إقامة نظام قانوني شامل. وينصّ كل من القرار والاتفاقية على أنه لكي يُعتبر فعل ما جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، لا يُشترط أن تكون الأموال التي قُصد استخدامها في تمويل الإرهاب متولّدة عن نشاط إجرامي، ولا يُشترط أن يكون العمل الإرهابي الذي قُصد تمويله بهذه الأموال قد تمّ بالفعل، بل ولا يُشترط أن يكون قد شُرع فيه. وتتضمّن الاتفاقية أيضا أحكاما تتيح المجال لمقاضاة المتهمين بتمويل أي من الأعمال الإرهابية المعرّفة في الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب. ولئن أُحرز بعض التقدم في تجريم تمويل الإرهاب، فإن عددا كبيرا من الدول لم يقم إلى الآن بسنّ نص يجرّم هذا الفعل بشكل متوافق تماما مع الاتفاقية أو القرار. وعلاوة على ذلك، فإن معظم الدول ليست لديها المهارات أو الخبرات الكافية للقيام بأعمال التحقيق والمقاضاة في ما يتصل بمثل هذه الجرائم. 
	237 - ويعدّ تجميد أصول الإرهابيين عنصرا أساسيا في القرار 1373 (2001)، ويتعيّن فهمه كتدبير وقائي. وعلى الدول أن تتخذ إجراءات فورية لتحديد من تنطبق عليه الأحكام من أفراد وكيانات، وتحديد جميع ما لهؤلاء من أموال وأصول متعلقة بهذا الأمر، وتجميد تلك الأموال والأصول دون إشعار الشخص أو الكيان مسبقا، وذلك منعا لنقل الأصول. وعلى الدول أيضا أن تراعي الإجراءات القانونية الواجبة لدى تطبيقها أحكام القرار المتعلقة بهذا الأمر. وينبغي أن يكون لديها أحكام أو إجراءات قانونية تتيح لمن جُمّدت أصوله من أشخاص أو كيانات أن يطعن في القرار أمام محكمة أو جهة إدارية مستقلة. وينبغي أن يكون لديها أيضا أحكام تجيز الاستثناء لأسباب إنسانية في بعض حالات تجميد الأصول عملا بالقرار. وقد قامت بضعة دول، ومن بينها عدد من الدول التي تمت زيارتها، بوضع آليات مميّزة للتطبيق الفعّال لهذا الحكم الخاص بالطعن. وأفادت هذه الدول أيضا بأنها تجد في تجميد الأموال والأصول أداة قيّمة لمنع الأعمال الإرهابية. بيد أن الغالبية العظمى من الدول لم تقم بعد بسنّ حكم فعال في ما يخص هذا الجزء من القرار، فتعتمد في الغالب على أحكام ”المصادرة“ الموجودة في قوانين إجراءاتها الجنائية لتنفيذ القرار. وهذا قد لا يلبي ما هو مفروض عليها من التزام بـ ”القيام [بالتجميد] بدون تأخير“، ذلك أن الأحكام الجنائية لا تصبح سارية المفعول إلا بعد فتح تحقيق جنائي. 
	238 - وثمّة مجال آخر قد تواجه الدول فيه تحديات كبيرة، ألا وهو بذل العناية الواجبة إزاء العملاء. فقد أنشأ معظم الدول في تشريعاته التزاما ببذل العناية الواجبة إزاء العملاء وآليات إبلاغية بحيث يكون على المؤسسات المالية وبعض المهنيين معرفة هوية العميل وإبلاغ السلطات بأي أنشطة مريبة يقوم بها. ولكن تظلّ هناك تحديات، وبالأخص في ما يتعلّق بتطبيق النهج القائم على المخاطر. فلكي يكون هذا النهج فعّالا يجب أن يكون تركيزه منصبّا على إقامة أسواق مالية عالمية على الأسس السليمة.
	239 - ويمثّل كل من شمول القطاع المالي للجميع والسلامة المالية هدفا مكمّلا. وهذا الأول يولّد قيمة مضافة لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يساعد على تقليص كمّ النقدية المتداولة في الاقتصادات ويشجّع استخدام قطاع الخدمات المالية الخاضع للضوابط التنظيمية، وهو القطاع الذي يمثل الأساس الذي يتعيّن أن ينبني عليه نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكي يكون وفعّالا ومستوفيا للمعايير السليمة. 
	240 - ويمثّل ظهور الطرق الجديدة لدفع الأموال إحدى الحجج التي تدفع بقوة في اتجاه تعزيز شمول القطاع المالي للجميع. ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة كبيرة في أعداد المعاملات التي تتم بالطرق الجديدة للدفع وفي كمّيات الأموال التي يتم تناقلها بتلك الطرق التي تشمل خدمات تحويل الأموال عن طريق الأجهزة النقالة والبطاقات المدفوعة القيمة. وتشكّل هذه الطرق خطرا في مجال تمويل الإرهاب لأنها تسهّل إبرام المعاملات وتحويل الأموال عبر الحدود دون الإفصاح عن الهوية. وقد تمّ بالفعل الكشف عن محاولات لغسل أموال أو تمويل أعمال إرهابية باستخدام طرق الدفع الجديدة. بيد أن الدول تواجه صعوبات في وضع التشريعات والنظم الرقابية التي تلائم طرق الدفع هذه الآخذة في التطوّر على نحو متسارع. وتتطلّب أعمال التحقيق والمقاضاة في القضايا التي تدخل فيها عناصر متصلة بطرق الدفع الجديدة مستوى عال من المهارة التقنية وتحرّكا سريعا من جانب السلطات. وهي تتطلّب كذلك أشكالا محسّنة من التعاون الدولي، وخاصة في مجال الاحتفاظ بالأدلة الإلكترونية. ومن الممارسات الجيدة في هذا الصدد شبكة حفظ البيانات على مدار الساعة (24/7) التابعة لمجموعة الثماني وشبكة 24/7 التي أنشئت بموجب المادة 35 من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية. 
	241 - وهناك العديد من النظم غير الرسمية لتحويل الأموال أو القيمة، مثل نظم الحوالة وهوندي وفاي - تشين، يجري الاستعانة بها في إبرام المعاملات عبر الحدود وخارج الأطر القانونية المحلية. ويعتمد قسم كبير من العاملين المغتربين على هذه الخدمات لتحويل الأموال لأسرهم بسرعة وبكلفة زهيدة. وربّما تكون لدى الدول شكوك حول استخدام هذه النظم في تمويل الإرهاب، ولكنها لا تستوعب نطاق هذه المشكلة بشكل واضح. فمن المهم بالتالي زيادة الشفافية في هذا القطاع واتخاذ خطوات للحدّ من هذا الخطر وفقا للمعايير وأفضل الممارسات الدولية. غير أنه ينبغي أن يراعى في الإجراءات التي تتخذها الحكومات للتعامل مع المسألة أن تكون مرنة وفعّالة ومتناسبة مع احتمالات وقوع خطر استغلال نظام التحويل في تمويل الإرهاب. ولهذه النظم في الكثير من أنحاء العالم أهمية عظيمة لمن لا قبل لهم بتكاليف خدمات النظام المالي الرسمي. وهي مفيدة أيضا في الاقتصادات النقدية حيث لا توجد قطاعات مصرفية متطوّرة بشدّة. 
	242 - ومن أدوات منع تمويل الإرهاب كذلك مراقبة عمليات نقل النقود عبر الحدود. فمن المتعارف عليه أن الاستعانة بحملة النقود من الوسائل الرئيسية لنقل الأموال غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقا للتوصية الخاصة التاسعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، ينبغي أن يكون لدى الدول تدابير قانونية ومؤسسية وتنفيذية للكشف عن محاولات النقل غير المشروع للأموال والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها (أي الشيكات السياحية والحوالات). وقد أنشأ العديد من الدول آليات لإخضاع العملات للضوابط. وينبغي أن تُضفى على هذه الآليات الموجودة بالفعل الخاصيات اللازمة للكشف عن الأموال والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها الداخلة في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وكذا الخاصيات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الأمور. وينبغي للدول أن تنشئ التدابير القانونية اللازمة كتدابير مصادرة الأموال أينما كان هناك اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب. ومن أوجه القصور التي يتكرّر ظهورها في مجال مراقبة حركة النقود والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها عبر الحدود: عدم الاتساق في تطبيق النظام القانوني الواجب التطبيق؛ وعدم توافر المعرفة الكافية بالقوانين الواجبة التطبيق والسلطات المختصّة؛ وعدم تبادل المعلومات بالقدر الوافي بين السلطات المعنية. وخلال العامين المقبلين، ستنظّم المديرية التنفيذية سلسلة من حلقات العمل دون الإقليمية لمساعدة الدول الأعضاء على تعزيز ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع الأنشطة غير المشروعة لنقل الأموال عبر الحدود.
	243 - تمثل الهبات الخيرية عالميا موردا ماليا لا غنى عنه، ولا سيما بالنسبة للعديد من الدول النامية وللدول التي تعرّضت لكوارث كبرى. وتبلغ النفقات التشغيلية السنوية لقطاع المنظمات غير الربحية ما يقرب من 1.3 تريليون دولار، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 40 مليون شخص حول العالم. ويلزم توفير حماية خاصة لهذا القطاع منعا لاستغلاله في تمويل الإرهاب، ذلك أن إساءة استغلال المنظمات غير الربحية قد يلحق بها أضرارا طويلة الأمد وقد يثني الناس عن تقديم الهبات الخيرية بوجه عام. وهناك في الوقت الحالي قصور في تطبيق الدول للمعايير الدولية المصمّمة خصيصا لمعالجة هذه المسألة، وذلك لأسباب شتّى منها عدم وجود الوعي الكافي وانعدام الإرادة السياسية وضعف القدرات وتجزّؤ أنشطة الوكالات في ظل انعدام التنسيق في ما بينها. وقد أتيح للمديرية التنفيذية خلال الزيارات القطرية التي قامت بها التعرّف على الممارسات الجيدة التي تحمي هذا القطاع بشكل فعال وتحترم في الوقت ذاته حقوق الإنسان الأساسية كحرية تكوين الجمعيات، والتي تنطوّي على اتخاذ إجراءات للتصدّي للمشاكل بما يتناسب وحجم كل مشكلة. وتتولّى المديرية التنفيذية أيضا، نيابة عن الفريق العامل المعني بالتصدي لتمويل الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وبدعم من دول ومنظمات مانحة عدّة، قيادة مبادرة عالمية مدّتها ثلاث سنوات تهدف إلى تكوين فهم مشترك للممارسات السليمة لمكافحة استغلال ذلك القطاع في تمويل الإرهاب. 
	244 - وتقوم فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال حاليا باستعراض معاييرها الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب في إطار سعيها إلى تحسين عملية التقييم الخاصة بها، والتصدّي للتهديدات والتحدّيات المستجدّة، ودعم تطبيق الدول للمعايير الدولية على نحو فعّال. وتقدّم المديرية التنفيذية دعما نشطا لفرقة العمل لمساعدتها على النهوض بأعباء عملها هذا.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	245 - ينبغي للدول الأعضاء القيام بما يلي:
	(أ) تكثيف جهودها الرامية إلى إنشاء تدابير قانونية وعملية لتنفيذ أحكام ”التجميد“ الواردة في القرار 1373 (2001) على نحو فعّال، مع ضرورة مراعاة المعاملة العادلة؛
	(ب) الاستمرار في متابعة آخر ما يستجدّ من تقنيات لكي تتمكّن من منع إساءة استخدام الطرق الجديدة لدفع الأموال ومن كشف محاولات استغلال تلك الطرق في تمويل الإرهاب؛ وسنّ القوانين واللوائح الملائمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والمقاضاة في حالات الاشتباه في استغلال طرق الدفع الجديدة في تمويل الإرهاب؛
	(ج) اعتماد تدابير عملية ومتناسبة لحماية قطاع المنظّمات غير الربحية من الاستغلال في تمويل الإرهاب.
	245 - ينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي: 
	(أ) الاستمرار في جهودهما الرامية إلى جمع الجهات الفاعلة الرئيسية الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك ممثلو قطاع المنظّمات غير الربحية، تحت سقف واحد لتبادل وجهات النظر وتجميع الأدوات والممارسات الجيدة لحماية القطاع من استغلاله في تمويل الإرهاب؛
	(ب) مساعدة الدول على تعزيز إجراءات تعاملها مع أنشطة النقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، وذلك بتنظيم حلقات عمل دون إقليمية بدعم من الدول والمنظمات المانحة؛
	(ج) مواصلة دعم ما تبذله فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال من جهود في سبيل تحسين معايير مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك لمساعدة الدول على التنفيذ الفعّال للأحكام المتعلّقة بمكافحة تمويل الإرهاب في القرار 1373 (2001).
	جيم - إنفاذ القانون
	246 - لكي يتحقّق التطبيق العملي الفعّال لسياسات وإجراءات مكافحة الإرهاب، يلزم توافر استراتيجية واضحة المعالم تستند إلى تقدير للمخاطر وتهدف إلى كشف الأنشطة الإرهابية ومنعها والتعامل معها وإلى قمع تجنيد الناس في صفوف الإرهابيين. وتركز هذه الاستراتيجية على كيفية توجيه ما لدى الدولة من دفاعات ضد الإرهاب بحيث تحمي منشآت البنى التحتية الحساسة والمواطنين، وكيفية تعامل الدولة مع الهجمات الإرهابية بحيث تخفّف من آثارها وتساعد ضحاياها وتعيد إحلال النظام العام. وتتناول الاستراتيجية كذلك أعمال التحقيق بخصوص الأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، بحيث يقدّم الإرهابيون ومن يساندهم إلى العدالة. 
	247 - ويقتضي تطبيق استراتيجية كهذه بنية تحتية محلية متينة ومنسّقة جيدا في مجالي الأمن الداخلي وإنفاذ القانون تتألف من جميع الوكالات المخوّلة لها صلاحيات كشف الأنشطة الإرهابية ومنعها والتحقيق فيها. وقد تشمل هذه الوكالات أجهزة الشرطة والدرك والمخابرات والأمن وبعض الأجهزة الخاصة، وربما تشمل أيضا هيئات عسكرية في بعض الدول. ويجب أن تكون لهذه الوكالات ولايات واضحة تستند إلى القانون وتحدّد دور كل وكالة في مكافحة الإرهاب. وعلى الدول أيضا أن تجعل من تشريعاتها المحلية مصدرا تستمد منه هذه الوكالات الإطار المرجعي والأدوات ومساحة المناورة التنفيذية لكي تقدر على الاضطلاع بولاياتها، وأن توفّر لها ما يكفي من موارد وتدريب وتجهيزات.
	248 - ولضمان أن تتولّى وكالات إنفاذ القانون المختصّة إدارة تدابير مكافحة الإرهاب وتنفيذها، ينبغي للدول أن تنشئ وحدات مخصّصة لمكافحة الإرهاب وتقيم لها ولايات تشريعية وطنية منسّقة توجّه عملها. ومن الأمور الضرورية كذلك الإشراف على أنشطة إنفاذ القانون للتأكّد من أن التحقيقات والعمليات تجري بشكل متماش مع الالتزامات المتصلة بحقوق الإنسان. وقد لاحظت اللجنة أنه عندما تنشئ الدولة هيئة مظلّية توجّه وتشرف على الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها مختلف وكالات إنفاذ القانون المنوط بها مكافحة الإرهاب، فإنها غالبا ما تحقق تنسيقا أفضل بين الوكالات وتبادلا للمعلومات أكثر فعالية. 
	249 - ويجب أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين وكالات إنفاذ القانون على جميع المستويات. ومن الأمور الضرورية في مجال منع الإرهاب جعل الأدوات المتخصّصة، كقواعد البيانات المركزية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقدرات التخصّصية في مجال علم الأدلة الجنائية، في متناول مختلف الجهات المختصّة. وينبغي أن يُجاز لأجهزة الشرطة والأمن استخدام أساليب تحقيق خاصة - مع مراعاة اعتبارات حقوق الإنسان على النحو الواجب - في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب وفي جمع الأدلة لقضايا مكافحة الإرهاب. وقد سيق تبادل تقييمات المخاطر والمعلومات التنفيذية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الوقت المناسب من خلال أفرقة العمل المشتركة أو المراكز ”البوتقية“ المشتركة بين الوكالات - والتي تتألّف من ممثلين عن أجهزة المخابرات والشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون - كمثال للممارسات الجيدة لتوقّع الأنشطة الإرهابية قبل حدوثها ومن ثمّ منعها. ويعدّ إجراء التحقيقات المشتركة والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والقضاء/الادّعاء من الممارسات الجيدة لتقديم الإرهابيين إلى العدالة. 
	250 - وإلى جانب التنسيق على المستوى الوطني، من الضروري أن يكون لدى الدول بروتوكولات ونظم لتبادل المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي. وقد يشمل هذا إبرام الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بخصوص تيسير التعاون التنفيذي، أو الانضمام إلى هيئات إنفاذ القانون الإقليمية والدولية القائمة كالآسيانبول واليوروبول والإنتربول. 
	251 - وقد أفاد معظم الدول بحدوث بعض التطورات الإيجابية في تنفيذ التدابير العملية لمنع ومكافحة الإرهاب، وإن لم يقم بعض الدول بعد بموافاة اللجنة بتقارير عن جهوده في هذا المضمار. وقد وضع معظم الدول استراتيجيات شاملة لمكافحة الإرهاب واتخذ خطوات لضمان أن يُعهد بإدارة تدابير مكافحة الإرهاب إلى الوكالات المختصّة أو المنشأة لهذا الغرض خصيصا. غير أن العديد من هذه الدول قد بدأ بالكاد يكوّن قدرات مخصّصة لمكافحة الإرهاب. وما زال عدد من الدول يعمل على مأسسة القدرات وآليات التنسيق اللازمة في نظم إنفاذ القانون الموجودة لديه. وثمّة حاجة إلى الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين الوكالات في معظم الدول. 
	252 - ومع أن المجال متاح لمعظم الدول للاستفادة من أدوات الإنتربول للاتصالات والمعلومات، فإن هناك حاجة إلى تعزيز استخدام هذه الأدوات، بما فيها قواعد بيانات الإنتربول، وإكسابه مزيدا من الاتّساق وتعميمه على نطاق أوسع بحيث يُعتمد خارج جماعة الإنتربول. وفي إطار سعي الإنتربول إلى تقديم مساعدة أفضل تنسيقا، أنشأ مكتبي ممثلين خاصين لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومكتب اتصال في بانكوك، وستة مكاتب إقليمية. ويتجلّى أحد أمثلة التعاون الفعّال في إنشاء مكتب الإنتربول الإقليمي الذي يدعم عمل لجنة رؤساء الشرطة وقدرات الدول في مجال إنفاذ القانون في أفريقيا الوسطى. وهناك دول كثيرة ليست لديها قواعد بيانات مركزية أو قدرات كافية في تخصّص علم الأدلة الجنائية لكي تتمكّن من إجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب المعقدة. غير أن أدوات تبادل المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بمنظمات من قبيل اليوروبول والإنتربول، والمتاحة لمعظم الدول، قد تساعد على التغلّب على هذه المشكلة. ويدرك معظم الدول ضرورة التعاون الإقليمي والدولي، فأقامت هذه الدول علاقات وآليات لتسهيل الإنذار المبكر ولإيجاد مستوى أساسي من تبادل المعلومات. ومع ذلك فإن التعاون الإقليمي والدولي في أمور مكافحة الإرهاب بحاجة إلى مزيد من التعزيز.
	253 - وفي ظلّ تبدّل طبيعة خطر الإرهاب بسبب الاستعانة بالتكنولوجيات والإمكانيات المستحدثة في مجالات التجنيد والتمويل وتنفيذ العمليات، يجب على وكالات إنفاذ القانون أن تطبّق هي الأخرى ممارسات جديدة وتعزّز قدرتها على مكافحة الإرهاب. وقد اعتمد بعض الدول استراتيجيات لمكافحة استقطاب الأشخاص إلى التطرّف لتجنيدهم في صفوف الإرهابيين، مع إعطاء وكالات إنفاذ القانون دورا أهمّ. ومن أمثلة الأساليب الفعّالة التي تتبعها الدول الأعضاء خفارة المجتمعات المحلية والعمل المخابراتي الاستباقي وبرامج التحاور. غير أنه لا يتم الإبلاغ في هذا الموضوع إلا في حدود ضيقة، وما زالت الممارسات الجيّدة في هذا المضمار في طور النشوء. وثمّة مجال آخر حيث يتعيّن على الدول تعزيز تطبيقها العملي لتدابير منع تجنيد الإرهابيين ومنع دعم الإرهاب والتخطيط له، ألا وهو استخدام الإرهابيين للإنترنت. 
	254 - وللقضاء على نشاط توريد الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية، سنت الدول قوانين تجرّم مجموعة متنوعة من الأفعال المتصلة بالأسلحة (بما في ذلك تصنيع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات وحيازة هذه الأصناف والاتجار بها على نحو غير مشروع) وأنشأت برامج إنفاذ محلية في ما يتعلق بهذا الأمر. غير أن هناك بوجه عام ضرورة لأن تستعرض الدول أطرها التشريعية لمعالجة بعض أوجه القصور فيها وتعزيز تنفيذها للتدابير التنفيذية الرامية إلى فرض الضوابط الفعّالة على جملة أنشطة منها إنتاج الأسلحة والمتفجّرات وبيعها والسمسرة فيها ونقلها، وكذلك تحريكها عبر الحدود لأغراض الاستيراد والتصدير. وهناك 84 دولة طرفا في بروتوكول ”الأسلحة النارية“ الذي اعتمدته الجمعية العامة في 31 أيار/مايو 2001 ليكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهناك أربع دول أخرى أصبحت أطرافا بعد آخر استعراض. وينبغي للدول الأعضاء كذلك أن تتّخذ خطوات لكشف تحرّكات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتتبُّع خطوط سيرها في الوقت المناسب وبشكل يعوّل عليه. ويوفّر برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة أداة جيدة في هذا المجال.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار 
	255 -  ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي: 
	(أ) اتخاذ خطوات لتعزيز التنسيق بين الوكالات وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الوطني (داخل البلد) أو على الصعيد الإقليمي/الدولي؛
	(ب) النظر في إنشاء وحدات مخصصة لمكافحة الإرهاب، بمساعدة خبراء معارين من مؤسسات متخصصة في مجالات مثل الاستخبارات والقانون الجنائي ومكافحة تمويل الإرهاب وإدارة الحدود، حسب الاقتضاء؛
	(ج) مواصلة تعزيز التعاون مع الإنتربول وزيادة استخدام مواردها وقواعد بياناتها، مثل نظام المذكرات الدولية، بما في ذلك ”المذكرات الحمراء“، وقوائم المراقبة، وقاعدة بياناتها المتعلقة بوثائق السفر الضائعة أو المسروقة.
	256 -  وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي: 
	(أ) تشجيع الدول على أن تكون أكثر دقة واستباقية في توفير المعلومات والتحديثات المتعلقة بالتطبيق العملي لطرائق وتدابير إنفاذ القانون، وبقدرات العاملين في تلك المجالات الهامة؛
	(ب) مواصلة العمل في إطار من التنسيق والتعاون الوثيقين مع الإنتربول والدول المانحة والمنظمات في تيسير تقديم المساعدة التقنية الرامية إلى بناء قدرات وكالات إنفاذ القانون وتقديم المعدات والتسهيلات للدول التي تحتاج إليها؛
	(ج) مواصلة العمل مع الدول ومع هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمات الدولية، في وضع وتنفيذ السياسات والتدابير التشغيلية المتعلقة بمراقبة إنتاج الأسلحة والمتفجرات وبيعها والسمسرة فيها ونقلها، بما في ذلك التصديق على بروتوكول ”الأسلحة النارية“ الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والصكوك الدولية وذلك لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها.
	دال - مراقبة الحدود
	257 -  تُعد المراقبة الفعالة للحدود أساسية للتنفيذ الفعال لتدابير مكافحة الإرهاب عملا بالقرار 1373 (2001)، إذ تشكل خط الدفاع الأول ضد حركة الإرهابيين عبر الحدود، والنقل غير المشروع للسلع والبضائع عبر الحدود. وينبغي أن تكون المراقبة الفعالة للحدود جزءا من أي استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب، عملا بالقرار 1963 (2010).  وتقتضي مراقبة الحدود وضع التدابير والممارسات اللازمة لإجراء عمليات الفرز المناسبة للمسافرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ولفحص وتفتيش البضائع وأمتعة المسافرين بفعالية، وكشف ومنع تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والنقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها. ويجب أن تنطوي مراقبة الحدود أيضاً على كفالة أمن الطيران المدني والملاحة البحرية. وينبغي أن تسترشد الدول بالمعايير والممارسات الموصى بها التي وضعتها المنظمات الدولية المتخصصة المعنية بهذا الأمر. فهذه المعايير والممارسات الموصى بها يمكنها، إذا ما نُفّذت بشكل صحيح، أن تعزز بدرجة كبيرة قدرة الدول على تأمين حدودها ومراقبتها.
	258 -  ويُطلب إلى الدول، بموجب القرار 1373 (2001)، منع حركة الإرهابيين والجماعات الإرهابية عبر الحدود وذلك من خلال فرض الضوابط على إصدار وثائق مأمونة وصحيحة للهوية والسفر. وقد وضعت منظمة الطيران المدني الدولي معايير دولية لوثائق السفر المقروءة آلياً لكفالة تأمينها ضد التزييف والتزوير، وقد امتثل جميع الدول، باستثناء تسع دول، للمهلة التي حددتها المنظمة بشهر نيسان/أبريل 2010 للبدء بإصدار هذه الوثائق. ورغم أن هذا يمثل تقدما كبيرا، لا تزال هناك مخاوف بشأن قدرة العديد من الدول على القيام باستمرار بكفالة سلامة وثائق الهوية ”المصدرية“ أو الوثائق الثبوتية المقدمة لدعم طلبات الحصول على وثائق السفر المقروءة آلياً وضمان الأمن في إصدار وثائق الهوية والسفر. وتبذل المنظمات الدولية والإقليمية المعنية جهوداً متضافرة لتعزيز ممارسات الرقابة الفعالة وتطوير قدرات الدول في هذين المجالين الرئيسيين. 
	259 -  ويستلزم منع تنقل الإرهابيين عبر الحدود أيضاً استخدام التكنولوجيا والمعدات، مثل القارئات الآلية والماسحات الضوئية، عند نقاط التفتيش الحدودية للحصول على بيانات المسافرين الآنية والتحقق منها بمضاهاتها بالإشعارات الوطنية والدولية وقواعد البيانات الجنائية. ورغم أن معظم الدول قد حققت تقدما في هذا المجال، فإن الافتقار إلى القدرات وعدم توافر القدرة على الاتصال بقواعد البيانات ذات الصلة كثيرا ما يعيق الوصول إلى المعلومات الضرورية لرفع الرقابة عن المسافرين عند المعابر الحدودية. وعلاوة على ذلك، قد يكون من المفيد إخضاع الموظفين العاملين في مجال مراقبة الحدود ودوائر الهجرة لتدريب إضافي في مجال كشف الوثائق المزورة وتطبيق الإجراءات المناسبة على من يصدرها.  
	260 -  كما يُطلب إلى الدول، بموجب القرار، منع الأعمال الإرهابية وقمع تمويلها. ويمكن القيام بهذا بسبل منها فرض ضوابط على النقل غير المشروع عبر الحدود للأموال والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها. غير أن آليات الكشف والمنع غالباً ما لا تُطبق عند الحدود بسبب عدم كفاية تطبيق مؤشرات الخطر ومعايير الاستهداف؛ وعدم تبادل المعلومات وغياب التعاون بين المسؤولين في الجمارك ودوائر إنفاذ القانون والهجرة ووحدات الاستخبارات المالية؛ وعدم توافر الموارد البشرية والمادية المكرّسة لهذا الغرض. وثمة مواد توجيهية متاحة للمساعدة في تنفيذ الممارسات الفعالة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الورقة التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال بشأن أفضل الممارسات في مجال كشف ومنع النقل غير المشروع عبر الحدود للنقدية والصكوك القابلة للتداول والدفع لحاملها والمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الجمارك العالمية بشأن إنفاذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  
	261 -  ويوجّه القرار أيضا الدول الأعضاء لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية. وفي مجال مراقبة الحدود، أحرزت الدول تقدما ملحوظا في ثلاثة مجالات هامة هي: الحفاظ على أمن سلسلة إمدادات التجارة العالمية، والطيران المدني، والملاحة البحرية. وواصلت الدول تعزيز أمن سلسلة الإمدادات الدولية بتنفيذ المعايير الجمركية الدولية والإعراب عن اعتزامها تنفيذ إطار معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية (وقد قام بذلك ما مجموعه 164 دولة الآن). ويحدد الإطار بشكل خاص المعايير التي تكفل تأمين سلسلة الإمدادات وتيسيرها على الصعيد العالمي، وتعزز الثقة والقدرة على التنبؤ، وتمكّن من الإدارة المتكاملة لسلسلة الإمدادات لجميع وسائط النقل، وتعزز التعاون بين الإدارات الجمركية لتحسين قدرتها على كشف الشحنات عالية المخاطر، وتعزز التعاون بين الدوائر الجمركية في مجال الأعمال. 
	262 -  وفي ما يتعلق بأمن الطيران المدني، صدقت معظم الدول على اتفاقية الطيران المدني الدولي ونفذت، بدرجات متفاوتة، مرفقها 17 المتعلق بحماية الطيران المدني الدولي من أعمال التدخل غير المشروعة، وكذلك الأحكام ذات الصلة بالأمن الواردة في المرفق 9. ولذلك، تمارس منظمة الطيران المدني رقابة على مطارات الدول ومرافق الطيران فيها في إطار برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران، وتحدد التدابير التصحيحية حسب الاقتضاء. وخلال الفترة المشمولة بالاستعراض، أوفدت منظمة الطيران المدني الدولي العديد من البعثات في إطار الدورة الثانية من برنامجها العالمي لمراجعة تنفيذ معايير أمن الطيران وبعثات متابعة إلى العديد من الدول، وتواصل العمل مع الدول لكفالة امتثالها التام للمعايير ذات الصلة.  
	263 -  وفيما يتعلق بالأمن البحري، طرأ تحسن عام على تنفيذ مدونة أمن السفن والموانئ التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية، التي توفر إطارا موحداً ومتسقاً لتقييم المخاطر بحيث يمكن للحكومات أن تحدد الخطر الذي تواجهه السفن ومرافق الموانئ ومدى تأثرها بهذا الخطر، وأن تحدد مستوى الأمن المناسب، وتنفذ التدابير الأمنية ذات الصلة. ومنذ الدراسة الاستقصائية السابقة، صدّقت دول إضافية على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 والبروتوكول الملحق بها لعام 2005، وكذلك بروتوكول عام 1988 المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، والبروتوكول الملحق به لعام 2005. وشهدت الآونة الأخيرة اتجاهاً نحو زيادة التصديق على هذه الصكوك من قبل الدول غير الساحلية الصغيرة والدول الجزرية الصغيرة، ربما لأن الأولى ترغب في تطبيق التجريم المزدوج، ولأن اقتصادات الأخيرة تعتمد على النقل البحري والتجارة البحرية والسياحة البحرية. 
	264 -  وكان هناك أيضا زيادة ملحوظة في الجرائم المرتكبة في البحر، بما في ذلك أعمال القرصنة، والجرائم المرتكبة داخل المياه القومية. وقد اضطرت الدول لهذا السبب إلى فرض ضوابط أكثر صرامة من أجل حماية الممرات الملاحية الاستراتيجية والحفاظ على سلاسل الإمداد الدولية. ويُعتقد أن الأموال المدفوعة لقاء الإفراج عن السفن والبضائع والطواقم المحتجزة قد استُخدمت لتمويل الجماعات أو الأنشطة الإرهابية. وعلاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن تُستخدم السفن، سواء السفن المخطوفة أو خلافها، لارتكاب أعمال إرهابية. ولكي تتمكن الدول من توفير الدوريات الكافية لحراسة الخطوط الساحلية الطويلة، يتعين عليها التعاون من خلال تبادل المعلومات وبيانات المراقبة بين خفر السواحل والقوات البحرية والإدارات الجمركية. ومثال على هذا التعاون شبكة وحدات خفر السواحل التي أنشئت مؤخراً لتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في غرب ووسط أفريقيا برعاية المنظمة البحرية لغرب ووسط أفريقيا، وبمساعدة المنظمة البحرية الدولية.
	265 -  وواصلت الدول تعزيز فرض الضوابط على حركة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر والمتفجرات عبر الحدود، وفقا للأحكام ذات الصلة من برنامج العمل المتعلق بالأسلحة الصغيرة، الذي يهدف إلى مراقبة استيراد وتصدير ونقل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومنع السمسرة غير المشروعة بها والاتجار بها وتحويلها، ويضع برامج لوسم الأسلحة وتعقبها وإصدار شهادات بشأنها للمستخدم النهائي وحفظ السجلات المتعلقة بها وتخزينها بشكل آمن. وقد أبرم عدد من المناطق أيضا اتفاقات محددة لمراقبة تصدير هذه الأسلحة واستيرادها وعبورها.  
	266 -  وتواصل الدول أيضا تنفيذ تدابير عملية لمنع وقمع حركة الإرهابيين عبر الحدود. كما أن اثنين من البروتوكولات الثلاثة المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، هما بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول تهريب المهاجرين، يشكّلان صكين رئيسيين في هذا الصدد. ومنذ الدراسة السابقة، انضمت 11 دولة إضافية إلى برتوكول الاتجار بالأشخاص، كما انضمت ثماني دول إضافية إلى بروتوكول تهريب المهاجرين. وتشكل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أداة قيمة لتحديد ما إذا كان مقدم الطلب مؤهلا للحصول على مركز اللاجئ وتوفر أساسا للكشف عن أي صلات محتملة مع الإرهاب وغيره من الأنشطة الإجرامية الخطيرة. ولم تشهد الفترة المشمولة بالاستعراض انضمام دول إضافية إلى اتفاقية اللاجئين لعام 1951. ولا تزال آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقة بسبب عدم احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية احتراما كاملا، وبسبب قيام الدول في بعض الحالات بنقل اللاجئين وغيرهم إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر جسيم يتمثل في التعذيب أو الاضطهاد.  
	267 -  وتستلزم الثغرات في التنفيذ العملي لتدابير مراقبة الحدود زيادة الاستثمار في الموارد البشرية والمادية وكذلك بناء القدرات. وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد في إطار جميع التقييمات دون الإقليمية الواردة أعلاه على ضرورة التعاون في مجال إدارة الحدود من خلال تبادل المعلومات وتجميع الموارد واستخدام النهج المشتركة لتعزيز القدرات. ويعد التعاون والتنسيق في مراقبة الحدود بين الدول المتجاورة هامين لا سيما في توفير مراقبة فعالة وتغطية واسعة النطاق على طول الحدود المفتوحة والتي يسهل اختراقها. وفي كثير من الحالات، تفتقر الدول إلى الموارد اللازمة أو تكون غير ناشطة بالقدر الكافي في مجال تسيير الدوريات والتفتيش والعمليات المشتركة مع الدول المجاورة، وكذلك في تنفيذ الأنشطة المجتمعية للحفاظ على النظام على الصعد المحلية. ومن شأن تطبيق هذه التدابير على طول الحدود المفتوحة وتطبيق نماذج مبتكرة للتعاون والمساعدة في معالجة هذه المخاوف أن يساعدا في مراقبة الحدود على نحو أكثر فعالية. وقد يسّرت المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب عقد حلقات عمل عن إدارة مراقبة الحدود في عدد من المناطق وتعتزم مواصلة هذه الممارسة في المستقبل. 
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	268 -  ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي:
	(أ) تنفيذ إجراءات أكثر فعالية في مجال الوقاية والتفتيش والكشف، والاعتماد على عمليات تقييم الخطر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتحليلها والتعاون الدولي في المعابر الحدودية الرسمية وعلى طول الحدود المفتوحة أو التي يسهل اختراقها؛
	(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة وثائق الهوية ”المصدرية“ وتأمين عمليات إصدارها في إطار إنتاج وثائق السفر المقروءة آلياً، وتركيب المعدات اللازمة لقراءة هذه الوثائق عند نقاط المراقبة الحدودية التي تتم عبرها عمليات الدخول والخروج؛
	(ج) زيادة قدرتها على الاتصال بقواعد البيانات وقوائم المراقبة المتعلقة بإنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل فحص الأفراد عند المعابر الحدودية بهدف الوقوف على أي صلات محتملة تربطهم بالمنظمات الإجرامية. 
	269 -  وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة تعزيز اعتماد الدول للمعايير الدولية والممارسات الموصى بها فيما يتعلق بالجمارك وتحديد الأسلحة وأمن الطيران والأمن البحري وتنفيذ هذه المعايير والممارسات؛
	(ب) تشجيع التعاون الإقليمي في مجال إدارة الحدود من خلال تبادل المعلومات والجهود التعاونية، والقيام، إلى أقصى حد ممكن، بوضع ضوابط أكثر شمولا عند الحدود المفتوحة، بما في ذلك تنفيذ مبادرات مشتركة مع الدول المجاورة؛
	(ج) الاستمرار في العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية والدول لتعزيز اطلاع وكالات إنفاذ القانون على قواعد البيانات الجنائية والمتصلة بمكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي عند نقاط المراقبة الحدودية التي تتم عبرها عمليات الدخول والخروج، وزيادة وصولها إلى قواعد البيانات هذه.
	هاء - التعاون الدولي
	270 -  يعد التصديق على الصكوك الدولية الـ 16 المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتحويلها إلى قوانين وممارسات وطنية عنصرا هاما من عناصر التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب. ومنذ الدراسة السابقة، ازداد عدد التصديقات بواقع 65 تصديقا. فعدد الدول الأطراف في اتفاقية ”تمويل الإرهاب“ لعام 1999 وصل إلى 173 دولة (بزيادة أربع دول). كما شهد عدد الدول التي صدّقت على الصكوك الدولية المتصلة بالمواد النووية زيادة ملحوظة منذ الدراسة السابقة: فعدد الدول الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لعام 1980 أصبح 145 دولة (بزيادة أربع دول). وخلال الفترة قيد النظر، صدقت 17 دولة من الدول الأطراف على تعديل عام 2005 لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ليصل بذلك عدد الدول الأطراف التي صدقت على هذا التعديل إلى 45 دولة. أما الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005، فيبلغ عدد الدول الأطراف فيها 77 دولة حالياً (بزيادة 23 دولة). وما زالت معدلات التصديق منخفضة فيما يتصل بصكين اثنين هما بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية حيث لم يصدق عليه سوى 19 دولة، وبروتوكول عام 2005 لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري حيث لم يصدق عليه سوى 15 دولة. وأصبحت أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء أطرافا في عشرة صكوك أو أكثر. بيد أن معدلات التصديق متفاوتة على الصعيد الإقليمي. ولإنفاذ مفعول الصكوك بالكامل، ينبغي للدول أن تعتمد تشريعات وطنية تجرّم تحديدا الأفعال الإجرامية المبينة في الصكوك الدولية وتنص على العقوبات المناسبة وترسي الولاية القضائية للنظر في الجرائم المحددة بما يكفل تسليم الأشخاص المشتبه فيهم أو مقاضاتهم.
	271 -  وللتعاون الدولي الفعال أهمية كبيرة في تنفيذ القرار 1373 (2001) الذي يطلب فيه مجلس الأمن إلى الدول الأعضاء أن تتعاون فيما بينها في تبادل المعلومات والمساعدة القانونية وفيما يتصل بطلبات تسليم المطلوبين؛ وفي حرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن. وقد وضعت معظم الدول في معظم المناطق تدابير قانونية وإدارية تمنح المساعدة القانونية للدول الأخرى بناء على طلبها وتسمح بتسليم الأشخاص المطلوبين وبخاصة على أساس المعاملة بالمثل. بيد أن دولا عدة في أمريكا الجنوبية وغرب آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا لم تسن بعد قوانين في هذا الصدد. كما أن دولا عديدة لم تسن بعد قوانين تتيح لها التعاون في المجالين القضائي والإداري بطرق أكثر تقدما. 
	272 -  ويُعد التعاون في ميدان تبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية من المجالات التي يواجه فيها العديد من الدول بعض التحديات. وحتى عندما يكون هناك أساس قانوني للتعاون في المسائل المتصلة بمكافحة الإرهاب في ما بين الدول، يبقى تحقيق التعاون العملي تحديا. والأسباب الكامنة وراء ذلك ذات طبيعة فنية وسياسية.  
	273 -  وقد وضعت بعض المناطق صكوكاً إقليمية فعالة ومتطورة وآليات لتسهيل تبادل المساعدة القانونية. ووضعت أوروبا الغربية نظاماً متقدماً لتبادل المعلومات من خلال استخدام أدوات مثل أفرقة التحقيق المشتركة بين الدول. وتشكل الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي مثالاً على شبكة متقدمة للتعاون القضائي. غير أن هناك منظمات أخرى جرى أو يجري إنشاؤها في أماكن أخرى من العالم، مثل الشبكة الأيبيرية الأمريكية للمساعدة القانونية، والشبكة القارية لتبادل المعلومات لأغراض المساعدة في المسائل الجنائية وتسليم المطلوبين التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، وشبكة الكومنولث لنقاط الاتصال، والمنتديات الإقليمية القضائية للتعاون في منطقة المحيط الهندي والساحل. ويختلف إنشاء تلك الآليات بشكل كبير من منطقة إلى أخرى، ولم تُنشأ شبكة للتعاون القضائي لباقي مناطق أفريقيا أو آسيا. كما تسهم المنظمات الإقليمية إلى حد كبير في تحسين التعاون القضائي بين الدول الأعضاء فيها من خلال اعتماد الصكوك الإقليمية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين. فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس أوروبا اتفاقية أوروبية لتبادل المساعدة القانونية()، ولدى رابطة أمم جنوب شرق آسيا معاهدة بشأن تبادل المساعدة القانونية() تضم تسع دول أطراف، ورابطة الدول المستقلة طرف في اتفاقية مينسك() التي تنص على تبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين. وفي شرق أفريقيا، اعتمدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية. وفي عام 2008، اعتُمد إعلان الرباط في المؤتمر الخامس لوزراء العدل في البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية بشأن تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب، الذي يتضمن اتفاقية لتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب وقعت عليها 17 دولة عضوا وصدقت عليها دولة واحدة حتى الآن. 
	274 -  ولا يزال تسليم الإرهابيين يواجه عقبات كثيرة، ولا يتم على نحو سلس ولا بسيط. فالإجراءات المتبعة في هذا الإطار مرهقة وبطيئة ومستهلكة للموارد. ولا تزال الدول تعتمد بشدة على حجة الرفض (مثل استثناء ”الجريمة السياسية“ من التسليم) لرفض تسليم الإرهابيين. وتشكل مذكرات التوقيف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بديلا فعالا لعمليات التسليم التقليدية، إذ تتيح الاتصال المباشر مع المعنيين وتمكّن السلطات القضائية. غير أن مناطق أخرى كثيرة من العالم لا تزال تعتمد على عملية تتطلب تدخلاً من جانب السلطتين التنفيذية والقضائية. وتنشأ تحديات إضافية بسبب الحاجة إلى احترام الالتزامات ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان. 
	275 -  وفي عام 2009، أطلعت اللجنة ومديريتها التنفيذية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العقبات العملية والقانونية التي تعترض التسليم الفعال للإرهابيين المتهمين. ونتيجة لذلك، اعتمدت اللجنة توجيهاً في مجال السياسة العامة بشأن التعاون الدولي (S/AC.40/2010/PG.3) حدد مجموعة من الإجراءات التي ستتبعها اللجنة في إطار عملها المستقبلي في هذا المجال.
	276 -  وهناك العديد من الهيئات المنخرطة في جهود التعاون من خلال منظمات غير قضائية على الصعيد الدولي أو الإقليمي، بما في ذلك منظمة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ونظام المعلومات الجمركية التابع لنظام شنغن للمعلومات. وهناك أيضاً عدد من الدول الأعضاء في مجموعة إيغمونت، التي تيسّر تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية. وقد وضع العديد من الدول، مع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، شكلا من أشكال ترتيبات الإنذار المبكر للمساعدة في التنبؤ بأي هجمات إرهابية ومنع وقوعها. ويشمل بعض هذه الترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الهجمات الوشيكة. وتشمل ترتيبات أخرى إجراء تبادلات منتظمة للمعلومات التشغيلية لتيسير منع النشاط الإرهابي والتنقل. وتذهب بعض الترتيبات إلى أبعد من ذلك لتشمل تقاسم الموارد لتحديد التهديدات المحتملة والرد على أعمال الإرهاب. 
	277 -  وتتعاون اللجنة بهمة مع المنظمات الإقليمية ومع أطراف فاعلة أخرى في هذا المجال من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعاون فيما بينها. ويمكن مساعدة المناطق الإقليمية والمناطق دون الإقليمية على تعزيز التعاون الدولي من خلال وضع أدوات حديثة والوقوف على أفضل الممارسات ووضع الصكوك وإنشاء آليات للتعاون. كما أن تبادل الخبرات في ما بين المناطق والمناطق دون الفرعية يمكن أن يكون مفيداً. وعلى الصعيد العملي، تواجه بعض الدول تحديات لا يُستهان بها في ما يتعلق بالتعاون الفعال في الشؤون الجنائية. فما زالت بعض الدول التي زارتها اللجنة تفتقر إلى الأدوات الأساسية للتعاون، بما في ذلك في مجالي الموارد البشرية والمعدات التقنية. كما أن عدداً من الدول التي زارتها اللجنة يواجه صعوبات في التعاون نظرا لافتقارها إلى التدريب والمهارات الفنية.
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	278 -  ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي:
	(أ) العمل بمزيد من الهمة، وعلى سبيل الأولوية، في تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين في قضايا الإرهاب، باستخدام الصكوك التي هي طرف فيها، وتعزيز التعاون الثنائي، وتحديث التشريعات المحلية، والانضمام إلى معاهدات إضافية بشأن تبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
	(ب) اتخاذ الخطوات اللازمة لتقديم أكبر قدر من المساعدة في قضايا الإرهاب إلى الدول الأخرى، ومدّ الجسور بين مختلف النظم القانونية؛
	(ج) تعزيز سرعة تبادل المعلومات وتحسين التعاون بين السلطات المختصة من خلال المشاركة في شبكات التعاون الإقليمي ذات الصلة.
	279 -  وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) مواصلة تذكير الدول الأعضاء بالتزامها بتسليم المجرمين أو محاكمتهم وفقا للصكوك الدولية لمكافحة الإرهاب السارية التي هي طرف فيها وتذكير الدول بالتزامها بضمان عدم التعامل مع الادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات لتسليم الإرهابيين المشتبه بهم؛
	(ب) العمل مع الدول وفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل الترويج لأفضل الممارسات وتيسير بناء قدرات أعضاء السلطة القضائية ووكالات إنفاذ القانون وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية ذات الصلة وتدريبهم في مجال إجراءات طلب وتقديم المساعدة في التحقيقات الجنائية وتبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين؛
	(ج) مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، ولا سيما مع فرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مجال التنفيذ الفعال للأدوات الحديثة وأفضل الممارسات والأدوات وآليات التعاون، بما في ذلك إنشاء شبكات في المناطق التي لا توجد فيها آليات إقليمية قائمة. 
	واو - حقوق الإنسان
	280 -  يؤكد قرار مجلس الأمن 1963 (2010) أنه يتعين على الدول أن تكفل امتثال أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي. ويؤكد المجلس أيضا أنه ينبغي معالجة جميع قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بتنفيذ القرار 1373 (2001) معالجة عادلة على نحو متسق. وفي كثير من الدول، ظلت مسألة كيفية مكافحة الإرهاب بشكل فعال مع الامتثال الوقت نفسه لالتزامات حقوق الإنسان موضوعا مطروحاً على بساط البحث، وفي بعض الحالات، موضوعاً خلافياً. وهذا ليس بالضرورة مدعاة للقلق، لأن مكافحة الإرهاب تطرح تحديات خاصة، وقد تقتضي استجابات مبتكرة تستحق تدقيقاً عاماً. ومع ذلك، ولئن كان صحيحا أن قانون حقوق الإنسان يتيح بعض المرونة في مواجهة التحديات الأمنية، يجب على الدول احترام بعض المبادئ الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك مبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز. والدول ملزمة أيضا في جميع الأوقات باحترام الحقوق التي لا يجوز تقييدها بموجب القانون الدولي، أو الحقوق التي اكتسبت صفة القواعد الآمرة، مثل حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وحظر الاختفاء القسري.
	281 -  وقد استجاب بعض الدول لنداءات مجلس الأمن وغيره من الهيئات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، واتخذت بعض الخطوات استجابة لتلك النداءات، مثل استعراض مدى امتثال إطارها القانوني لالتزامات حقوق الإنسان، وتعزيز التدريب ومبادرات التوعية، واستحداث آليات المراقبة للمساعدة في ضمان احترام حقوق الإنسان في ممارسات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات. وقد انتقل العديد من الدول أيضا إلى تعزيز دور وفعالية أجهزته القضائية، التي تُعتبر أساسية لضمان التصدي للتهديدات الإرهابية على نحو يراعي سيادة القانون. وثمة تدابير أخرى، مثل النظر في التصديق على الصكوك الدولية الإضافية لحقوق الإنسان، واعتماد نماذج تقوم على مساهمة المجتمعات المحلية في أعمال الشرطة، وإشراك المجتمعات المحلية في وضع السياسات الملائمة، يمكن أن تشكل جزءا من استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب يقع احترام حقوق الإنسان في صميمها.
	282 -  وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، ثمة شواغل خطيرة تتصل بحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب لا تزال قائمة في جميع أنحاء العالم. وتتمثل إحدى المسائل التي أثارت الاهتمام في الآونة الأخيرة في تطبيق حالات الطوارئ أو غيرها من الحالات الاستثنائية في بعض الدول، وهي حالات يُزعم أنها تُطبق في إطار التصدي لخطر الإرهاب. وبالنسبة للدول التي هي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو الصكوك الإقليمية ذات الصلة، يخضع تطبيق تدابير الطوارئ لشروط صارمة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال التعدي على حقوق غير قابلة للانتقاص، مثل الحقوق الواردة في المادة 4 من العهد. وأشارت لجنة مكافحة الإرهاب، في حوارها مع الدول التي فرضت تدابير الطوارئ، إلى الشواغل التي أُعرب عنها في إطار الآليات الدولية، وأثارت قضايا من قبيل ما إذا كانت التدابير تُفرض على نحو قانوني، وما إذا كانت ضرورية للغاية ومتناسبة، وما إذا كانت ممتثلة للالتزامات القانونية الأخرى. وتجدر الملاحظة إلى أن بعض الدول قد بدأت في الآونة الأخيرة باستعراض أو إنهاء حالات الطوارئ. 
	283 -  وقد قام بعض الدول باقتراح أو سنّ تدابير خاصة تحيد عن الإجراءات القياسية الجنائية أو الإدارية بسبب التحديات الاستثنائية التي تشكلها إجراءات التحقيق والمقاضاة المتصلة بالإرهاب. وتطبَّق هذه الإجراءات أحيانا في سياق الإجراءات الوقائية عندما تكون الأعمال الإرهابية، حسبما يُدعى، لا تزال في المرحلة التحضيرية. وقامت بعض الدول، على سبيل المثال، إما بتمديد فترات الاحتجاز المسموح بها قبل التحقيق أو المحاكمة وإما بفرض قيود على الحصول على محام. ومما لا شك فيه أن تحديات قانونية خاصة تنشأ عند التعامل مع قضايا الإرهاب، وقد تقتضى اتخاذ تدابير إضافية. ومع ذلك، فقد أعربت آليات الأمم المتحدة عن قلقها من أن مثل هذه الأحكام قد لا تمتثل للالتزامات الدولية التي تعهّدت بها الدول في مجال حقوق الإنسان. وفي حالة أساليب التحقيق الخاصة، على سبيل المثال، أُعرب عن مخاوف لعدم خضوع هذه التقنيات بشكل دائم للقيود والرقابة القضائية الكافية، ولكونها قد تشكل تعديا على الحق في الخصوصية. وكان مدى احترام الحق في محاكمة عادلة موضع اهتمام أيضاً، وخصوصا في الحالات التي تنطوي على استخدام معلومات استخباراتية أو أدلة يُزعم ارتباطها بأمن الدولة. وأُثيرت مخاوف شديدة من استخدام الاحتجاز الوقائي أو الإداري، بالإضافة إلى أوامر المراقبة، وكلها إجراءات تقيّد الحق في الحرية من دون أن تكون مثبتة بإدانة جنائية.  
	284 -  وفي بعض الدول، لا يزال تعريف الجرائم الإرهابية على نحو مبهم أو فضفاض يشكل تحديا أمام التنفيذ الفعال للقرار 1373 (2001). ووردت أنباء عن توجيه اتهامات أو تهم جنائية تتعلق بالإرهاب ضد أشخاص لارتكابهم أفعالاً يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، من قبيل ممارسة حرية التعبير والمعتقد والتجمع. كما أثارت آليات الأمم المتحدة والمحاكم الإقليمية وغيرها من الهيئات الإقليمية أيضا تساؤلات حول تحديد الإرهابيين وتجميد الأصول وتدابير أخرى قيل إنها اتُّخذت على أسس قانونية غير واضحة أو غير عادلة، وفي بعض الحالات دون سبل انتصاف ملائمة وفعالة. وظل التحدي المتمثل في تعريف الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الجرائم الفرعية، تعريفاً دقيقاً حتى لا يتم المساس بمبدأ الشرعية أو التعدي على حقوق الإنسان، موضوعا للمناقشة بين اللجنة وبعض الدول. 
	285 -  وتجري تدابير مكافحة الإرهاب في بعض الدول في سياق النـزاع المسلح، مما يثير تساؤلات حول مدى امتثالها للقانون الإنساني الدولي. واستعمال العنف القاتل في مثل هذه الحالات يجب أن يحترم مبدأي التمييز والتناسب، ويجب أن تخضع الانتهاكات للمساءلة. وزُعم أن القوات العسكرية في بعض الدول قد ارتكبت عمليات قتل دون محاكمة أو خارج نطاق القضاء، في انتهاك لقوانين الحرب وقانون حقوق الإنسان. ولا تزال بعض الدول تحاكم قضايا الإرهاب في المحاكم العسكرية، مما أثار أيضا شواغل في مجال حقوق الإنسان. 
	286 -  ويذكّر مجلس الأمن في القرار 1963 (2010) الدول أن التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان متكاملان ويعزز بعضها بعضا وتشكلان جزءا أساسيا من الجهود الناجعة لمكافحة الإرهاب. ويشير أيضا إلى أهمية احترام سيادة القانون في إطار مكافحة الإرهاب على نحو فعال. وبالتالي، لا يزال من المهم بالنسبة للجنة أن تتناول هذه القضايا في حوارها مع الدول بشأن التنفيذ الفعال للقرار 1373 (2001). ويشير المجلس في القرار 1963 (2010) أيضا إلى الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، على النحو المبين في الركيزة الأولى من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب (قرار الجمعية العامة 60/288) بما في ذلك ضرورة تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد والتسامح ومشاركة الجميع. ويشدد مجلس الأمن في قراره 1624 (2005)، الذي يركز على التهديد المتمثل في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، على أنه يتعين على الدول أن تكفل أن أي تدابير تتخذ لتنفيذ هذا القرار تتوافق مع جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
	287 -  وتتمثل إحدى الطرق التي قد تود الدول اتباعها لمراعاة جميع هذه المسائل على نحو أوفى في إدراجها ضمن استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب الوطنية تشمل إيلاء الانتباه إلى العوامل التي تؤدي إلى الأنشطة الإرهابية. ويشجع القرار 1963 (2010) المديرية على ترتيب لقاءات مع الدول الأعضاء في أشكال مختلفة، بموافقتها، بما في ذلك لغرض النظر في تقديم المشورة بشأن هذه الاستراتيجيات. ويقترح المجلس أيضا التواصل، حسب الاقتضاء، مع المجتمع المدني وسائر الجهات الفاعلة غير الحكومية، في سياق الجهود المبذولة لرصد تنفيذ القرار 1373 (2001). وسوف تستمر اللجنة في الاسترشاد بهذه التوصيات في حوارها مع الدول في المستقبل.  
	توصيات بالسبل العملية لتنفيذ القرار

	288 -   ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي:
	(أ) مواصلة ضمان امتثال أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
	(ب) النظر في وضع استراتيجيات وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن خططا لتحسين الامتثال للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، وإشراك السلطات الحكومية ذات الصلة والكيانات الأخرى مثل القطاع الخاص ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، حسب الاقتضاء؛
	(ج) السعي إلى ضمان إدراج التدريب في مجال حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، في برامج التطوير المهني والتوعية المقدمة لجميع المسؤولين المعنيين بتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب في جميع المراحل، بما في ذلك منع ارتكاب الأنشطة الإرهابية والتحقيق مع المشتبه بهم واحتجازهم ومقاضاتهم.
	289 -   وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية القيام بما يلي:
	(أ) الاستمرار في مراعاة الشواغل ذات الصلة بحقوق الإنسان في تقييمها لتنفيذ الدول للقرار 1373 (2001) وإدراج مناقشة هذه الشواغل ضمن حوارها مع الدول؛
	(ب) الاستمرار في تحديد احتياجات الدول فيما يتعلق بتعزيز ودعم مؤسسات سيادة القانون، وإدماج حقوق الإنسان وسيادة القانون بطريقة استباقية في توصياتها بتقديم المساعدة التقنية للدول بغية تعزيز النظم الوطنية لمحاكمة الإرهابيين وتحسين التعاون الدولي؛
	(ج) إدراج حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية في استراتيجيات الاتصالات الخاصة بها من أجل تبديد الاعتقاد الخاطئ بأن حقوق الإنسان لا تؤخذ في الاعتبار في إطار عمل اللجنة.
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